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قوله تعالى: « هو الذى أل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أم الكتاب 
- إلى قوله - : و مايعلم تأويله إلا الله » 

نحقيق الحكم والمتشابه :فيه تقسم الكتاب إلى امحكم والمتشابه ؛ و وصف 
امحكم بأنه أم الكتاب و أصله » فاقتضى ذلك بناء المتشابه عليه ورد ه إليه : وى 
ذلك دلالة على أن كل واحد من المحكم والمتشابه ينقسم إلى معنيين : أحد هما مايصح 
وصف القرآن يجحميعه به » و الاآخر مايختص به بعض القر آن دون بعض : قال 
الله تعالى : « الر كتاب أحكمت آياته » و قال تعالى : « الر تلك آيات الكتاب 
الحكم » فوصف جميع القرآن فى هذه المواضع بالأحكام . و قال تعالى : « الله نزل 
أحسن الحديث كتاباً متشاماً مثانى » فوصف جميعه بلمتشابه . و الأحكام الذى 
عم به الحميع هو الصواب » و الإتقان اللذان يفضل مما القرآن كل قول . وأما 
موضع الحصوص ف قوله : « منه آيات محكمات » فان المراد به اللفظ الذى 
لااشتراك فيه » و لايحتمل عند سامعه إلا معىواحداً » و هو الذى جعل أما للمتشابه 
الذى يرد إليه و حمل معناه عليه . وأما المتشابه الذى عم به جميع القرآن فى 
قوله تعالى : «١‏ كتاباً متشاساً » فهو التماثل » و نى الاختلاف والتضاد عنه 
و أما المنشابه الخصوص به بعض القرآن فهو مايحتمل معنيين ؛ ف محكم من هذا القسم 
سمى محكماً لإحكام دلالته » و إيضاح معناه و إبانته » و المتشابه منه سمى بذلك 
لأنه أشبه امحكم من وجه » و احتمل معناه » و أشبه غيره مما يخالف معناه معى 
ا محكم » فسمى متشابهاً من هذا الوجه . قاله االحصاص » و أطال فأجاد (" : ۲ ) . 
و حاصله : إن المتشابه الذى مجحب بناءه على المحكم و رده إليه : هو اللفظ 


أحكام القر آن - ۲ ؟ اج -؟ 


افتمل للمماق » فيجب حمله على للحكم الذى لااحتمال فيه » و لا اشتراك فى 
لفظه ؛ فيكون معنى قوله تعالى : « ومايعلم تأويله إلا الله » أى تأويل جميع 
لمتشابه . فتنى إحاطة علمنا يجميع فعانى التشاببات من الآيات و لينف بذلك 
أن نعم نحن بعضها بإقامته لئا الدلالة عليه» لأن فى فحوى الآية ما قد دل على أن 
بعض المتشابه برده إلى ا محكم و حمله غلى معثاه » ويستحيل أن تدل الآبة على 
وجوب رده إلى اكم » و تدل أيضاً على أنا لانصل إلى علمه و معرفته ؛ فاذا 
ينبغى أن يكون قوله ؛ ١‏ و ما بعلم تأويله إلا الله » غير ناف لوقوع العلم ببعض المتشابه . 
و إذا عرفت ذلك تبن لك أن المنشابه ههنا أعم من المتشابه فى إصطلاح أهل الأصول 
فكل من الى » و المشكل » و احمل مندرج تحته » لأن كلا منها محتمل للمعانى 
وعلى هذا فلايجب الوقف على قوله : « إلا-الله » القطع بأن بعض المتشابه من الى 
والمشكل وامجمل ما بعل تأويله الراسخون فى العم » الواصلون إلى درجة الاجتباد ؛ 
و إنما يجب الوقن على ذلك لو فسر المتشابه مما استأر الله سبحانه بعلمه » وانقطع 
رجاء معرفة المراد منه » كا هوااصطلاح الأصوليين . 1 
ترجيح الوقف على قوله : « إلا الله » وهو مذهب الحنفية: ولا كان الراجح 
عند الحنفية الوقف على قوله : « إلا الله » كان على الحصاص أن يفسر المتشابه ما 
ذكره الأصوليون من الحنفية » لا بما ذكره هو من اللفظ المحتمل للمعانى ؛ لكونه 
ما يعم تأويل بعضه الراسخون أيضاً » و ليس كله مما استأثر الله سبحانه بعلمه » 
اللهم إلا أن يقال: إن المتشابه درجات بعضها فوق بعض › و معی قوله : « لایع 
تأويله إلا الله » أى لابعم تأويل بعض المنشابه إلا هو . وهو مع كونه خلافاً لظاهر 
النص لابرجح الوقف على قوله : « إلا الله » مع أنه مذهب الأأكثرين من أصماب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم. - خصوصاً أهل السنة ‏ و هو أصح 
الروايات عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها » ولم يذهب إلى الوقف على قوله : 
١‏ والراسخون فى العم » إلا شرذمة قليلة» كا نص عليه ابن السمعانى وغيره ‏ ويد الله 
E‏ لګ 
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ويفل على صحته أخبار كثيرة : الأول ما أخرجه عبدالرزاق فى تفسره» 
والحاكم فى مستدركه عن ابن عباس « أنه كان يقرأ » + وما يعلم تأويله إلا الله ۽ 
ويقول الراسخون فى العم : : آمنابه » فهذا يدل على أن الواو للإستيناف » لأن 
هذه الرواية وإن لم تثبت مما القراءة فأقل درجها أن تكون خيراً بإسناد صحيح إلى 
ترجان القرآن » فيقدم كلامه على من دونه . و حکی الفراء أن فى قراءة أنى بن كعب 
أيضاً : « و يقول الراسخون ف الع » . و أخرج ابن أىداود فى المصاحف من طريق 
الأعمش: « و إن تأويله إلا عند الله » و الراسخون ف العلم يقولون : آمنابه » . 


والفانى : ما أخرجه الطبرانى فى الكبر عن ألى مالك الأشعرى أنه مح ا 
الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: « لاأخاف على أمى إلا ثلاث خلال » أن يكر لهم 
لمال فيتحاسدوا فيقتتلوا » وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المومن يبتغى تأويله ومايعم 
تأويله إلا اللا » 


والثالث : ما أخرجه ابن مردويه من حديث تمر ابن شعيب عن بيه عن 
جده عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه 
فقا > فا عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه فآمنوا به ۲ . 


الرابع : ماأخرج الحاكم عن ابن مسعود عن الننى صلى الله عليه و سل 
قال : « الكتاب الأول ركان ) يرل من باب واحد على حرف واحد » و نزل القر آن 
من سبعة أبواب على سبعة ( أحرف ) : زاجر » و آمر » وحلال » و حرام » و حکم 
و متشابه » و أمثال . فأحلوا حلاله » و حرموا حرامه » و افعلوا ما أمرتم به › 
وانہوا عا نيم عنه » و اعتروا بأمشاله » و اعملوا بمحكمه ؤ آمنوا عتشاېه » 
و قولوا : آمنا به » كل من عند ربنا » . و أخرج البيهقى فى الشعب نحوه عن 


أ هررة . 


والحامس : ما أخرجه ابن جر رعن ابن عباس مرفوعاً «أنزل القر آن على أربعة : 
حلال » و حرام لايعذر أحد يجهالته « و تفسير تفسره العلاء 4 و متشابه لايعامه 
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إلا الله تعالى ؛ و من ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب » إلى غير ذلك من الأخبار 
الدالة على أن المتشابه لايعلم تأويله إلا الله تعالى » كذا فى الروح ر۴ : #/ا). 
وقد أطال الكلام فى الحواب عن وجوه ترجيح الوقف على قوله: « و الراسخون فى 
العلم » . و بالحملة : تفسير المتشابه بما هو متشابه على الإطلاق أولي لكون الوقف 
على قوله : « إلا الله » راجحا عند الحنفية ؛ و هو قول الأكرين من الصحابة 
و النابعينو أتباعهم . و الله تعالي أعل و علمه أتم و أحكم . 
الأمر بالمعروف 
قوله تعالى : « إن الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبين بغر حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس » الآبة 

روى ابن ألى حاتم بسنده عن ألى عبيدة بن الحراح رضى الله عنه قال : « قلت 
يا رسول الله ع أى الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً » أو من 
أمر بالعروف و نى عن المنكر . ثم قرأ ر سول الله صلى الله عليه و سلم : « إن 
الذين يكفرون بايات الله ؤيقتلون النبيين بغير حق » الاية ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل : يا أباعبيدة » قلت بنواسرائيل ثلاثة و أربعين نبياً من أول اهار فى 
ساعة واحدة » فقام مائة و سبعون رجلا من بى اسرئيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف و 
مبوهم عن المنكر فقتلوهم جميعاً من آخر الهارمن ذلك اليوم . فهم الذين ذكر الله 
عز و جل» و هكذا رواه ابن جرير ( ابن کشر ص 5ه" ) . 

جواز إنكار انكر مع خوف القتل : و فى هذه الآية جواز انكار المدكر 
مع حو القتدل». وأنه مئرلة شريفة يستحق مها الثواب الحزيل ؛ لأن الله تعالى 
مدح هولاء الذين قتلوا حين أمروا بالمعروف و هوا عن المنكر . و روى أبوسعيد 
الحدرى و غره عن الى صلى الله عليه و سلم أنه قال : « أفضل الحهاد كلمة حق عند 
سلطان جار» ( رواه ابن ماجه » و أخرجه النسا عن طارق بن شهاب » وقال 
الناوى بعد عزوه إلى النساق : إسناده صحيح کا فى العززی ( : 754 ) . وروی 
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ا ا جا ب أ ل يي 10 7 
١‏ أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب» و رجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جار 
فقتل » ( الحصاص :+ /ا). 

وقال ابن العربى : قال بعض علمائنا : هذه الآية دليل على الأمر بالمعرف 
والہى عن المنكر وإن أدى إلى قتل الآمر به ؛ فنقول : المسل البالغ القادر يلزمه 
تغيير المنكر . و الآبات فى ذلك كشرة » و الأخبار متظاهرة » و هى فائدة الرسالة 
وخلافة النبوة » و هى و لاية الإلهية لمن اجتمعت فيه الشروط . 

لیس من شرطه أن يكون الآمر والناهى عدلا : ولیس من شرطه أن يكون عدلا 

عند أهل السنة » وقالت المبتدعة : لايغير المنكر إلا عدل . و هذا ساقط » فإن 
العدالة محصورة فى قليل من الحلق » و النبى عن المنكر عام فى جميع الناس . فان 
استدلوا بقوله تعالى : « أتأمرون الناس بالر وتنسون أنفسكم » و قوله تعالى : 
وكير مقت عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ». ونحوه . قلنا : إنما وقع الذم ههنا على 
ارتكاب ما نهى عنه » لا على نيه عن المدكر » و كذلك ما روى فى الحديث : إن 
النى صل الله عليه و سم رأى قوماً تقرض شفاههم ممقاريض من النار فقيل له : 
وهم الذين ينبون عن المنكر و يأتونه » إنما عوقبوا على إتيانه ( ولاشك أن الإتيان 
بالمنكر من یہی عنه أقبح ممن لاينبى عنه ) . وأما القدرة فهى أصل » ويكون منه 
فى النفس» وتكون فى البدن إن احتاج إلى الى عنه بيده . 

شرط الاقنحام فى الأمر و الى عند الغرر : فإن خاف على نفسه من تغييره 
الضرب أو القتل » فان رجا زواله أى زوال المنكر جاز عند أكر العلماء الاقتحام 
عند هذا الغررء» وإن لم رج زواله فأى فائدة فيه ؟ قال ابن العربى : و الذى عندى 
إن النية إذا خلصت فليقتحم كينا كان ولاببال . فان قيل: هذا إلقاء بيده إلى الهلكة ؛ 
قلنا : قد بينا معبى الآیة فى موضعها اہی ( ۱۱۲:۱ ) . قلت : لکن ذكر فى شرح 
السير فى معنى قوله  :‏ و لاثلقوا بأيديكم إلى الهلكة » إنه لابأس أن حمل الرجل 


أحكام القر آن كت ج - ۲ 
وة وإن ظن أنه بقل إذاكان يصنع شيئا بقتلى أو بجرح أو بهزم ( أوبتجرئة المسلمين 
على عدوهم ) › فقد فعل ذلك جاعة من الصحابة بين يدى رسول الله صلى الله عليه 
وسل يوم أحد و مدحهم على ذلك ؛ فأما إذا عل أنه لايكى فم فإنه لاحل له أن 
عمل علهم › لأنه لامحصل محملته شی من إعزاز الدين ( وحتمل أن يورث وهنا فى 
لمسلمن و جرأة فى الكافرين ) لاف نى فسقة المسلمين عن منكر إذا عل آم 
لايمتنعون بل يقتلونه » فانه لابأس' بالإقدام وإن رخص له السكوت » لأن المسلمن 
يعتقدون ما يأمر هم به فلابد أن یکون فعله مورا فى باطهم » لاف الكفار اتبى 
YEY)‏ أى فلا يأمر اللحائف على نفسه الكفار بالمعروف و لايئهاهم عن المنكر 
إذا عل أنه لايق فيم 2 فافهم . و الله تعالى أعلم . 
ا الفرق ببن. الآمر بالمعروف والقصص: ثم اعلم أن الأمر بالمعروف غير الوعظ 
و القصص » -فالأؤل يعم المسلمنكلهم لقوله تعالى : «كثم خير أمة أخرجت للناس 
#أمزون بالمعروف وتنهون عن المنبكر» و الثانى يختص به بعض دون بعض » لا روى 
أحمد » و ابن ماجه عن عبد الله بن مرو رضى الله عا بإسناد حسن مرفوعاً 
٠‏ «لايقص على الناس ( أى لايتكم بالقصص و المواعظ ) إلا أمير ( أى حاكم ) أو 
مأمؤر ( أى مأذون له فيه منهع » أو مراء :( قال المناوى : و هو من عداها » سمأه 
مرائيآ لأنه طالب رئاسة انتهى العزيزى ۳ : ٤٤١‏ ) . 

المأذون .فى القصص من العلماء كالأذون فيه من الأمراء قلت : وال أذون فيه 
من العلماء والحشائخ ,مشل المأذون من الأمراء » لكونهم من أولى. الأمر فى الدين . و 
أيضآً فإن العلباء و العقلاء هم الذين بيدهم نصب الأمراء » لكونهم أهل الحل والعقد 
فالمأمور منهم كالمأمور من الأمير . قاله شيخنا ‏ أطال الله بقاءه ‏ و يويده قول مالك 
بكون جاعنة المسلمين قائمة مقام القاضى فى مسائل تفتقر إلى القضاء فافهم . ْ 
٠٠‏ شروط الأمر بالمعروف: ثم ذكروا للأمربالمعروف شرائط » منها : أن يكون 
ذلك نحت قدرته» وأن لايكون موجباً للفتنة والفساد » و زيادة الذنوب »كما صرح 


أحكام القر آن e‏ ج -” 


به فى المواقف . و يدل عليه قوله عليه السلام : « فإن لم يستطع فبلسانه» الحديث 
( فإن العجز عن التغيير باليد ليس إلا خافة تزتب فتنة عليه » و كذا العجز عن التغير 
باللسان ' ليس إلا هذا المعنى » وإلافالأخذ بيد الغبر والنطق باللسان مطلقاً لايعجز ' 
عنه أحد من المسلمين الأصحاء كما لاضى ‏ . و لعلهم قالوا لذلك : إن الأمر باليد إلى 
الأمراء > و باللسان إلى العلماء » وبالقلب إلى العوام . وأن لايسثله أتفعل كذا لاتفعل 
كذا ؟ لأنه نه نجسس منهى عنه » لقوله تعالى: « ولاتجسسوا » صرح فق المواقف 
أيضاً . فاذا أراد أن يأمر بالمعروف فليبدأ بنفسه » ثم بعياله وأطفاله وعشيرته » 
كما يدل عليه قوله تعالى : «١‏ قوا أنفسكم وأهليكم نار » وقوله تعالى : 

« و أنذر عشيرتك الأقربين ٠‏ ثم بغر هم . صرح به فى بعض الرسائل . وقال القاضى 
ف تفسير قوله تعالى : « و لتكن منكم أمة » الآية : الأمر بالمعروف يكون واجبا 
ومندوباً على حسب ما يأمر به > والهى عن المنكر واجب كله » لآن جميع ما أنكره 
الشرع حرام . والأظهر أن القاضى يجب أن ينهى عا يرتكبهء لأنه يحب عليه رکه 
و إنكاره » فلايسقط برك أحدها وجوب الآخر هذا لفظه . 

و صرح بکل ذلك صاحب الكشاف » وذكر أن شرط الہی أن يعلم الناهى أن 
ماينكره قبيح » وأن لايكون ماينهى عنه واقعاً ( و إن كان قد وقع فلينهه عنه فى 
المستقبل ) . وأن لايعلب على ظنه أن الممبى بزيد فى منكراته » وأن النبى لايؤئره 
وإن شرط الوجوب ان يغلب على ظنه وقوع المعصية وأن لايغلب على ظنه أنه 
إن أنكر لحقته مضرة عظيمة . و إن الأمر هو لكل مكلف وغير المكلف » إذاهم 
بضرر غيره منع > كالصبيان والمجانين يبون عن المحرمات كيلايعتادوها »> كما 
يومرون بالصلاة لذلك . هذا حاصل كلامه . 

و ذكر ماجب الأذارك أن بكرن عانا بطريقه و ريب [قامته + فإنه يبنا أولا . 
بالسهل و التنبيه و التواضع حى يور فيه » فان لمينتفع ترق إلى الصعب . ألا ری أنه 
“كيف قال الله تما أرلا فى مسئلة البنى : و فأصلحوا ينها » ثم قال آخرا : 
« فقاتلوا » ؟ و هذا بحث طويل مذكور فى الكتب ر مز, أراد البسط فى ذلك فليراجع 
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الإحياء للغزالى رحمه الله تعالى » و إعلاء السئن أول كتاب الحهاد ) . و بالحملة 
هفرضية الأمر بالمعروف و النبى عن المنكر مما لاشببة فيه » ثبت ذلك بالآيات و 
الأحاديث » و عليه انعقد الإجاع ( و لكنه فرض على الكفاية » ليس بفرض على 
كل أحد إذا قام به غيره > لقوله تعالى : « و لتكن منكم أمة يدعون إلى اير » 
الآية » و حقيقته تقتضى البعض دون البعض ؛ فدل على أنه فرض على الكفاية . 
قاله الحصاص ۲ SEE‏ 

معى قوله تعالى: « لايضركم من ضل إذا اهتديم: وأما قوله تعالى: « يا أا 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم؛ لايضركم من ضل إذا اهتديم » فلايدل على عدم وجوب 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر» فقد قال الإمام الزاهد : ( إن أبا بكر قرأ هذه الآية 
وقال: يا أصحانى » لإ يغرنكم هذه الآبة فى ترك الأمر بالمعروف» فان الله تعالى قال : 
« إذا اهتديم » و لم يقل : إذا صليتم أو صمم › ومن جملة الاهتداء الأمر بالمعروف 
وهذا لکا أحسن (وحاصله الحظر عن النظر إلى ترتب الثمرات على الأمر 
بالمعروف» فلا يضركم إذا لم يترتب عليه ثمرة و بقى الحاطب على ضلاله كما 
کان ) . و عن ابن مسعود : « إن زمانه لم يأت بعد » ويوشلك أن يأ زمان تأمرون 
فلايقبل منكم» فحينئذ عليكم أنفسكم » . وله حن ای تعلبة الى . انتهى ملخصاً 

من الأحمدية ( ص )١75‏ . ش 

وأما قوله تعاللى: « فذكر إن نفعت الذكرى » فلايدل على انتفاء الأمر بالمعروف 
إذا احتمل عدم النفع > بل فيه الأمر به مادام النضع محتملا » كما هو مقتضى الفرق 
بين إن و إذا . نعم ؛ إذا انقطع احتمال النفع بالكلية و غلب على الظن أنه لايوثر فيه سقط 
الوجوب » كما مر . و حديث أ بكر الصديق رضى الله عنه قد رواه أصعاب السئن 
الأربعة » و ابن حبان بغر هذا اللفظ الذى ذكره الإمام الزاهد . و حديث ابن مسعود 
رواه.عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عنه نحوه » كم فى ابن کشر ( ۲ : ٠١8‏ ). 
وقدبى بعد خبايا فى زوايا » سنذكرها إن شاء الله تعالى فى مواضعها إن وفقنا الله 
تعالى لذكرها . 
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البى عن موالاة الكفار و تحقيق معناها 

قوله تعالى : « لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » : فيه 
نى عن اتخاذ الكافرين أولياء ع أا عبرم ل يبو إذا تين و لسن 
بخبر. والأولياء جمع ولى بمعنى الموالى - من الولى و هو القرب و النصر ‏ فيقال 
لمن يتولى أمور من يرتضى: فعله بالنصرة و المعونة و الحياطة : إنه وليه . قال 
الله تعالى : « الله ولى الذين آمنوا » يعنى إنه يتولى نصرهم و معوتهم » وقد 
يسمى بذلك المعان المنصور » قال تعالى : « إن أولياءه إلا المتقون » يعنى إنهم معانون 
بنصرة الله . و المراد لايراعوا أمورا كانت بينهم نى الخاهلية من الحلف والعهد بالنصر 
ونحوهء بل ينبغى أن يراعوا ماهم عليه الآن ما يقتضيه الإسلام من بغض و حب 
شرعيين يصح التكليف بهم . 

الحبة لقرابة أو صداقة ليست من الموالاة : و إتما قيدنا بذلك لما قالوا : 
إن انحبة لقرابة أو صداقة قدبمة أو جديدة خارجة عن الاختيار » معفوة ساقطة 
عن درجة الاعتبار ( ما لم تفض إلى مضرة ف الدين ) . 


جواز الاستعانة بالكفار و شروطهما : و حمل الموالا ة على ما يعم الاستعانة 
هم فى الغزو » مما ذهب إلية البعض . و مذهبنا ‏ و عليه الجمهور ‏ إنه يجوز 
و .رضخ لهم » لكن إنما يستعان بهم على قتال المشركين دون البغاة على ما صرحوا 
به . وما روى عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت : « خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لبدر» فتبعه رجل مشرك كان ذانجدة وجرأة » فقال له النى صلى الله عليه 
وسار : . «ارجع فلن استعين بمشرك » فنسوخ بأن النبى صلى الله عليه و سلم استعان بود 
بى قينقاع و رضخ لهمء و استعان بصفوان بن أمية فى هوازن . و ذكر بعضهم 
بنى قينقاع ورضخ لهمء واستعان بصفوان بن أمية فى هوازن . و ذكر بعضهم جواز 
الاستعانة بشرط ال حاجة والوثوق » وأما بدونها فلا تجوز. و على ذلك حمل خر 
عائشة» وبه يحصل اللجمع بين أدلة المنع وأدلة الحواز؛ على أن بعض الحققين ذكر 
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أن الاستعانة ای ا إنما هى استعانة الذليل بالعزيز » وأما إذا كانت من باب 
استعانة العزيز بالذليل فقد أذن لنا با > ومن ذلك اتخاذ الكفار عبيداً وخدماً 
ونكاح الكتابيات منهم . وهوكلام حسن » كما لايخنى . ذكره فى الروح ( .)٠١6: ١‏ 

قلت : و الذى قاله بعض الحققين هو ماذكره محمد بن الحسن الإمام فى السير 
الكبير حيث قال: و لابأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان 
حكم الإسلام هو الظاهر عليهم . قال السرخسى بعد ذكر الدلائل : و ما ذلك إلا 
نظير الاستعانة بالكلاب على قتال المشركين . والذى روى « أن النى صل الله عليه 
وس يوم أحد رأى كتبية حسناء قال : من هؤلاء ؟ فقيل: يبود بی فلان حلفاء ابن 
أنى» فقال : إنا لانستعين بمن ليس على ديننا » تأويله أنهم كانوا أهل منعة وكانوا لايقاتلون 
تحت رأية رسول الله صلى عليه وسل » و عندنا إذا كانوا بهذه الصفة فإنه يكره 
الاستعانة بهم انتبى . ثم أجاب السرخدنى عا يرد على الأصل الذى ذكره محمد 
و الله أعلم (" : ۱۸۷ ). ' 


- فروع الموالاة المبى عنها : قال فى الروح : و من الناس من استدل' بالآية 
على أنه لايجوز جعلهم عمالا » و لااستخدامهم فى أمور الديوان و غيره ( مما فيه 
ولاية الكفار على المسلمينو تسلطهم عليهم ..و يويده ما روى عن عمر رضى الله عنه 
أنه نہی أبا موسی الأشعرى عن ذى كان استكتبه بالمن » و أمره بعزله . لأن كاتب ٠‏ 
الأمير يطلع على أسراره » و يعظمه الناس لأجل ذلك و يبابونه م . و كذا أدخلوا 
ف الموالاة الممبى عنما السلام » و التعظيم » و الدعاء بالكنية » .و التوفير بالجالس . 
و فى فتاوى العلامة ابن خجر جواز القيام فى المجلس لأهل الذمة » و عد ذلك من 
باب البر والإحسان الأذون به فى قوله تعالى : « لاينباكم الله عن الذين لميقاتلوكم 
فالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم » الآية. ولعل الصحيح أن كل ما عده 
العرف تعظها » وحسبه المسلمون موالاة فهو منبى عنها و لو مع أهل الذمة » لاسا 
إذا وقع شيا ق قلوب ضعفاء المؤمنين. و لاأرى. القيام لأهل الذمة فى المجلس إلا 


من الأمور المحظورة» لأن دلالته على التعظيم قوية › وجعله من الإحسان لاثراه من 
الإحسان › كما لای اتبى ( ” : ٠١١‏ ) . 


ليس البيع والشراء من الكفار من الموالاة فى شى: قلت :: و لعلك قد عرفت 
بذلك كله أن البيع: والشراء من الكفار ولبس مانسجوه من الشياب ليس من 
الموالاة النبى عنما فى شى » إلا مانص عليه الفقهاء من بيع السلاح و الكراع لحم › 
لما فيه من النصرة و المعونة على قتال المسلمين. و من قاس شراء الثياب مهم على 
بيع السلاح لهم فقد أخطأ القياس . نعم ؛ لو رأى أمير المسلمين مصلحة فى منعهم من 
شراء أموال أهل الحرب مطلقاً » و من بيعهم لحم شيئاً منها » فله ذلك و عليهم 
إطاعتسه: و إذا يكن لهم أمير فلهم شراء كل شى من أموالهم سوى ماحرم الله بيعه 
و شراءه » وهم بيع أموالحم لأهل الحرب غير السلاح و الكراع و حوها فافهم . 

لاولاية للكافر على ابن له صغير مس بإسلام أمه : قال الحصاص : و فى 
. هذه الآبة ونظائرها دلالة على أن لاولاية الكافر على المسل فى شئ » وإنه إذاكان له 
ابن صغير مس بإسلام أمه فلاولاية له عليه فى تصرف › و لاتزويج » و لاغيره . 

لايعقل الذى جناية المسلم ولا المسلم جنايته : و يدل على أن الذى لايعقل 
جناية المسلم ؛ و كذلك المسلم لايعقل جنايته » لآن ذلك من الولاية و النصرة 
و المعونة انى (؟ : .)١٠١‏ 

قوله تعالى : « إلا أن تتقوا منم تقاة » 

التقية هو االهوف على النفس أو الأعضاء : يعنى : إن افوا تلف النفس 
بعض الأعضاء فتتقوهم بإظهار الموالاةء من غير إعتقاد لها . هذا هو ظاهر مايقتضيه 
اللفظ و عليه الممهور من أهل العلم . و قد اقتضت الآية جواز إظهار الكفر عن 
اة » وهو نظير قوله تعالى + « من كفر يالله من بسد وعانه إلا من أكره و قلبه 
مدن العاف ٠‏ + بو إعطاء لعي فى مل ذلك إا عو برخصة عن الله تاف ٠‏ 
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EE‏ بل ترك التقية أفضل . قال أصحابنا فى من أكره على الكفر فلم يفعل 
حتى قتل: إنه أفضل ممن أظهر . وقد أخذ المشركون خبيب بن عدى فلم يعط التقيةء 
حى قتل » فكان عند المسلمين أفضل ممن أعطى التقية و أظهر الكفر . و كذلك قال 
أصحابنا فى كل أمركان فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حى يقتل أفضل من الأخذ 
بالرخصة فى العدول عنه» فكذلك بذل النفس فى 1 ظهار دين الله تعالى و ترك إظهار 
. الكفر أفضل من إعطاء التقية فيه . انى ملخصاً من الحصاص (۲ : ٠١‏ ) . 





و قال ابن العربى : قوله تعالى : « إلا أن تتقوا منهم تقاة » فيه قولانٍ: 
أحدما إلا أن تخافوا منهم» فان خفتم منهم فساعدوهم و والوهم › و قولوا ما يصرف 
عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لابإعتقاد . يبين ذلك قوله تعالى : ٠‏ إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإإعان » . الثانى : إن المراد به إلا أن يكون بينككم و بينه قرابة 
فصلوها بالعطية وهذا و إن كان جائزاً فى الدين فليس بقوى فى معنى الاية ؛ و إنما 
فائدتها ما تقدم فى القول الأول . و الله اعم ( 1١١ : ١‏ ) . وحاصله حمل الإتقاء 
على خوف قد وصل إلى حد الإكراه . 

أقسام التقية و أحكامها : و نى الروح : و ف الآبة دليل على مشروعية 
النتقية » و عرفوها بمحافظة النفس » أو العرض »ء أو المال من شر الأعداء . و العدو 
قسمان : الأول من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين » كالكافر و المسم 
( من أهل الأهواء ) . و الثانى - من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية » كامال 
والمناع > والملك » و الإمارة ؛ و من هنا صارت التقية قسمين. أما القسم الأول 
فالحكم الشرعى فيه أن كل مومن وقع فى محل لابمكن له أن يظهر دينه لتعرض 
الخالفين وجب عليه:الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه » و لاوز له أن 
يبقى هناك و نى دينه و يتشبت بعذر الاستضعاف ؛ فإن أرض الله واسعة > 
للا أن يكون له علر شرعى » كالصبيان › و النساء » و نحوهم . و أما القسم 
المانى فقد اخشلفت العلاء فى وجوب المجرة و عدمه فيه » قال بعضهم : الحق 
إن الهجرة هنا قد تجب أيضاً إذا حاف هلاك نفسه أو أقاربه » أو هتك وحرمته 
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بالإفراط » و لكن ليست عبادة و قربة يترتب عليها الشواب » فإن وجوبها محض 
مصلحة دنيوية لا لإصلاح الدين » و ليس كل واجب يثاب عليه » لأن كل 
واجب لايكون عبادة كالأكل عند شدة الجاعة > والاحتراز عن المضرات 
المعلومة أو المظنونة فى المرض » و عن تناول السموم مطلقاً . فهذة الهجرة أيضاً 
من هذا القبيل » و ليست كالهجرة إلى الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم . 
من التقية المداراة 4 و الفرق بيبا و بن المداهنة : و عد قوم من باب 
التقبة مداراة الكفار و الفسقة و الظلمة » و إلانة الكلام هم » و التبسم فى وجوههم › 
و الإنبساط معهم › و إعطائهم لكف أذاهم و قطع لسانهم و صيانة العرض منهم . 
و لايعد ذلك من باب الموالاة المبى عنها ؛ بل هى سنة و أمر مشروع . فقد 
روى الديلمى ( عن عائشة ) عن النى صل الله عليه و سلم أنه قال : « إن الله تعالى 
أمرنى بمداراة الناس كم أمرنى بإقامة الفرائض » ( إسناده ضعيف . و المداراة هى 
الملاطفة و الرفق ؛ فهى غير المداهنة » و هى بذل الدين لصلاح الدنيا » فهى 
حرام » كذا فى العزيزى ١‏ : #44 ). وروی ابن أنى الدنيا « رأس العقل بعد 
الإيمان بالله تعالى مداراة الناس » ( و رواه البزار و البيهقى عن أبى هريرة . قال 
الشيخ : حديث حسن لغيره . كذا فى العزيزى أيضاً ۲ : ۲۷۷ ) . و أخرج الطبرانى 
« مداراة الناس صدقة » ( و رواه ابن حبان و البيهقى أيضاً عن جابر » و محل ذاك 
ما لم يشيها بمعصية » و إلا صارت مداهنة » كذا فى العزیزی ۳ : 78٠‏ ) . و أخرج 
. ابن عدى وابن عساكر و من عاش مدارياً مات شهيد > قوا بأموالكم أعراضكم : 
و ليصانع أحدكم بلسانه عن دينه » ( و إسناده ضعيف » كم فى العزيزى ” : 57) . 
و عن عائشة رضى الله عنها ( فى الصحيح ) قالت : « استأذن رجل على رسول الله 
صل الله عليه و سم و أنا عنده فقال : بئس ابن العثيرة أو أخو العثيرة » ثم أذن 
له > و ألأن له القول » فلا حرج قلت : يا رسول الله » قلت ما قلت » ثم النت 
له القول ؟ فقال يا عائشة ؛ إن من أشر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس 
اتقاء فحشه » . وف البخارى عن أ الدرداء : « إنا لنكشر فى وجوه أقوام و إن 
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لكن لانبتفى المداراة إلى حيث يخدش الدين » و پر 0 
( فتكون مداهنة محرمة ) . 

و وراء هذا التحقيق قولان لفئتين متباينتين من الناس : و هم الحوارج , 
و الشيعة . أما الحوارج فذهبوا إلى أنه لاتجوز التقية بحال » و لايراعى الال و 
حفظ النفس و العرض فى مقابلة الدين أصلا . و الهم تشديدات فى هذا الباب 
عجيبة » و لاينى أن هنا الدب من التفريط يمكان . و أما الشيعة فكلامهم 
مضطرب ى هذا المقام . 

. إبطال التقية الى ابتدعها الشيعة : ومنهم من ذهب إلى جواز بل وجوب 
إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع . ولايخنى إنه من الإفراط بمكان . و حملوا أكثر 
أفعال الأئمة مما يوافق مذهب أهل السنة و يقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة 
على التقية » و جعاوا هذا أصلا أصيلا عندهم › و أسسوا عليه ديهم » وهو 

الشائع الآن فها بينهم »> حتى نسبوا ذلك للأنبياء عليهم السلام و جل غرضهم من 
ذلك إبطال خلافة الراشدين » و يأب الله تعالى ذلك » فى كتبهم ما يبصل كون 
أمير المومنين على كرم الله وجهه و بنيه رضى الله عنهم ذوى تقية » بل و يبطل 
أيضاً فضلها الذى زعموه . 

براءة أئمة أهل البيت من التقية الى نسبتها الشيعة إلبيم : فی كتاب نبج 
البلاغة الذى هو أصح الكتب بعد كتاب الله فى زعمهم ( الباطل ) : إن الاير 
كرم الله وجهه قال : «علامة الإيمان إيشارك الصدق حيث يضرك على الكذب حيث, 
ينفعك » . و أين هذا من تسیر هم قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أثقاكم ٠‏ 
: بأكثركم ثقية . و فيه أيضاً : إنه كرم الله وجهه قال : إنى و الله لولقيتهم واحدأ 
وهم طلاع الآرض كلها. ما باليت و. لااستوحشت » . و مثله لايتصون آن يتأ 
فها فيه هدم الدين ., و روى الراوندى شارح نبج البلاغة و معتقد الشيعة عن سلان 


م ما ا اااي ار تتا جت ف .> د 


الفارمى أن علياً استقبل عمر فى بعض بساتين المدينة» وق يد على قوس » فقال : 
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يا عمرء بلغنى عنك ذكرك لشيعتى . فقال : أربع على صلعتك . فقال على : إنك 
ههناء ثم ری بالقوس على الأرض فإذا هی ثعبان كالبعير » فأغرا فاه و قد أقبل 
نحوعمر ليبتلعهء فقال عمر : الله الله يا أبالحسن لاعدت بعدها فى شى . فجعل 
يتضرع › فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس كما كانت . و فى هذه الرواية 
ضرب عن التقية . وصاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنها » ولا تحوجه أن يزوج 
ابنته أم كلثوم من عمر خوفاً منه و تقية . انتبى ملخصاً . 

وقد أجاد صاحب الروح فى الرد على الشيعة وإبطال نسبتهم التقية إلى الأئمة 
فأفاد و أنى بالعجب العجاب. من أراد البسط فى ذلك فليراجعه ( ۰۱۰۸:۳ .)٠١۹‏ 
نعم : لو أرادوا بالتقية المداراة الى أشرنا إليها أو االحوف الذى قد بلغ حد الإكراه 
لكان لها وجهء و هو حمل ماروى عبد بن حميد عن الحسن أنه قال: « التقية 
جائزة إلى يوم القيامة » و قال الثورى: قال ابن عباس : « ليس التقية بالعمل» 
إنما التي باللسان » . وكذا رواه العوق عن ابن عباس « إنما التقية بالاسان » . 
وكذا قال أبوالعالية» و أبوالشعثاءء و الضحاك» و الربيع ابن أنس ( ابن كثر 
:١‏ ۴۷ جا . وأما التقية الى ابتدعوها فليست من الإسلام و الشرع فى شى 
و حاشا أئمة أهل البيت أن تنسب مثلها إليبم ! و الله المستعان . 


المعاملة مع الكفار على ثلاثة أنحاء : و قال شيخنا فى بیان القرآن ٠‏ 
إن المعاملة مع الكفارعلى ثلاثة أنحاء : أحدها الموالاة أى الموادة »> و الثانى 
المداراة أى إظهار حسن الحلق لهمء و الثالث المواساة أى إيصال النفع إلههم 
بإعطاء المال و نحوه . أما الموالاة فلا تجوز بحال» و هى المهى عنها بقوله تعالى : 
« لاتتخذوا اهود والنصارى أولياء > بعضهم أولياء بعض > و من يتوهم منكم 
فإنه منهم » و بقوله تعالى: « ياأيها الذين آمنوا لاتتخذ وا عدوى و عدوكم 
أولياء» . وأما المداراة فتجوز فى مواضع ثلائة : الأول لدفع الشرو + و الباق 
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ا كاد فى کیت أ ]ذا رسا هدايته للإسلام بالمداراة » و الشالث لسرا 
إذا كان ضيفا »> ولاتجوز لمصلحة نفسه من جلب مال أو جاه ونحوها لاسما إذا 
احتملت الافضاء إلى ضرر فى الدين. والمراد با لموالاة فى قوله تعالى : « لايتخل 
الممنون الكافرين أولياء» هى المداراة » و لذا استثنى منها حال دفع الضرر 
بقوله: ‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة » . و أما فى غيره من الآيات فالموالاة على 
حقيقتها » و لذا لميستثنمنها شی . 
ودليل جواز المداراة لمصلحة دين الكافر قوله تعالى فى سورة عبس : 
وفأنت له تصدى )؛ وعل الإنكار إنما هو تقديم الكافر على المومن لا جرد مداراته 
والتصدى له ودليل جوازها لإكرام الشيف ما ورد فى وفد بنی ثقيف أنه صل الله عليه 
وسم أنزههم المسجد . و دليل حرمتها لمصلحة نفسه من جلب مال أو جاه قوله تعالى 
0 أيبتغون عند هم العزة ؟ » . و أما المواساة فلاتجوز لأهل الحرب » وتجوز لغيرهم 
من أهل الذمة و من هو مثلهم .- صرح به فى سورة الممتحنة بقوله : « لاينماكم 
الله - إلى قوله - هم الظالمون » عبر هناك عن المواساة بالتولى مجازاً ( وقرينة 
هذا الجاز قوله : أن تبروهم و تقسطوا إلييم ) . وإءا تجوز المداراة لدفع الضرر 
إذا غلب على الظن وقوعه ؛ و أما جرد التوهم فلاعبرة به > و هو محل الإنكار فى 
قوله تعالى : د شى أن تصيبنا دائرة » . و هذا هو حكم المداراة مع الفساق › 
و اهل الأهواء » و نحوهم . 
النذر و نحقيق معناه 
قوله تعالى : « إذ قالت امرأة عمران : رب إنى نذرت لك ما فى بطى محرراً 
فتقبل مى » الآية 

قال الخصاص : قولما : ١‏ إلى نذرت للك مافى بطنى عررا' 
إذا أرادت مخاصاً للعبادة إنها تنشئه على ذلك و تشغله بها دون غيرها ؛ 
و إذا أرادت أنها تجعله خادماً للبيعة أو عتيقاً لطاعة الله فإن معانى جميع ذلك 





ن ةوطع بو ت یتب مس ند 
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متقاربة » كان نذراً منها » نذرته لله تعالى بقولها : « نذرت » ثم قالت TT‏ 


س لل ل السام 





ا اا أن ينار الإنسان أن يشي انا الصغير على عبادة الله تعالى 
و طاعته » و أن لايشغله بغيرها » و أن يعلمه القرآن و الفقه و علوم الدين . و 
جميع ذلك نذور ميحة » لأن فى ذلك قربة إلى الله تعالى . 


لايصح النذر بجعل الولد خادماً للمسجد : ( و هل يصح النذر يحعل الولد 
ا و و ادر 
ا » فلايتعقد النلر » فافهم اتبى ع . 

جملة من أحكام النذر المأخوذة من الآبة: وقوطا : « نذرت لك » يدل على 
أنه يقتضى الإيجاب » و أن من نذر لله تعالى قربة يلزمه الوفاء بها . و يدل على أن 
النذر تتعلق على الأخطار » و على أوقات مستقبلة ؛ لأنه معلوم أن قولا : « نذرت 
لك ما فى بطنى محرراً » أرادت به بعد الولادة و بلوغ الوقت الذى جوز فى مثله 
أن يخلص لعبادة الله تعالى . و يدل أيضاً على جواز النذر بامجهول » لأنها نذرته 
و ھی لاندرى ذكر هو أو أنی . 

للأم الولاية على الولد فى تأدييه و تعليمه : ويدل على أن للأم ظرباً من 
الولاية على الولد فى تأديبه » و تعليمه » وإمساكه » وتربيته ؛ لولا أنها تملك 
ذلك لما نذرته فى ولدها . و يدل أيضاً على أن للأم تسمية ولدها » و تكون تسميته 
صحيحة » وإن لم يسمه الأب > لأنها قالت : « و إنى سميتها مريم » و أثبت الله تعالى | 
لولدها هذ الإسم انتهى (؟ : ۱ . قلت : و يعكر على الأخير ما دل عليه أكثر 
الأخبار » و نطق به غالب الأثار : من موت أبيها و هى حمل » كما فى الروح ( ". 
٠‏ ). ویویده قوله تعالى: « وكفلها زكريا » . و لو كان أبوها عمران حيا لم يكفلها 
غيره . 
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ی ا يي ی ر لے ب ت 

جواز تسمية المولود يوم الولادة : واستدل بالاية د تدا الولود 
يوم الولادة لا يوم السابع » لأن الظاهر إنها إنما قالت ذلك بإثر الوضع » كنذا فى 
الروح . قلت : فالأثر الوارد فى ذلك اليوم السابع محمول على كراهة التأخير عنه » 
لا على كراهة التقديم . 

لايلزم نذر المباح : وقال ابن العرف : حقيقة النذر 2 الفعل بالقول 
ممايكون طاعة الله عز و جل و من الأعمال فربة . و لايلزم نذر المباح ٠‏ بدليل 
ما روى فى الصحيح : إن النى صل الله عليه و سل رأى أبا إسرائيل قائماً فسأل عنهء 
فقالوا : نذر أن يقوم و لايقعد › و لايستظل » و يصوم . فأمره بإتمام العبادة : 
ونهاه عن فعل الباح 1 

نذر المعصية ساقط إجماعاً : و أما المعصية فهى ساقطة إجاعاً » ثبت عن 
انى صلى الله عليه و سل أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » و من نذر 
أن يعضين الله فلايعصه » . د: 

تحقيق العقود الى نرد على الحمل والى لارد عليه : قال : و قد اتفق. 
العلاء على أن العقود الى ترد على الحمل و تتعلق به على ضربين : أحدها عقد معاو.ة » 
والشانى عقد مطلق لاعوضية فيه . فأما الأول: فإنه ساقط فيه إجاعاً» “يل 
ماروى عن النى صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة . و اشمكمة 
فيه أن العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة و الغرر فى حصول ااتائدة 
الى بذل المرأفها ماله» فإذا لم يتحق حصول تلك الفائدة كان من أكل الال ٠ل‏ طل. 
وأما النانى : وهو العقد لمجرد عن العوض كالوصية و المبة و النذر ‏ فإنه ,+ على 
الحمل » لأن الغرر فيه منتف » إذ هو تبرع مجرد » فإن اتفق فبا و نعمب. وإن 
تعذر لم يستضر أحد . 

قال : و لاخلاف أن إمرأة حمران لايتطرق إلى حملها نذر لكوتها حرو » 
فلو كانت إمرأته أمة فلاخلاف : إن المرأ لايصلح له نذر ؤلده كيف ما تهسردت 


أ.حكام المر آنْ N‏ = 


اس س 0 


لاعلاف بن انی عن يكرة ای أن قرع من قيلننا لبس شرعا اء فاك 
و أصمت . ثم نقول : لأنفسنا : نحن نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال الى 
جاءت بلفظ العموم و هى على قصد العموم» و الى جاءت بلفظ العموم و هى على 
قصد اللخصوص . و هذه الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له بينة حالما و مقطع 
كلامها » فإنها نذرت خدمة المسجد فى ولدها » و رأته أنثى لاتصلح أن تكون برزة 
و انما هى عورة » فاعتذرت إلى ربها من وجودها ها على خلاف ماقصلته فيا ' 
( فالمعنى أن الأنثى ليست كالذكر فى خدمة المسجد » و لمترد عدم مساواتها له فى 
كل شی ) . و قد بينا فى أصول الفقه العموم المقصود به العموم و غيره » و ساعدنا 
عليه ابن اللحوينى » و حققناه » فلينظر هناك انتهى ( .)١١4 : ١‏ 
قوله تعالى : « وسيداً وحصوراً و نبياً من الصالحدن» الآبة 


جواز إطلاق السيد على غير الله تعالى: فيه إطلاق السيد على غير الله تعالى » 
والسيد هو الذى نجب طاعته . وقد روى عن , الى صلى الله عليه و سلم أنه قال 
للأنصار حيت أقبل سعد بن معاذ للحكم بينه و بين بنى قريظة: : « قوموا إلى سيدكم: 
و قال ES‏ : إن ابنى هذا سيد » » و قال لى سلمة : 
ون مید یا ی سلمة ؛ الحديث . فهذا كله يدل على أن من تحب طاعته جوز 
أن پسنی سيدا + ولیس السيد هو المالك فحسب » ٠‏ لأنه لوكان كذلك ماز أن يقال : 
سيد الدابة وسيد الثوب كا يقال : سيد العبد . و قد روى أن وفد , بنى عامر قدموا 
على التى صلى الله عليه وسل فقالوا : آنت سيدنا » و ذو الطرال علا . فقال النى 
صل الله عليه عليه و سل : و السيد هو الله » تكلموا بكلامكم » و لابستبويتكم الشيطاقٍ » 
ردنك الى مل الله عليه عليه وسل انضل اا ن بي آدم » ولكنه رآهم 


- فهو من جنس الأخبار ولانسخ فيه » كسما شين عل ادوس اند 
الذ كر الذى طلبته كهذه الأنى 2 ولايتم الاستدلال إلا بحمله على العموم + وخر 
ف حر المنع . و إذا حاء الاحتمال بطل الاستدلال . 





متكلفين » فكره هم تكلف الكلام على وجه التصنع . وقد روى عن النبى صلى الله 
عليه وسال أنه قال : « لاتقولوا للمنافق : سيداً » فإنه إن يك سيداً فقد هلكتم » 
فنبى أن يسمى المنافق سيدا لأنه لاتجب طاعته انتبى . قاله الخصاص (۲ : ١7‏ ) . 


تحقيق معنى الحصور » و الرد على من احتج به على فضيلة التستل لانوافل 
عن النكاح : و الحصور : الذى لايأنى النساء مع القدرة على ذلك . قاله ابن عباس 
فى إحدى الروايات عنه . و من هنا قيل : إن التبتل لنوافل العببادات أفضل 
من الاشتغال بالنكاح» استدلالا بحال جى عليه السلام . و من ذهب إلى خلافه 
احتج با أخرجه الطبرانى عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
«أربعة لعنوا فى الدنيا و الآخرة و أمنت الملائكة ‏ و ذكر فيهم ‏ و رجل حصور 
ولم يجعل الله حصوراً إلا حى بن زكريا » . و فى رواية : « لعن الله تعالى و الملائكة 
رجلا تحصر بعد حى بن زكريا » . و المراد بالحصور المبالغ فى حصر النفس و حبسها 
عن الشهوات مع القدرة » و قد كان حاله عليه السلام كذلك . 
وما روى الحفاظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلٍ أن مامعه عليه السلام 
كان كالاملة . وق بعض الروايات : كالقذاة . و فى أخرى : كالنواة . و فى بعض : 
كهدبة الثوب. هو حكاية عن حاله بعد حصر النفس » فإن الرجل إذا كسر شهوته 
انكسرت وحصل ف الآلة بعض فتور . و ليس هذا بعيب » و إنما العيب العنة ؛ 
ولايجحوز على الأنبياء عليهم السلام . و بنسليم أنها ليست بعيب فلا أقل أا ليست 
بصفة مدح » و الكلامخرج مخرج المدح › كذا فى الروح مع تغییر يسير (۳ : ٠۳١‏ ) . 
وقال ابن العربى : اختلف العلاء فى ذلك على قولين : أحدها أن الحصور 
هو العنين» و منهم من قال: هو الذى يكف عن النساء و لايأتهم مع القدرة » مهم 
سعيد بن المسيب . و هو الأصح لوجهين أحدما أنه مدح و المدح و الثناء إنما يكون 
على الفضل المكتسب دون احبلة فى الغالب . الثانى أن حصوراً فعولا و بناء فعول 
ف اللغة من صيغ الفاعلين » و إذا ثبت هذا فيحى عليه السلام كان كافاً عن النساء 
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عن قدرة فى شرعه › ا شرعنا فالتكام , روي أن الى صل الله عليه و سلم ہی 
عئان بن مظعون عن التبتل » و هذا بالغ قوم فقالوا : النكاح واجب › و قصر 
آنحرون فقالوا : مباح » و توسط علائنا فقالوا : مندوب » و الصحيح أنه يختلف 
باختلاف حال الناكح و الزمان انتبى ( ١١5 : ١‏ ). 

تحقيق القرعة و أحكامها : قوله تعالى : « إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مربم ». قال الحصاص : و من الناس من يحتج بذلك على جواز القرعة فى العبيد 
يعتقهم فى مرضه » ثم يموت فلا مال له غير هم . و ليس هذا من عتق العبيد فى شی ؛ 
لأن الرضاء بكفالة الواحد منهم بعينه جائز فى مثشله » و لايجوز التراضى على استرقاق 
من حصلت له الحرية » و قد كان عتق الميت نافذاً فى الحميع » فلايحوز نقله بالقرعة 
عن أحد منهم إلى غيره . و إلقاء الأقلام يشبه القرعة فى القسمة » و فى تقديم اللحصوم 
إلى الحاكم . و هو نظير ما روى عن النى صلى الله عليه و سل أنه كان إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه . و ذلك لأن التراضى على ماخرجت به القرعة جائز من غير قرعة › 
وكذلك كان حكم كفالة مريم عليها السلام » و غير جائز وقوع التراضى على نقل 
امعرية عمن وقعت عليه انتبى ملخصاً ( ۲ : ١"‏ ) . 

قال ابن العربى: القرعة أصل فى شريعتنا » ثبت أن الى صلى الله عليه 
وسلم كان يقرع بين نسائه » و هذا مما لهيره مالك شرعاً » و الصحيح أنه دين و 
منهاج لايتعدى . و ثبت عنه أيضا صلى الله عليه و سلم أن رجلا أعتق عبيداً له سنة 
فى مرضه لامال له غيرهم » فأقرع الى صلى الله عليه و سم بيهم » فأعتق 
إثنين و أرق أربعة . و هذا مما رآه مالك والشافعى . و أباه أبوحنيفة > و احتج بأن 
القرعة فى شأن زكريا و أزواج النى صل الله عليه و سم ما لو تراضوا عليه دون 
قزعة لحاز ؛ و أما حديث الأعبد فلايصح التراضى فى الحرية و لاالرضاء » لأن 
العبودية والرق إنما تثبت بالحكم دون قرعة » فجازت و لا طريق للتراضى فما ٠‏ 


قال ابن العربى : و هذا ضعيف » فإن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم 
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الى عند التشاح 2 فأما مايخرجه التراضى فيه فباب آآخر » و لابصح لأحد أن يقول ۲ 
إن القرعة تجری فى موضع التراضى » و آنا لاتكون بدا مع التراضى » فكيف يستحيل 
اجتاعها مع التراضى ثم يقال : إنها لاتبجرى إلا على حكمه و لاتكون إلا فى عله ؟ 


و هذا بعيد اتی ( ۲ : 1١14‏ . 


الحواب عن حجة الحصم: قلت : لم يقل أبوحنيفة: إن القرعة لاتكون أبداً 
إلا مع التراضى ؛ و إنما قال : لاتجوز إلا فيا لو تراضوا عليه دون قرعة باز و 
هذا لايرد عليه شى“ مما أورده » غير حديث الأعبد » و هو منسوخ عنده بحديث 
الاستسعاء » و الواجب السعاية فى ثلثى قيمتهم لورثة معتقهم » استدلالا بالإجاع 
على ترك القرعة فيا هو فى معنى العتق » مشل : هبة المريض ست مائة لست رجال » 
وتقبيضه إياه » فيكون للكل الشلث و لايقرع بينهم . و كذا فى دعوى النسب من 
فى مشل هذه القضية بالقرعة » و دفع الولد بها » و بلغ الى صلى الله عليه و سلم 
حكمه فضحك حتى بدت نواجذه . ففيه رضاه به منه . ثم وجدنا عن على أنه حكم 
فى مثل هذه القضية بخلاف هذا الحكم » فإنه أتاه رجلان وقعا على إمرأة فى طهر 
فقال : ولد بينكما . قال الطحاوى : فاستحال أن يكون على يقضى لاف ماكان 
قضى به فى زمن رسول الله صلی الله عليه و سل ولم ينكره . إلا و قد اطلع على 
نسخ القرعة التى قضى بها أولا . هذا فيا طريقه الأحكام ؛ و أما ماطريقه نق 
الظنون و تطييب النفوس كإقراع البى صلى الله عليه و سلم بين نسائه » و كإقراع 
القاسم على السهام بعد تعديلها » فهى مستحسنة غير منسوخة و غير واجبة . و الله 
اعلم . كذا فى المعتصر ( ص 78٠١‏ ) . ومن أراد البسط فى ذلك فليراجع إعلاء السنن » 
والحمد لله ذى الطول و المئن . وبالحملة حديث الأمر بالاستسعاء قول يعطى 
حکاً كلياً ف من أعتق بعضه من العبيد » وحديث الإقراع بين الأعبد فعل يحتمل 
الوجوه ) فقدمنا حديث الاستسعاء عليه » فافهم : 
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قوله تعالى: « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا و أبناء کم ( الاية 

تحقيق المباهلة: قال الحصاص: نقل رواة السير ونقلة الأثر لم يختلفوا فيه: 
إن الى صلى الله عليه و سلم أخذ بيد الحسن و الحسين و على و فاطمة رضى الله 
عنهم » ثم دعا النصارى الذين حاجوه إلى المباهلة فأحجموا عنها . و قال بعضهم 
لبعض : إن باهلتموه اضطرم الوادى عليكم نارآ » ولم يبق نهمراى و لانصرانية 
إلى يوم القيامة . و فيه دلالة على صة نبوة النى صلى الله عليه و سم » لاجم 
لو ماعرفوا يقينا أنه نى ما الذى كان منعهم من المباهلة ؟ فلا أحجموا 
و امتنعوا عنها دل ذلك على أنهم كانوا قد عرفوا صحة نبوته بالدلائل المعجزات › 
وبما وجدوا من نعته فى كتب الأنبياء المتقدمين( ۲ : ٠١‏ ) . و روى أن أسقف 
نجران لما رأى رسول الله صل الله عليه و سم مقبلا و معه على » و فاطمة » 
والحسنان رضى الله عنهم قال : « يا معشر النصارى ٠‏ إنى لأرى وجوهاً لو سألوا 
الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لازاله » فلاتباهلوا شيلكوا 0 . 

هل المبساهلة مشروعة بعد الى صل الله عليه وسلم ؟ : وهل المباهلة مشروعة 
إلى غاية البيان آنا مشروعة عند الحاجة . قال الشيخ فى بيان القرآن : إن فى 
مشروعية اللعان اقوی دليل على مشروعية المباهلة عو ذكروا ف باب اللعان أن 
من شرط المباهلة كون المباهل صادقاً . قلت : و معناه أن يكون صادقاً قطعاً لاظناً . 

لاتجوز المباهلة فى الظنيات من المسائل : فلا تجوز المباهلة فى مسائل ظنية 
مختلف فيا انتهى . و من ذهب إلى جواز المباهلة اليوم على طرز ماصنع رسول الله 
صلى الله عليه و سام استدل بما أخرجه ( )١‏ عبد بن حميد عن قيس بن سعد أن ابن 





2 ويويده أيضاً قول ابن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى رلت بعد 
الاية الى لى البقرة . أخرجه أبوداؤد وغيره» كما ف فتح البارى بلفظ لاعنته (:605). 
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عباس رضى الله عنها كان بينه وبين آخر شئ » فدعاه إلى المباهلة و قرأ الآية >“ 
ورفع يديه فاستقبل الركن . و كأنه ‏ رضى الله عنه ‏ يشير بذاك إلى كيفية الابتبال : 

و أن الأيدى ترفع فيه » و فيا أخرجه الحاكم تصربح بذلك » و أنه ترفع حذو الناكي 

كذا فى الروح ( ” : ۱۹۸ )) . 


أر المباهلة هلاك الكاذب أولحوق ضرر عظم صريح به : و قياس ما ورد 
فى الروايات أن وفد نجران لو باهلوا لم يرجعوا إلى أهل ولا مال » وف رواية : 
لاضطرم عليهم الوادى نار . إن هذا أثر المباهلة فى كل زمان أن يبلك الكاذب أو 

لايكون التوقف فى ظهور الأر أو التخلف عنه سبباً لاشتباه الحق بالباطل : 
ولكن التوقيف فيه أو التخلف عنه ليس سبباً لاشتباه احق بالباطل » لكون 
الدلائل العقليه و البراهين الشرعية كافية للتمير بينها » لايتوقف تعين الحق على 
اباهلة ؛ و إنما فائدتها قطع الحجاج بالاسان . و من ادعى غير ذلك فعليه البيان . 
والله تعالى اعلم . نعم ؛ لايحوز التوقيف فيه أو التخلف عنه فى مباهلة النبى » 
لأنه لايفعل ذلك إلا بأمر الله عز وجل تصديقاً لنبوته » فلابد من ظهور الأثر عاجلا 
فافهم . و نى الآية إطلاق الابن على ولد البنت » لأنه صلى الله عليه و سم أخذ بيد 
الحسن و الحسين حين أراد حضور المباهلة و قال : « تعالوا ندع أبناء نا و أباءكم » 
ولم يكن هناك للنبى صلى الله عليه و سلم بنون غيرها . 1 

هل يدخل أولاد البنات فى الوصية للأبناء ؟ : وقال محمد فى من أوصى 
لولد فلان ولم يكن له ولد لصلبه و له ولد ابن و ولد ابنة : إن الوصية لولد الإبن 
دون ولذ الابئة . و قد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أن ولد الابنة يدخلون 
فيه . و الحق إن هذا خصوص ف الحسن و الحسين رضى الله عنها أن يسميا ابنى النى 
صلى الله عليه و سلم دون غيرها من الناس » و قد روى عن النى صلى الله عليه 
وسلم حبر يدل على ذلك أنه قال: ١‏ كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سى 
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عع ارق عباس :+ دفن المسور قال العزيزى :. قال الشيخ : حديث صحيح ( 3 :۸۳ ) . 

وأما غيرها من الناس فعا ينسبون إلى الاباء وقومهم » دون قوم الام . 
ألا ترى أن الماشمى إذا استولد جارية رومية أو حبشية أن ابنه يكون هاشميا 
منسويا إل قوم أبيه دون 5 ۽ قال الشاعر : 

يتوا بتو ابنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الإباعسد 

فنسية امسن و المسينرضى الله عنه| إلى الننبى صلى الله عليه و سلم بالبنوة على الإطلاق 
غخصموص با 3 لايدخل فيه غير هما . هذا هو الظاهر المتسعالم من کلام الئاس ف 
من سواههما عرفاً . قاله الحصاص ( ۲ : ٠١‏ ) . و قال ابن العرفى : هذا يدل على أن 
الحسن و الحسين إبناه و قد ثبت عنه صلى الله عليه و سل أنه قال فى الحسن : 
« إن ابنى هذا سيد» و لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فتعلق 
بهذا من قال : إن الإبن من البنت يدخل فى الوصية و الحبس » و ليس فما حجة ؛ 
فإنه يقال : إن هذا الإطلاق مجاز انتبى ملخصاً ( ٠٠١ : ١‏ . 

تجب امحاجة فى الدين : قال الحصاص : و فى هذه الآيات دليل على وجوب 
امحاجة فى الدين وإقامة الحجة على المبطلين » كما احتج الله تعالى على أهل الكتاب 
من الود والنصارى م المسيح عليه السلام وأبطل مها مهم و شغبهم 
انتهى ( ۱٦:۲‏ ) . 
قوله تعالى: « ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا مادمت عليه قائماً » الاية 


للطالب ملازمة المطلوب بالدين : قال مجاهد وقتادة : « إلا مادمت عليه 
قائما » بالتقاضى . و قال السدى: « إلا مادمت عليه قائما » على رأسه بالملازمة له . 
واللفظ محتمل للأمرين » إلا أنه بالملازمة أولى منه بالتقاضى من غير ملازمة » 
وقد دلت الآية على أن للطالب ملازمة المطلوب بالدين . قاله الحصاص ( ؟: ١17‏ ) . 
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و قال ابن العرىق : تعلق به أبوحنيمة فى ملازمة الغ ريم المفلس » و أباه 
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ساثر العلاء 6“ و ل -حجچه لاف دمه وه > لان ملازمة الغريم اكوم عليه 


لا فائدة فيها إذ لاب رجى ما عنده انتهى ( ۱ : .)1١١6‏ 


الرد على ابن العربى: قلت: معنى الملازمة أن يكون معه من قبل الطالب 
من يراعى أمره فى كسبه و ما يستفيده » فيترك له مقدار القوت و يأخذ الباق قضاء 
من دينه» کا مر ف معنى قوله تعالى: « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » . 
وهذه فائدة لاينكرها إلا من جهل قدرة الله إعطاء المعسر و تفليس الموسر . و حكم 
القاضى بعدمه إنما هو على الحال دون المسقبل > وعل الظاهر دون حقيقة الأمر ؛ 
فلاببعد أنيكون موسراً فى الباطن يظهر القاضى إيساره » فافهم . و أما قول 
ابن العربى : وقد قال جاعة من الناس أن معنى قوله : « لايوده إليك إلا ما دمت 
عليه قاتا » أى حافظ بالشهادة انتبى فتأويل لاإساعده اللفظ و مثله لايلتفت إليه . 


جواز مدح الكافر عا فيه من خلق حسن : و فى الآية جواز مدح الكافر 
با فيه من خلق حسن» لأنه تعالى مدح أهل الأمانة من أهل الكتاب و ذم 
للائنين منهم » و ليس مدحهم من حيث القبول عند الله» فإنه لاقبول بدون 
الإبمان ؛ بل من حيث أن اللحلق الحسن -حسن فى نفسه ولو فى كافر» فإنه إن مينتفع 
به من حيث القبول عند الله فسينتفع به فى الدنيا بسعة المال وكثرة الولد و زيادة 
العز و الخاه» و فة العذاب فى الآنحرة » و هو المراد بقوله تعالى : « نوف إليهيم 
أعالهم ». و هذا من غاية العدل الذى بنى عليه الإسلام» و كمال نزاهته من العصبية 
الباطلة -حيث أجاز مدح الكافرين بماكان فيهم من خلق حسن فافهم . 


قوله تعالى : « إن الذين يشترون بعهد الله و أمانهم ننا قليلا » الآية 


ظاهر الآبة والآثار الواردة فى سبب نزولا تدل على أنه لايستحق أحد بيمينه 
ما لاهو فى الظاهر لغيره » وکل من 'ق بده شی يدعيه لنفسه فالظاهر أنه له حی 
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يستحقه غيره» وقد منع ظاهر الآية والآثار أن يستحق بيمينه ما لاهو لغيره ف الظاهر» 
ولولا مينه لم يستحقه 3 لأنه معلوم أنه لیرد به مالا هو له عند الله دون ماهو 
عندنا » فى الظاهر إذ كانت الأملاك لاتثبت عندنا إلا من طريق الظاهر دون الحقيقة . 
قاله الخصاص ( ۲ : ۱۷ ). 


الرد على من احتج بالآبة على بطلان قضاء القاضى لعقد أو فسخ : قلت : 
فلادلالة فى الآية و لا فى الآثار على بطلان قضاء القاضى بعقد أو فسخ بشهادة 
الزور » لآن العقود و الفسوخ ليست من الأموال و الآية واردة فى الأيمان الى 
يشترى بها الثمن القليل أى المإل و كذلك الاثار ىا لايخنى على من عرفها . 


قال القاضى ابن العربى : هذا دليل على أن حكم الحاكم لاحل المال فى 
الباطن بقضاء الظاهر إذا عم امحكوم له بطلانه . ثم ذكر حديث أم سلمة فى الصحيح 
وقال : و هذا لاخلاف فيه بين الأمة » و إنما ناقض أبوحنيفة و غلا » فقال : 
إن حكم الحاكم المبنى على الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان محرماً عليه » و 
سيأق بطلان قوله فى آية اللعان إن شاء الله تعالى انتبى ر ١١ : ١‏ . قلت : 
فقد اعترف بأن الآية لامساس ها محل النزاع » و حاشا أباحنيفة أن يناقض أو 
يغلو ‏ و من أراد التفصيل ما قاله و دليله فليراجع كتاب القضاء من إعلاء السنن . 


وستبعل الكلام فيه فى آبة اللعان إن شاء الله تعالى . قال االخصاص : وى ذلك 
ودليل على بطلان قول القائلين برد المین » لأنه يستحق بيمينه ما كان ملكا لغيره 
ف الظاهر ( قلت : فى دلالتها على بطلان قوهم نظر + لان المراد بالأمان هى 
الأمان الكاذية دون الصادقة و هم لايمولون بأنه يستحق أحد بيمينه الكاذية 
شيئاً ( قال : و فيه الدلالة على أن الأبمان ليست موضوعة للإستحقاق و إنما 
موضوعها لإسقاط الحصومة انتهى ( ۲: ۱۷ ) . قلت : دلالة الآية على ذلك غير 
ظاهرة » اللهم إلا أن يقال إنها دالة على ذلك بعد ضم الآثار إليها فافهم . 
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قوله تعالى : « و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون » الآية 


سمس سسس سے 


قال ابن العربى : هذه الآبة رد على الكفرة الذين يحللون و يحرمون من غير 
تحليل الله و تحريمهء و يجعلون ذلك من الشرع ( روى الترمذى و حسنه أنه لما 
زلت « اتخذوا أحبار هم و رهبانمم أرباباً من دون الله » قال عدى بن حاتم : ماكنا 
نعبد هم يا رسول الله » قال: أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقوهم ؟ 
قال : نعم »2 قال : هو ذاك ) . ١‏ 


الرد على من نحكم بالاستحسان من غير دليل » و هو باطل بالإجماع : 
و من هذا يخرج الرد على من يحكم بالاستحسان من غير دليل » و لست أعلم أحداً 
من أهل القبلة قاله. انتمى ( .)١١5 : ١‏ 

نحقيق معى الاستحسان عند الحنفية : قلت َ و العجب من الظاهرية كابن 
حزم وأمشاله حيث ظنوا أن الاستحسان عند الحنفية و من وافقهم من الفقهاء 
هو الحكم با يشتهيه الإنسان و يبواه » و يلذه » حتى قال ابن حزم فى أحكامه بأنه 
ولايقول فقيه من المقهاء . 


إبطال الاستحسان سبق قل من الشافعى : وإبطال الاستحسان ما هو إلا سبق قل 
من الإمام الشافعى رضى الله عنه فلو ححت حججه فى إبطال الاستحسان لقضت على 
القياس الذى هو مذهبه قبل أن يقضى على الاستحسان . و من هنا لما سئل 
إبراههم بن جابر ‏ أحد كبار القضاة فى عهد المتقى لله العباسبى ‏ عن سبب انتقاله 
إلى مذهب أهل الظاهر» قال : إنى قرأت إبطال الاستحسان للشافعى » فرأيته صميحاً 
فى معناه ؛ إلا أن جميع ما احتج به فى إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل القياس » 
فصح به عندى بطلانه . كأنه ررض أن يبقى فى مذهب يهدم بعضه بعضاً » فانتقل 
إلى مذهب يبطلها معاً . 
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القائلون بهما » و إنما اللحلاف بينىا لفظى بحت » فلفظ الا ستحسان يكتنفه معنيان : 

أحدها استعال الاجتهاد و آرائنا ؛ نحو تقدير متعة المطلقات و نفقات الزوجات 

بالمعروف » و لاسبيل إلى إثبات المعروف من ذلك إلا من طريق الاجتهاد » و نحو 
جزاء الصيد بل ما قتل من النعم؛ ثم لايخلو الئل المراد بالآية من أن يكون 
القيمة أو النظير من النعم على حسب اختلاف الفقهاء فيه » و أيهما كان فهو موكول 
إلى اجتهاد العدلين ؛ و كذلك أروش الجنايات التى لم يرد فى مقاديرها نص ولااتفاق » 
ولاتعرف إلا من طريق الاجتهاد » و نظائرها نى الأصول أكثر من أن نحصى . 
فسمى أصحابنا هذا الضرب من الاجتبهاد استحساناً » و ليس فى هذا المعى خلاف 
.بين الفقهاء » و لابمكن أحداً منهم القول بخلافه. 


وأما المعنى الآخر من نوعى الاستحسان فهو ترك القياس إلى ماهو اولى 
منه ‏ نصاً كان » أوإجاعاً» أو قياساً آخر يوجب حكما سواه فى الحادثة كالاكل 
فى نهار رمضان ناسياً يبطل الصوم قياساً لوجود المنافى للإمساك » و لكنا استحسنا 
وقلنا : لايبطل صومه للأثر الوارد فيه ؛ و كذلك متروك التسمية نسياناً كان 
مقتضى القياس حرمته لعموم قوله تعالى : « و لاتأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق » و لكنا استحسنا و قلنا : هو حلال للإجاع على حله . 

وقال أصحابنا فى الرجل يقول لامرأته : إذا جضت فأنت طالق » فتقول : 
قد حضت. إن القياس أن لاتصدق حتى يعلم وجود الحيض منها أو يصدقها » لأنه 
٠‏ قد ثبت بأصل متفق عليه أن المرأة لاتصدق فى مثله فى إيقاع الطلاق عليها - و هو 
ما إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار » أو إن كلمت زيداً فأنت طالق » فقالت بعد 
ذلك : قد دخلتها » أو كلمته » و كذبها الزوج » لمتطلق حى يقوم بذلك بينة أو 
يقر به الزوج - فقياس هذا الأصل يوجب أن لاتصدق فى وجود الحيض الذى جعله 
الزوج شرطاً لإيقاع الطلاق » إلا أنا نستحسن فنوقع الطلاق لأنه قد عرض ههنا 
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أصل آخر منع إلحاقه بالأصل الى ذكرنا » و أوجب الإلحاق بالأصل الثاني ٠‏ 
و هو أن الحيض معنى حضها و لايعلم إلا من جهةها » و ما كان كذلك » فالقول قوها 
فيه » بدليل قوله تعالى : «.و لاحل هن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن » 
و روى عن السلف أنه أراد ماخلق فيها من الحيض و الحبل » كما تقدم فى موضعه . 

وكذلك كل فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منها » فيجب 
إلحاقه بأحدها دون الآخر » لدلالة توجبه يسمونه استحساناً » لأنه محتاج فى ترجيح 
أحد الوجهين على الآخر إلى إنعام النظر و استعال الفكر » و الروية فى إلحاقه بأحد 
الأصلين دون الآخخر ؛ و امخض مايجئ من مسائل الفروع و أدقها مسلكا ما كان من 
هذا القبيل . و-من أنواع الاستحسان أيضاً تخصيص الحكم مع وجود العلة . و 
من راد البسط فى هذا الباب فليراجع فصول ابی بكر الرازى › فقد شرحه شرحاً 
ينثلج به الصدور لايدع شكا لمرتاب فى أن كل قسم من أقسام الاستحسان مقرون فى جميع 
الفروع » بدلالة ناهضة من نص أو إجاع أو قياس آخر أولى من القياس الظاهر ؛ 
و ليس كما زعمه الظاهرية حكا با يشتهيه النفس من غير دليل ؛ فهذا لانعلم أحداً 
من أهل القبلة قاله . و الله تعالى اعلم بالصواب . 

حرم الغدر و الحيانة مطلقاً : و فى الآية تحريم الغدر و الحيانة مطلقاً » 
و لو بأهل الشرك و غير هم . قإل عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن ألى إسجاق الهمدافى 
عن ألى صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس فقال : « إنا نصيب فى الغزو 
من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة » قال ابن عبإس : فتقولون ماذا ؟ قال : 
نقول : ليس علينا بذلك بأس . قال : هذا كما قال أهل الكتاب : ١‏ ليس 
علينا فى الأميين سبيل » إنهم إذا أرادوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم . 
وكذا رواه الدورى عن أبى إسحاق بنحوه . و قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد 
بن يحى ثنا أبوالربيع الزهرانى ثنا يعقوب ثنا جعفر عن سعيد بن جبير قال : 
اما قال أهل الكتاب : « ليس علينا فى الأميين سبيل » قال نى الله صلى الله عليه 
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وسل « کذب لاء الله ¢ مامن شی كان ف الجاهاية إلا وهو عيث فل هائين 
إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر و الفاجر ( ابن كثير ١‏ : 4لا ) . 





إباحة مال الحربى بالعقد الفاسد ليس من الغدر : ولايريبنك ما معت من إباحة 
مال الحربى ولو بعقد فاسد من الربا وحوه » لأنه مشروط بالرضا و عدم الغدر . 
فشتان ما بينها . ولا كون الغنيمة حلالا » لأنه لااستيمان و لاعهد . بخلاف 
فعل اليبود حيث غدروا مع الأمن والعهد » فافهم . قاله الشيخ فى بيان الفر آن 

قوله تعالى : « و لايأمركم أن تنخذوا الملائكة و النبيين أرباباً ( الآبة : 


نحقيق إطلاق الرب على غيره تعالى : حرم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا 
الناس عباداً يتألهون لهم ( فا ظنك بغير هم ؟ ( و لكن ألزم اللحلق طاعتهم » 
وقد ثبت عن النى صلى الله عليه و سم أنه قال : « لايقولن أحد كم : عبدى 
و أمتى » و ليقل : فتانى و فتاتی . و لايقل أحدكم : رب . و ليقل : سيدى ». 
و قد قال الله تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام : « اذكرنى عند ربك » . و 
قال : « و الصالحين من عباد كم و إمائكم » . و قال البى صلى الله عليه و سم : 
« من أعتق شركاً له فى عبد ». فتعارضت » فلو محققنا التاريخ لكان الآخر رافعاً 
للأول أو مبنياً له ( على اختلاف الناس ف النسخ ) . و إذا جهلنا التاريخ و جب 
النظر فى دلالة الترجيح.. قال ابن العريف : و قد مهدنا ذلك فى شرح الحديث با 
الكافى منه الآن لكم ترجيح الحواز » لأن النهى إنما كان لتخليص الاعتقاد من 
أن يعتقد لغير الله عبودية أو فى سواه ربوبية » فلا حصلت العقائد كان الحواز 
اہی ( 1١‏ : ۱۱۷ ). 

قلت : و الأولى الاجتناب من القول بعبدى و أمتى و رى . و قول يوسف 
عليه السلام من شرع من قبلنا الذى لميقرر » و قوله عليه السلام : « من أعتق 
٠‏ شركا فى عبد حال من الإضافة » و الهى مقيد بها . و أما إطلاق الرب على غيره 
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تعالى فلايجوز إلا مقيداً » حود أن يقال : هو رب المال » ورب الدار مثلا و أا 
أن يقال: هو الرب فلا. قال الزمخشرى فى الكشاف : ولم يطلقوا الرب إلا فى الله 
وحده وهو فى غيره على التقييد بالإضافة كقولهم : رب الدار > رب الناقة › 
وقوله تعالى : « ارجع إلى ربك» وقوله: «إنه ر أحسن مشواى ) انہی (۳:1 . 
قلت : قد تقدم الحواب عن قول يوسف عليه السلام : « إنه ربى أحسنمثواى » 
أنه على تقدي ركون المراد:به عزيز مصر حكاية عن شرع من قبلناء وقد نهى عنه الى 
صلى الله عليه وسلم » فلاحجة فيه . و الله تعالى اعلم . 





قوله تعالى : « و من دخله كان آمنا  »‏ 


قد تقدم مايتعلق بأحكام الحرم فى قوله تعالى : « و إذ جعلنا البيت مشابة 
ااناس و أمناً » . 


الحواب عن إراد ابن العربى على أبى حايفة فى مسثئلة اللاجى بالحرم : 
وبقى الحواب عما أورده ابن العربى على الحنيفة فى هذا الباب حيث قال : 
قال أبوحنيفة : إن من اقترف ذنبا و استوجب حداً ثم لجأ إلى ارم عصمه » 
لقوله تعالى : « و من دخله كان آمناً » ( ميقل أبو حنيفة هكذا » و إنما قال : 
من استوجب حداً يوجب قتله أو رجمه كما سيق ) فأوجب الله الأمن لمن دخله . 
وروى ذلك عن جاعة من السلف منهم ابن عباس و غيره من الناس ) قلت : 
بل هو قول السلف عامة» لم يروعن أحد منهم غيرذلك إلا ما روى قتادة عن الحسن 
أنه قال: « لابمنع الحرام من أصاب حداً فيه أو فى غيره أن يقام عليه » و روى 
هشام عن الحسن و عطاء قالا : « إذا أصاب حداً فى غير الحرم ثم بلحاً إلى الحرم أخرج 
عن الحرم حتى يقام عليه » وعن مجاهد مثله . و هذا يحتمل أن يريد به أن يضطر إلى 
الحروج بترك مجالسته و إيوائه » و مبايعته و مشاراته . و قد روى ذلك عن عطاء 
مفسراً»: فجائز أن يكون قول الحسن مثله . فلم يحصل للحسن فى هذا قول لتضاد 
الروايتين عنه » وبقى قول الاخرين من الصحابة-و التابعين فى منع القصاص فى 
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الحرم بجناية كانت منه فى غيره » و لإبحختلف السلف و من بعد هم من الفقهاء أنه 
إذا جنى ىق الحرم كان مأخوذاً بجنايته » يقام عليه ما يستحقه من قتل أو غيره . 
قاله الخصاص ۲ : 3١‏ ) . 











قال ابن العرنى : و كل من قال هذا فقد وهم من وجهين: أحدها أنه ميفهم 
معنى الاية أنه خبر عما مضى » و لهيقصد بها إثبات حكم مستقبل ( قلت : ليس 
الواهم إلا أنت. فيا سبحان الله ؛ ومن أين لك أن ثفهم معنى الآبة إذا لم يفهمه 
السلف من الصحابة و التابعين ؟ وهل يصح القول بأنه لميقصد بها إثبات حكم 
مستقبل إلا ممن كان قد نسى قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم 
الفتح سمعته الآذان » ووعته القلوب » و أبصرته العيرن حين تکل به أنه جمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » فلايحل لامرئ يؤمن 
بالله و اليوم الآخخر أن يسفك بها دما » أو يعضد بها شجرة . فإن أحد ترخص 
بقتال رسول الله صلى الله عليته و سلم فيها فقولوا له : إن الله أذن لنبيه ولم يأذن 
لكم . و إنما أذن لى ساعة من نهار » و قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . 
فليبلغ الشاهد الغائب » . رواه الشيخان » و اللفظ لمسم عن أبى شريح العدوى . وها 
عن ابن عباس و أنى هريرة مثله » أو نحوه . فهل هذا خبر عما مضى أو إثبات 
حكم مستقبل ؟ ) . 

قال : الشانى أنه لإيعلل أن ذلك الأمن قد ذهب » و أن القتلى و القتال قد وة 
بعد ذلك فيها ؛ و خبر الله سبحانه لايقع بخلاف مخبره » فدل ذلك على انه فى الماصى 
هذا قلت : ومن أخبرك أنه خبر لفظاً ومعنى و ليس بأمر فى لفظ الخير كأنه . 
قال : هو آمن نی حكم الله تعالی و فيا أمر به ؟ و أما ماوقع فيه من القتل و القنال 
بأمر النى صلى الله عليه وسل و إذنه فإنما كان بإذن من الله سبحانه » ک) قال 
انى صل الله عليه و سل : « إن الله أذن لنبيه و لميأذن لكم » . و لهيذهب بذاك 
ما کان للحرم من الأمن لكونه على وفق ما أمر الله به سبحانه حيث قال: ولاتقاتلوهم 
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ا ا ا 
وأمنآ ٠‏ ظاهره الأمن من القتل ؛ و إنما يدخل ما سواه بدلالة » لأن قوله : 
« و من دخله » عبارة عن الإنسان » و قوله : وكان آمناً » راجع إليه » فالذى 
اقتضت الآية أمانه هو الإنسان لا أعضاه » و مع ذلك فإن كان اللفظ مقتضياً للنفس فا 
دونها فإئما خصصنا مادونها بدلالة ( الإجاع كما سيأتى ) و حكم اللفظ باق فى النفس . 
ولا حلاف أيضاً إن من بحأ إلى الحرم و عليه دين إنه حبس به » و إن دخوله الحرم 
لايعصمه من الحبس» كذلك كل ماكان من الحقوق غير النفس » فإن الحرم لابعصمه 
منه قياساً على الديون . قاله المصاص ( ١‏ : 50 ) . قال : و لا حلاف بين الفقهاء 
أنه مأخوذ بما يحب عليه فها دون النفس » وكذلك لا حلاف أن الحانى فى الحرم مأخوذ 
يجنايته فى النفس وما دونها » و إنما اللحلاف فى من جنى فى غير الحرم ر على 
النفس ) ثم بحا إلى الحرم » و قد دللنا عليه . وماعاءا ذلك فهو حمول على الاتفاق . 
ای لخا ۳ E‏ 

ف ذكر بعض آيات بينات ف الحرم: فائدة: قال الجصاص فى قوله تعالى: 
قف اا بينات مقام إبراهيم » : الاية فى مقام إبراهيم عليه السلام أن قدميه 
دخلتا ق حجر صلد بقدرة الله تعالى » ليكون ذلك دلالة و آية على توحيد الله سبحانه » 
وعلى صحعة نبوة إبراهيم عليه السلام . . ومن الآيات فيه أى فى الحرم : أمن الوحش 
وأنسه فيه مع السباع الضاربة المتعادية » و أمن الحائف فى الحاهلية فيه و يتخطف 
اناس من حولهم وإمحاق اللحمار على كارة الرائى من لدن إبراهم عليه اللام إلى 
يومنا هذا مع أن حصى الحمار إن ينتقل إلى موضع الربى من غيره » و امتناع 
الطر من العلوعليه أىعلى البيت ( أى من قريب غالبا » و لايبعد أن يعلو عليه 
من بعيد نادراً » فلابردما قاله بعض الحجاج إنه رأى غراباً قد علا عليه مع أنه من 
فواسق الطير بنص الحديث ) وإنما يطير حوله لا فوقه » و استشقاء المريض منها به : 
و تعجيل العقوبة لمن انتّبك حرمته » و قدكانت العادة بذلك جارية » ومن إهلاك 
أصماب الفيل لا قصدوا لإخرابه بالطير الأبابيل ( ومن استيصال القرامطة لما 
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اتمكوا حرمته؛ و أما ما وقع فى بعض الحروب بين المسلمين من إحراق كسوة الست 
. وی“ من سقفه كما روى ذلك نى وقعة الحجاج بابن الزبير رضى الله عنها فلم يكن 
ذلك بقصد انتهاك حرمة البيت ؛ وإنما قصدوا ابن الزبير وأصحابه بالرمى » فطاش 
بعضه إلى البيت بلا قصد منهم» و مع ذلك فقد حل بهم أى بالحجاج و أصخابه من 
نقمة الله ما شهدت به الأيام كما لايخنى على من مارس التاريخ ) . فهذه كلها من 
آبات الحرم » سوى ما لانحصيه منها . و فى جميع ذلك دليل على أن المراد بالبيت 
هذا الحرم كله » لأن هذه الآيات موجودة فى الحرم» و مقام إبراهيم ليس فى 


آبة مستمرة من عهد النى صلى الله عليه وسم إلى الآن: وقال السيوطى ى 
الحصائص نى باب آية مستمرة من عهد النى صلى الله عليه وسلٍ إلى الآن : أخرج 
أبونعيم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « ما قبل حج امرل 
إلا رفع حصاة » وأخرج هو والمبيقى ( و الحاكم و صححه ) عن أنى سعيد اللحدرى 
قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسم عن حصى الحمار » فقال : 
« ما تقبل منه رفع» و لولا ذلك لرأيتها مثل الحبال » ( و لفظ الحاكم : من قبلت 
حجته رفعت جمرته ) . و أخرج هو و البييقى عن ابن عباس أنه سئل عن حصى 
الحمار ری و هو كما ترى » فقال : « إنه ما تقبل من اللحمار رفع » و لولا ذلك 
لكان مثل ثبير» . و أخرج البيبقى عن ابن عباس قال : « وكل الله به ملكا ما تقبل 
نه رفع و ما لهيتقبل ترك » . و قال أبو نعم : هذه آية بينة تشهد بصحته نبوة 
نبينا صلى الله عليه وسل فى لجاب شريعته لحج البيت أنتمى (۲ : 187 ) . 


قوله تعالى : « و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » 


ذكر الله الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب : هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند 
العرب » إذا قال العربى : لفلان على كذا فقد وكده و أوجبه » فذكر الله الحج 
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الم اا ےد ارت ترو ا طبرا نا علموا: و انوا ماق 
وقد حج النى صل الله عليه و سم معهم قبل فرض الحج فوقف بعرفة »> و یغیر 


للجج ركنان» و الإحرام شرطه : وف قوله : « و لله على الناس حج . 
البيت » دلالة على أن ركن الحج القصد إلى البيت » و حج ركنان : أحدها الطواف 
بالبيت » والثانى الوقوف بعرفة . لا حلاف فى ذلك » و كل ما وراءه نازل عنه 
مختلف فيه . و أما الإحرام فهو النية الى تلزم كل عبادة » تتعينفى كل طاعة 
مقصودة »2 فهى شرط لا ركن . 

وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينبة »> وهو مجمع عليه : و وجوب 
الج معلوم بالضرورة الدينية » و لايجب فى العمر إلا مرة واحدة » و هو مجمع 
عليه كا ذكره الحفاظ من المحدثين و الفقهاء . 

الأمر لايقتضى التكرار إلا بدليل : و فيه دليل على أن الأمر لابقنضى 
التكرار إلا بدليل . 


مازاد على مرة فهو تطوع عندنا و فرض كفاية عند الشافعى : و مازاد 
على مرة فهو تطوع عندنا » و عند الشافعية لايوصف الحج بالتقلية بل الرة 
الأول فرض عين وما زاد ففرض كفاية » لأن من فروض الكفاية أن يحج البيت 
كل عام . و لنا ما رواه أحمد ‏ و النسائى » و أبوداؤد » و ابن ماجه » و البييقى ؛ 
و الحاكم وصححه على شرطها عن ابن عباس رفضى الله عنهها قال : خخطينا 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال: ا . فقام 
الأقرع ابن حابس فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟ فقال لو قلتها لوجبت؛ 
ولو وجبت ل تعملوا بها . أو تستطيعوا أن تعملوا بها بها الحج مرة» فن زاد فهو 
تطوع » . وهر صريح ف ما قلنا ( إعلاء السئن ٠١‏ : ؟ ) . 
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يجب الحج على الفور للأمر بالتعجيل إليه : وهل هو على الفور أو على 
التراخی؟ فأصح الروايتين: عن أهى حنيفة أنه على الفور » و به قال أبويوسف » 
لا لأن الأمر يقتضى الفور بل لورود الأمر بالتعجيل إلى الحج . روى أحمد و الحاكم 
وصعحه عن ابن عباس عن الى صل الله عليه وسلم قال : « تعجلوا إلى الحج يعنى 
الفريضة - فإن أحدكم لايدرى ما يعرض له » . و لأنه بخص بوقت حاص والموت 
فى سنة واحدة غير نادر فيتضنيق احتياطاً » لاف وقت الصلاة لأن الموت فى 
مثله نادر. 


لابجب الحج على الصغير والعبد : قال ابن العربى : و قد اتفقوا على حمل 
هذه الآية على جميع الناس » ذكرهم و أشاهم » خلا الصغير فإنه خارج بالإجاع 
عن أصول التكليف ؛ فلايقال : إن الآبة مخصوصة فيه » وكذا العبد لم يدخل 
فيها لأنه أخرجه عن مطلق العموم لأول قوله سبحانه فى تمام الآية : « من استطاع 
إليه سبيلا » و العبد غير مستطيع له ( لأن الحج مركب من العبنادة البدنية والمالية 
- ولذا تجرى فيه النيابة عند العذر - ولاملك للعبد ٠‏ فلم يكن أهلا لوجوبه . 
ولذا لابجب على عبيد أهل مكة بخلاف الفقير الحر فإنه أهل لملك المال > واشتراط 
الزاد و الراحلة نى حقه للتيسير لا الأهلية » فيجب على فقراء مكة و فقراء الآفاق 
إذا وصلوا أرض الحرم . و هذا أولى مما ذكره ابن العربى أن العبد غير مستطيع 
سج ) لأن السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه العبادة » و قد قدم الله سبحانه حق 
السيد على حقه رفقاً بالعباد انتهى ( ٠۲١ : ١‏ . فإن مقتضى هذا التعليل أن 
يسقط عن العبد فرض الحج إذا أذن له السيد فيه » لكونه مستطيعاً له بعد الإذن 
لارتفلع علة عدم الاستطاعة به » و قد صح عن النبى صلى الله عليه وسل أنه 
قال: ‏ أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى؛ و أيما عبد حع ٠‏ 
م أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى » . رواه الحاكم عن ابن عباس» و صصحه على ' 
شرطها » كما فى الإعلاء ( ٠١‏ : 4 ) . و هذا صريح فى أن فرض .الحج لإبسقط 
عن العبد كالصى بحجه قبل العتق مطلقاً » فافهم . ( ٠١‏ : 4 ) . 
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٠‏ الاخلاف فى اشتراط الحرية لوجوب الحج : و بابحملة اشتراط الحرية 
لوجوب الح ما لاحلاف فيه بين الأمة و لا بين الأنمة » و لايبرف بما لايعرف , 
ولا دليل عليه إلا الإجاع » قاله ابن العرلى ( ١٠١ : ١‏ ) . و قوله تعالى : ومن 
استطاع إليه سبيلا » يقتضى بظاهره أن كل من أمكنه الوصول إلى البيت لزمه ذلك » 
إذ كانت استطاعة السبيل إليه هى إمكانٍ الوصول إليه » كقوله تعالى : « فهل إلى 
خروج من سبيل » و قوله : و هل إلى مرد من سبيل »؛ يعنى من وصول . 


تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة : و قد جعل الى صلى الله عليه و سم من 
شرط استطاعة السبيل إليه : وجود الزاد و الراحلة » فقد روى الحاكم عن أنس 
رض الله عنه فى قوله تعالى : « من استطاع إليه سبيلا » « قيل يا رسول الله ؛ 
ما السبيل ؟ قال : الزاد و الراحلة » . قال الحاكم : سميح على شرطها . قال : 
و تابعه ‏ أى سعيد بن أي عروبة ‏ حاد بن سلمة عن قتادة . ثم أخرجه كذلك » 
و قال : صحبح على شرط مسل . و ف الدراية : رجاله موثوقون . و قد روى 
من طرق أخرى صحيحة عن الحسن مرسلا عند سعيد بن منصور » و من طرق عديدة 
مرفوعاً عن ابن عمر » و ابن عباس » و عائشة » و جابر » و عبد الله بن مره 
بن العاص » و ابن مسعود مروية فى سنن ابن ماجه و الترمذى و الدارقطنى و ابن 
عدى كا فى الإعلاء ( ٠١ : ١ ١‏ . فوجود الزاد و الراحلة من السبيل الذى ذكره 
لله تعالى من شرائط وجوب الحج . 


من ملك الزاد والراحلة وم بمكنه الحج بنفسه يلزمه الإحجاج عن نفسه : 
وأفاد بذلك بطلان قول من يقول : إن من أمكنه المشى إلى بيت الله فعليه الحج . 
فبين صلى الله عليه و سلم أن لزوم فرض الحج مخصوص بال ركوب دون المذى › 
وبملك الزاد دون السوال » و إن من لايمكنه الوصول إليه إلا بالمثى الذى يشق و 
يعسر أو بالسوال فلاحج عليه . و ليس معناه أن الاستطاعة مقصورة على ذلك › 
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لذرأة لاقت خرما و كل من امار عاب الوطول [لينه فهو غر سطع البييل 
إلى الحج وإن كان واجداً لازاد و الراحلة » إلا أن هؤلاء و إن لم يلزمهم الحج بأنفسهم 
فإن عليهم أن يحجوا غير هم عنهم أعنى : المريض » و الزمن » و الشيخ الكبير » 
والمرأة لاحرم لها ؛. لأن فرض المج يتعلق بأمرين : أحدها : الاستطاعة بوجود 
الزاد والراحلة مع إمكان _فعله بنفسه » فعلى من كانت هذه صفته أن رج بنفسه. 
و اللانى : أن يتعذر عليه فعله بنفسه لمرض » أو كبر سن » أو زمانة » أو 
لأا امرأة لاعرم ها فهولاء يلزمهم الحج بأموالهم عند الإياس و العجز عن فعله 
بأنفسهم ؛ فإن لم يبرأ المريض و لم تجد المرأة حرماً حى ماتا أجزأ ها ٠‏ و إن برئ و 
وجدت محرماً لم يجز ها . قاله الخصاص ( ۲ : 75 . 


و حاصله : إن الاستطاعة بوجود الزاد و الراحلة من شرائط الوجوب ؛ 
وسلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لابد منه فى سفر الج » و وجود 
امحرم للمرأة من شرائط الأداء لا من شرائط الوجوب » لأن انى صلى الله عليه 
و سم فسر الاستطاعة بالزاد و الراحلة لا غير » ولو كان سلامة البدن و ما 
اشيا من الاستطاعة لذكرها » لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
هذا هو ظاهر الرواية عن صاحبى الإمام > واختلفت الرواية عن الإمام > 
و الأصح أنها من شروط وجوب الأداء لانفس الوجوب عنده » كما ذكرته 
ی الإعلاء . 


الحواب عن كلام ابن العربى فى حديث الزاد و الراحلة : وقال ابن العرنى : 
قال جاعة من فقهاء الأمصار منهم أبو حنيفة » و الشافعى » و عبد العزيزين أنى 
سلمة : السبيل الزاد و الراحلة » و رفعوا فى ذلك حديشا إلى النى صلى الله عليه 
وسل لايصح إسناده انتهى ( ٠۲١ : ١‏ ) . قلت : بل قد صح إسناده بلاريب » 
وكأن القاضى لم يطلع إلا على إسناد الترمذى و فيه الخوزى » ولم يطلع على 
حديث أنس فيه عند الحاكم و هو سالم عن اللحوزى و أمشاله › و سنده صحيح 
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على شرط الشيخين » كا قاله الحاكم » وأقره عليه الذهبى فى تلخيص المستدرل 
٤: ۱(‏ ). 


قال : وهو أيضاً يبعد معنى » فإنه لو قال : الاستطاعة الزاد والراحلة لكان 
أو فى النفس » فإن السبيل فى اللغة هى الطريق » و الاستطاعة ما يكسب ساوكها 
و هى صحة البدن و وجود القوت لسن يقدر على المثى » و من لميقدر فالر كوب مع 
صحة البدن و وجود القوت انتهى . قلت : يا للعجب ! و يا بهذه الحرأة ! أو 
لم يدر القاضى أن تفسير السبيل بالزاد و الراحلة قد ورد فى الحديث المرفوع » 
فكان عليه أن يحترز عن الاعتراض على الحديث ولو ضعيفاً عنده لاحتمال أن 
يكون له إسناد آخر ععيح » وهو كذلك ههنا . و أيضاً فقد ذكرنا أن السبيل 
فى الآية مفسر بالوصول » و تفسيره بالزاد و الراحلة غير بعيد معنى . 


قال : و قال علائنا : لو صح حديث اللحوزى و الزاد و الراحلة الحملناه 
على عموم الناس و الغالب منهم فى الأقطار البعيدة » و خروج مطاق الكلام 
على غالب الأحوال كثير فى الشريعة و فى كلام العرب انتبى . قلت : لعله 
استشعر أن اشتراط الزاد و الراحلة يوجب سقوط فرض الحج عن أهل مكة وما 
فرب منها » وليس كذلك» لأنه معلوم أن شرط الزاد والراحلة إنما هو لأن لايشق 
عليه ويناله مايضره من المشى » فإذا كان من أهل مكة و ما قرب منها تمن لايشق 
عليه المشى فهذا مستطيع للسبيل بلامشقة »> بل هو أيسر أمراً من الواجد لازاد 
و الراحلة إذا بعد وطنه من مككة» فهو ممن يحب عليه الحج بدلالة النص فافهم . 

وبالجملة شرط وجوب الحج الاستطاعة وهى القدرة على زاد يليق بحاله 
ولو كى ؛ وعلى راحلة لغير مكى و ليس من شرط الوجوب على أهل مكة و من 


إن وهب له أجنى مالا محج به لم يلزمه قبوله إجماعاً : قال ابن العربى : 
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إذا م يكن للمكلف قوت يتزوده فى الطريق يازمه الحج ( ١‏ ) إجاعاً » و إن وهب 
له أجبى مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجا عاً. ولو كان رجل وهب أباه مالا قال 
الشافمى : يلزمه قبوله » لأن ابن الرجل من كسبه و لامنة عليه فى ذلك منه › 
لأن الولد يجازى الوالد عن نعمه لايبتدئه بعطية . و قال أبو حنيفة » و مالك : 
لايازمه قبوله » لأن هبة الولد لو كانت جزاء يقضى بها عليه قبل أن يتطوع 
بها » ثم إن لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة و حق الأبوة . لايقال : قد جزاه 
وقد وفاه اتی ( ۱ : 1١15١‏ . 


الرد على بعض الالكية فى قوهم: من إيستطع الحج بنفسه إيلاقه الوجوب 
أصلا : وقال بعض المالكية - و منهم ابن العربى : إن من لميستطع الحج بنفسه 
لم يلاقه الوجوب . و أجابوا عن حديث اللمشعمية بأن ذلك وقع من ألسائل على 
جهة التبرع » و ليس فى شئ من طرقه تصريح بالوجوب . قالوا : و لا حجة 
المخالف فى هذا الحديث » لأن قوله : « إن فريضة الله على عباده أدركت 
أى شيخا كبيراً لايثبت على الراحلة الخ » معناه : إن إلزام الله عباده بالحج 
الذى وقع بشرط الاستطاعة صادف أنى بصفة.من لايستطيع » فهل أحج عنه 
أى هل يحوز لى ذلك أو هل فيه أجر و منفعة ؟ فقال :. نعم . و تعقب بأن فى بعض 
طرقه التصريح بالسوال عن الإجزاء › فيتم الاستدلال > و فى بعض طرقه عند 
مسم و إن أبى عليه فريضة الله فى الحج » ولأحمد فى رواية « والحج مكتوب عليه » 
) ( و إسناده صالح كما ذكرته فى الإعلاء ؛ فلم ينكر الى صلى الله عليه و سل 
0 قولها ذلك » فهذا يدل على أن فرض الحج قد لزمه فى ماله و مر النى صلى الله عليه 
(ا) وإن حج أجزأه عن حجة الإسلام » لأنه معلوم أن شرط الزاد والراحلة إنما 
هو لمن بعد من مكة » فإذا حصل هناك صار مستطيعاً بمنزلة أهل مكةء 
فاستعنى عن الزاد و الراحلة للوصول إليه ؛ فليازمه الحج حينئذ » فإذا فعله كان 
فاعله فرضاً . قاله |الخصاص ( ۲ : ١‏ مؤلف . ش 
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ا إياها بفعل الحج الذى أخبرت أنه قد لزمه يدل على لزومه أيضاً ) . 

و ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية » حكاه ابن عبد البر . 
و تعقب بأن الأصل عدم الخصوصية » و قد عارضه قوله فى حديث الجهنية فى 
الباب : « اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء » . و ادعى آآخرون منهم أن ذلك خاص 
بالابن يحج عن أبيه » و لايخنى أنه جهود . 

و قال القرطى : رأى مالك أن ظاهر حديث اللحئعمية مخالف لظاهر القر آن › 
فرجح ظاهر القرآن ولاشك فى ترجيحه من جهة تواتره »> ومن جهة أن القول 
المذكور قول امرأة ظنت ظا . قال : ولايقال : قد أجابها الى صلى الله عليه وسلم 
على سوالها »> ولو كان غلطاً لبينه لما ؛ لأنا تقول : إنما أجابها عن قولها أفأحج 
عنه:» قال : حجى عنه » لما رأى من حرصها على إيصال احير و الشواب 
لأبيبا اتبى . و تعقب بأن فى تقرير البى صلى الله عليه و سل لها على ( قولها إن أبى 
عليه فريضة الله فى الحج ونحوهع) ذلك حجة ظاهرة انى من فتشح البارى 
ملخصاً ( : .)56١‏ 

الحواب عن قول القرطى : إن حديث الحئعمية الف لظاهر القرآن . 
وم يحب الحافظ عن قول القرطبى : إن ظاهر حديث اللشعمية مخالف لظاهر 
القرآن »> فرجح مالك ظاهر القرآن . و الحواب : إن ظاهر القرآن ليس على 
إطلاقه بالإجاع » ألاترى أن المرأة لانحج وحدها من مسافة القصر و إن استطاعت 
السبيل إلى البيت ؛ بل لابد لها من محرم » أو من جاعة النساء » أو امرأة ثقة » 
أو رجل عدل من المسلمين » أو قوم عدول منهم ‏ على اختلاف الأقوال - و لمببح 
لما أحد أن تحج وحدها . وكذلك الذى يقدر :على الوصول إى.البيت بالمثى من 
مسافة بعيدة بمشقة زائدة » أو يقدر عليه بسوال ماف أيدى الناس من الأقوات 
ولآراد عنده فهو غير مستطيع لحج بالإجماع و إن كان مستطيعاً له فى الظاهر . 
و إذا كان كذلك فظاهر القر آن مفتقر إلى البيان » و قد فسره النبى صلى الله عليه 





و سم بالزاد و الراحلة لاغير ؛ فن قدر عليها فهو ممن استطاع إليه سبيلا » و توجه 
إلبه اناطاب . و أما أمن الطريق » و الشبوت على الراحلة » و سلامة البدن من 
الآفات » و ما أشبهه فكل ذلك من شروط وجوب الأداء لانفس الوجوب » 
كيلا يلزم تأخير الببان عن وقت الماجة » كما تقدم . و بهذا تبين أن حديث 
اللشعمية ليس بمخالف لظاهر القرآن » بل هو موافق له إذا ضم إليه تفسير 
النى صلى الله عليه و سلم للاستطاعة بالزاد و الراحلة » فافهم . و الله تعالى اعلم . 


: الرد على ابن العربى حيث أوجب الحج على الأعمى» ولم يوجبه على المضوب : 
قال ابن العرب : لايسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولاء 
فيحصل له و صف الاستطاعة » كا (١م)‏ يحصل له فرض الجمعة بوجود 
قائد إليبا » و يلزم السعى لقضائها انتبى ( )١7١ : ١‏ . قلت : هو أسوأ حالا من 
المعضوب لكونه محتاجاً إلى البصير فى حوائيجه كلها » بخلاف المعضوب فإنه يحتاج 
إلى من يحمله على الدابة و يمسكه عليه عند الركوب فقط > فإن كان فرض 
٠‏ الحج لايسقط عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا فكذلك المعضوب 
والمريض» و لذا قال أبوحنيفة فى ظاهر الرواية عنه : إنه لايجب الحج على المقعد › 
٠‏ والزمن » و المفلوج » و مقطوع الرجلينأو اليدين أو الرجل الواحدة » و الأعمى › 
والمريض» و المعضوب و إن ملكوا ما به الاستطاعة ؛ فليس عليهم الإحجاج أو 
الإيصاء . و عند ها بحت الحج عليهم إذا ملكوا الزاد » والراحلة » ومونة من 
يرفعهم ويضعهم ويقود هم إلى المناسك ؛ لكن ليس عليهم الأداء بأنفسهم 
( تحرج والمشقة م فعليهم الإحجاج أوالإيصاء به عند الموت . وصححه قاضى خان» 
و اختاره كثير من المشائخ منهم ابن الهام رحمهم الله تعالى . وأما ظاهر اذهب 
فصححه ف النهاية » و قال فى البحر العميق : هو المذهب الصحيح » فقد اختلف 








( ما أبعد هنبا القياس! لأن وجود القائد الملاثم له إلى ابحمعة غالب و إلى 
المج نادر » كما لايحى . 
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التصحيح » كذا فى غنية الناسك ( ص 4 ) . و الراجح عندنا قول صاحبيه ع 

و هو روابة الحسن بن زياد عن الإمام أيضآ كما فى شرح النقاية > لكونه متأيدا 
بالاثار > كما ذكرته فى الإعلاء . و رجحه أيضاً الحصاص فى أحكام القرآن له . 
و اللحلاف فى من ملك ما به الاستطاعة وهو معذور حَتّى مات » فان ملكه و هو 
حيح فلم يحج من عامه حتى زالت الصحة » فإنه يتقرر و يناف ذمته بالاتفاق ؛ 
فيجب علبه الإحجاج أو الإيصاء به عند الموت » كما فى الغنية أيضاً . 

و قال الحافظ فى الفتح : من فروع المسئلة أن لافرق بين من استقر الوجوب 
فى ذمته قبل العضب أو طرأ عليه خخلافاً لحنفية » و لحمهور ظاهر قصة 
الحثعمية انتهى ( 4 : ٠٠‏ . قلت: إنما يصح التفريق بينها على أحد أقوال أبى حنيفة » 
و أما قول و هو رواية عنه فكقول الحمهور سواء . و حديث اللحلعمية وارد فى 
طريان وجوب الحج على العضب » فإذا وجب على المعضوب فوجوبه على ٠ن‏ 
استقر الوجوب فى ذمته قبل العضب أولى . و لعل الإمام حمل هذا الحديث أولا 
:على ما حمله عليه مالك و أصعابه » ثم رجع عنه و قال بما قاله صاحباه و الجمهور . 


قوله تعالى : «قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن 
تبغونها عوجا و آم شهداء ». | 

E‏ الله الكفار شهداء : فإن قيل: قد سمى الله الكفار من أهل الكتاب 
شهداء و ليسواحجة على غير همعند كم . قلنا: قد قيل فى معناه وجهان : 
أحدما « أتم شهداء » أنتم عالمون ببطلان قولكم فى صدكم عن دين الله . والاى 
أن يريد بقوله «:شهداء » عقلاء » كما قال الله تعالى : « أو ألقى السمع و هو شهيد › 
يعنى وهو عاقل » لأنه يشهد الدليل الذى يمير به الحق من الباطل . قاله االخصاص 
۲٢ : ۲(‏ ). ولو سل أن لفظ الشهداء هنا من الشهادة على الحوادث فالكفار 
يجوز أن يكونوا شهداء بعضهم على بعض » و لايجوز أن يكونوا شهداء على 
السلمين» لأنه تعالى لم يقل : وأنتم شهداء على الناس » كماقال ف المسلمين : 
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وو كذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » فافهم . 
قوله تعالى : «و اعتصموا بل الله جميعاً و لاتفرقوا » 


التفرق المنبى عنه على ثلاثة أوجه : قال ابن الغرنى : التفرق الى عنه 
تمل ثلائة أوجه : الأول : التفرق فى العقائد لقوله تعالى : « شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا - إلى قوله ‏ أن أقيموا الدين و لاتتفرقوا فيه » . 
الثانى : قوله عليه السلام : ولالنحاسدوا » و لاتدابروا » ولاتقاطعوا » و كونوا 
عباد الله إخواناً » ( و المراد به النبى عن التقاطع للأغراض النفسانية الدنيوية ) ٠.‏ 
ويعضيده قوله تعالى : « و اذكروا نعمة الله عليكم إذ كثتم أعداء فألف بین قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً». ر کانوا أعداء فى الدنيا يضرب بعضهم رقاب بعض » 
فألف لله بينهم فصاروا يدأ واحاة على من سواهم ) . 


الشالث : ترك التخطئة ف الفروع و التبرى فيها ( حيث يفضى إلى النزاع 
او التتقاطع »> وإلا فجرد التخطئة بدونه غير ملهوم » لأن احق واحد من أقاويل 
مخلفين فى مسائل الاجتباد > و كل يخطئ من لميصب الحق عنده من غير تبرء و 
لاتناطع ) و ٤ض‏ كل واحد على اجتّهاده » فإن الكل بحبل الله معتصم ( عنده ) 
و بدليله عامل . و قد قال صلى الله عليه و سم لأصمابه : ١‏ لايصلين أحد منكم 
العصر إلا فى بنى قريظة ٠‏ فنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بى قريظة 
أخذاً بظاهر قول النى صلى الله عليه وسل » و منهم من قال : ليرد هذا » وإنما أراد 
الاستعجال فلم يعنف النى صلى الله عليه و سل أحداً منهم . و الحكمة فى ذلك أن 
الاختلاف والتفرق المنهى عنه إنما هو المؤدى إلى الفتنة و التعصب وتشتيت اللجماعة ؛ 
فأما الاختلاف ف الفروع فهو من محاسن الشريعة ( لم يكن مؤدياً إلى الفتنة و التعصب 
قط » حتى نشأ أقوام جاهلون من أهل العجم على العصبية. الحاهاية » فتعصبوا 
لمذهب من قلدوه » فتخربوا » فقلبوا الأمر وعكسو المرأى و تكسوا المعنى ؛ 
فلا حول و لاقوة إلا بالله ) . وقد قال الى صلى الله عليه و سلم : «إذا اجتهاء الحاكم . 
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اناب الله TE‏ إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد » و روى « أن له 
إن یات اجر انتهى (۱ : ۱۲۹ ) . وهو صريح فى أن الحق فى الاجتباديات 
وإن کان و احداً فلا جوز لحتهد و لا لأصحابه أن يتبروةا أو يتقاطعوا من مجبد 
آحر و أعصابه » و يلومهم و يعنفوا عام > لكونه مأجوراً عند الله على خطأه 
إن كان قد أخطأ . 


الرد على نفاة القيساس فى اجتجاجهم بقوله : « ولا تفرقوا » على إبطال 
القياس والاجنهاد : فبطل احتجاج النظام و أمثاله من الرافضة و نفاة القياس 
بهذه الآبة وأمثالها على إبطال القياس و الاجتباد فى الأحكام » وقوهم إن القياس 
و الاجتباد يورث الاحتلاف » فغير جائز أن يكون النفرق و الاختلاف دينا لله تعالى 
مع نهى الله عنه . قلنا : إن الاختلاف و التفرق المنهبى عنه إنما هو المودى إلى 
الفتنة و التعصب و تشتيت الحماعة » و الاختلاف فى الفروع ليس منه » بل هو 
من محاسن الشريعة كما قاله ابن العرنى . 

اختلفث الصحابة فى أحكام الفروع مع التواصل بيهم : ولو كان هذا الضرب 
من الاختلاف منموماً لكان للصحابة 'ى ذلك الحظ الأوفر » ألاترى أنهم اختلفوا 
ف معنى قوله صلى الله عليه و سل : « لايصلينأحد منكم العصر إلا فى بى قريظة »؟ 
واختلفوا فى أسارى بدر » و غير ذلك من أحكام الفروع . و لما وجدنا هم 
مختلفين فى أحكام الحوادث و هم مع ذلك متواصلون يسوغ كل واحد منهم لصاحبه 
مخالفته من غير لوم و لاتعنيف فقد حصل منهم الاتفاق على تسويغ هذا الضمرب 
من الاختلاف » وقد حكم الله تعالى بصحة إجاعهم » و ثبوت حجته فى مواضع  ٠‏ 
كثيرة من كتابه . وروى عن الى صل الله عليه و سل أنه قال : « لاتجتحح 
أمتى على ضلال » فثبت بذلك أن الله تعالى ل يننا بقوله : « و لانفرقوا » عن هذا 
الضرب من الاختلاف » وإن النهى منصرف إلى أحد وجهين : إما فى النصوص 
( من العقائد و ضروريات الدين ) أو فا قد أقيم عليه دليل عقلى أو سمعى لايحتمل 


| احكام القرآك , 1ب ۰ اا 
إلاسنى واحدا ( أوإلى التفرق والتقاطع للأغراض النفسانية. والانيوية ) ٠‏ و فى 
فحوى الآبة ما يدل على أن المراد هو الاختلاف و التفرق فى أصول الدين لا " 
فروعه ( أو التقاطع و التباغض ف الأمور الدنيوية النفسانية ) و هو قوله تعالى : 
وو اذكروا نعمة الله عليكم - إلى قوله ‏ فألف بين قلوبكم » يعع بالإسلام . و فى 
ذلك دليل على أن التفرق المذموم المبى عنه فى الآية هو فى أصول الدين و الإسلام › 
لاق فروعه . و الله أعل . قاله المصاص ( ؟ : 579) .2 / 


٠ 1‏ 
و قد تقدم فى غضون الكلام ما يدل على كون االنهى منصرفاً إلى التفرق الذى 
انول عليه فى ابلحاهلية لأجل العصبية و المفاخرة و نحوها من الأمور النفسانية » 
و الاختلاف فى الفروع بمعزل من كل ذلك ؛ . فإن كل مجتهد بيبذل جهده و يفرخ 
وسعه فى نيل ما هو مراد الله و رسوله بالكتاب و السنة » فإ أصاب فله أجران 
أو عشرة أجور » و إن أخطأ فله أجر واحد بنص - الحديث ؛ فالكل يبل الله 
معنصم » و بدليله عامل + قى على اج ادن غي لوعو لانيف عل صا ٠‏ 
دالله تعالى أعلم . 


الرد على بعض المالكية فى استدلاهم بقوله : « ولا تفرقوا » على فساد 
صلاة المفترض خلف المتنفل . : و استدل بعض المالكية بقوله تعال. : « و لاتفرقوا » 
على أنه لايصلى المفترض خلف المتنفل » لأن نيتهم قد تفرقت . ولو كان هذا متعلق 
التفرق لا جازت صلاة المتتفل خلف الفترض ©» لأن النية قد تفرقت أيضاً . 
وف الإجاع على جواز ذلك دليل على أن منرم الآية ما قد مناه » لا ما تعلق به 
هذا العالم . قاله ابن العربى ( ١77 : ١‏ ).. اا كب وا 
رابع من الإعلاء فليراجع . ٠ ٠‏ 


قوله تعالى : TTT‏ 
الأمر بالمعروف .و الى عن المنكر فرض غلى الكفاية : فى هذه الآية و فى 
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الى بعدها وهی قوله تعالى كنم خير أمة أخرجت للئاس » دليل على أن 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فرض كفاية ¢ و منه نصرة الدين بإقامة الحجة 
على الخالفين » و قد يكون فرض عين إذا عرف المرأ من نفسه صلاحية النظر 
و الاستقلال بالحدال » أو عرف ذلك منه . 


لايثشئرط کون الآمر والثاهى عدلا : قال ابن العربى : و مطلق قوله تعالى : 
« و لتكن منكم أمة » دليل على أن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فرض يقوم 
به المسلم و إن لم يكن عدلاء خلافاً للمبتدعة الذين يشترطون العدالة فى ذلك انتهى . 
قلت : قوله : ١‏ ولئكن منكم أمة » حقيقته تقتضى البعض دون البعض » 
فلقائل أن يقول : أراد به من كان أهلا لذلك صالحاً له » و هو العدل » فالحق فى 
رد قول المبتدعة ما كره الحصاص أنه روى طلحة بن عمرو عن عطاء بن أي رباح 
عن أنى هريرة قال : « اجتمع نفر من أصعاب النى صل الله عليه وسلم فقالوا : 
يا رسول الله أرأيت إن عملنا بالمعروف حى لايبقى من المعروف شى إلا عملناه › 
وانتهينا عن المنكر حتى لم ببق شئ من المنكر إلا انتبينا عنه أيسعنا : أن لانأمر 
بالمعروف ولاننهى عن المنكر ؟ قال : مروا بالمعروف و إن لمتعملوا به كله › 
وانهوا عن المتكر و إن لم تنتبوا عنه كله » . فأجرى الى صلى الله عليه و سل 
فرض الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مجرى سائر الفروض فى لزوم القيام به مع 
التقصير فى بعض الواجبات انتهى ( ۲ : ۳۳ ) . 


و الحديث رواه الطبرانى فى الأوسط و الصغير بسند ضعيف عن انس بن مالك ' 


رضى الله عنه » و حديث ألى هريرة الذى ذكره الحصاص ضعيف أيضاً » فإن 
طلحة بن مرو عندهم ضعيف » و لكن تعدد الطرق جعله حسناً لخيره » و هو 
حتج به عند هم » فيحمل قوله : « و لتكن منكم أمة » على أن الأمر بالمعروف 
و النهى عن المنكر فرض على الكفاية > إذا قام به البعض سقط عن الباقين 
لا على ما حملته المبتدعة عليه » فقد تقرر نى الأصول أن شروط الطاعات 
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زمرت إلا بالدلالة » و لادليل على كون العدالة شرطاً فى الأمر بالمعروف و الى 
عن النكر ؛ فكل أحد عليه فرض ف نفسه أن يطيع و لايعصى »› و عليه فرض 
ى دبنه أن يبه غيره على ما يحهله من طاعة أو معصية » و ينهاه عمايكون عليه 
من ذنب . 


رتيب الأمر با معروف والنبى عن المنكر : و أما ترتيب الأمر بالمعروف 
والتبى عن المتكر فقد ثبت عن النی صلى الله عليه و سل أنه قال : « من رأ 
منكم منكراً فليغيره بيده » فان لم يستطع: فبلسانه » فلن لم يستطع فبقلبه » وذاك 
ضعف الإيمان ؛ . و فى هذا الحديث من غريب الفقه أن النى صلى الله عليه و سل 
بدأ فى البيان بالأخير فى الفعل ‏ و هو تغرير المنكر باليد - و إنما يبدأ باللسان و البيان » 
فإن م يكن ( يمتشع به ) فباليد » يعنى : أن يحول بين المنكر و بين متعاطيه بنرزعه 


الأمر واللبى بمقاتلة وسلاح إنما هو إلى السلطان : فإن لم يقدر إلا بمقاتلة 
سلاح فليتركه » و ذلك إنما هو إلى السلطان » لأن شهر السلاح بي نالناس قد يكون 
حرجا إلى الفتنة و آيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر . إلا 
أن يقوى المتكر » مشل أن ری عدواً يقتل عدواً فينززعه منه » و لا جوز أن لايدفعه » 
وهو يتحت أنه لو تركه قتله و هو قادر على نزعه و لايسلمه بحال و ليخرج 
السلاح . قاله ابن العربى ( ١‏ ف 'لاا). 


قال الحصاص : ولم يدفع أحد من علاء الأمة و فقهائها سلفهم و و خلفهم 
جوب ذلك أى وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إلا قوم من الحشو و جهال 
أحواب الحديث ٠‏ فإنهم أنكروا قتال الفئة الباغية و الأمر بالمعروف و النهى عن 
النكر بالسلاح » و سموا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فآنة إذا احتيج فيه إلى 
السلاح » و قتال ل الفئة الباغية » و زعموا مع ذلك أن السلطان لاينكر عليه الظلم 
د لحور و قتل النفس التى حرم الله ؛ و إنما بنكر على غير السلطان بالقول و باليد ٠‏ 
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بغير سلاح . فصاروا شرا على الأمة من أعدائها المخالفين ها » لام أقعدوا الناس 
عن قتال الفئة الباغية »> و عن الإنكار على السلطان الظلم و احور > حتى أدى 
ذلك إلى تغلب الفجار بل المجوس وأعداء ملم ؛ حتى ذهبت الثغور» وشاع الظلم › 
و خربت البلاد »> و ذهب الدين و الدنياء و ظهرت الزندقة و الغلو و مذاهمب 
الثنوية واللحرمية والمزدكية › و الذى جلب ذلك كله عليهم ترك الأمز با معروف » 
و النبى عن المنکر » و الإنكار على السلطان الحائر انتهى (۲ : 5 " ) ٠‏ 

قلت : و لا منافاة بينه و بينما قاله ابن العرفى » فإنه يكن من الحشو و لا من 
جهال أهل الحديث » و معنى ما قاله ابن العربى : إن شهر السلاح من كل. واعظ 
إذا إيسمع قوله قد يكون مخرجاً إلى الفتنة ؛ و ليس معناه أن الأمر با معروف 
والنهى عن المنكر بالسلاح فتنة مطلقاًء بل معناه أنه قد يكون فتنة إذا لهيكن الآمر 
ذامنعة » و قد لاتكون فتنة إذا كان ذامئعة:» و يعكس ذلك فى المأمور و المهى 
إلا أن يق المنكر كأن يراه يقتل مسلا أو يريد الزنا بامرأة و هو قادر على منعه 
من ذلك بالسلاح فعليه أن يدفعه بما أمكن الدفع به. 

يشترط للأمر واللبى بالسلاح أن بجد عليه أعواناً الین ورجلا رأس علبم : 
و يديد ذلك ما رواه المصاص نفسه : حدثنا مكرم بن أحمد القاضى ثنا أحمد ابن 
عطية الكو ثنا الحمانى قال : سمعت ابن المبارك يقول : ل) بلغ أبا حنيفة قتل 
إبراهيم الصائغ بکی حتى ظننا أنه سيموت » فخلوت به » فقال : كان و الله رجلا 
عاقلا »> ولقد كنت أخاف عليه هذا الأمر » كان يقدم و يسألنى غ و کان شديك 
الذل لنفسه فى طاعة الله »> و كان شديد الورع . فسألنى عن الأمر بالمعروف 
و النهى عن المنكر إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى » فقال لى : مد يدك 
حتى أبايعك . فأظلمت الدنيا بينى وبينه . فقلت ولم ؟ قال : دعانى إلى حق من 
حقوق الله فامتنعت علية » و قلت له : إن قام به رجل وحدة قتل و لميصلح للناس 
أمر » ولكن إن وجد عليه أعواناً صالحين و رجلا يرأس عليهم مأمونا على دين 
الله لايحول و كان يقتضى ذلك كلا قدم على ثقاضى الغريم الملح > فأقول له: 
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فة لست كسار الفرائض + لآن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده› 

وهذا أمى أمر به الرجل وحده الشاط بدمه » و عرض نفسه للقتل » فأخاف عليه 
أن يعبن على قل نفسه » وإذا قتل الرجل لم يجترأ غيره أن يعرض نفسه » و لكنه 
ينتظر » فقد قالت الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء؟ ثم خرج, 
إلى مرو حيث كان أبو مس » فكلمه بكلام غليظ » فأخذه . و ذ كر القصة (۲ : ۳۳ ). 


فهذا أبوحنيفة لم يطلق لكل أحد أن يأمر ذا سلطان بالمعروف وينهاه عن المنكر› 
حى يحد عليه أعواناً صالحين» و رجلا يرأس عليهم مأموناً على دين الله . و كذلك 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسلاح لايصلح بواحد » و إا يصلح بالسلطان 
أو بن كان له على ذلك أعوان صالحون و رجل يرأس عليهم مأمون على دين الله . 
وهذا هو مراد ابن العربى رحمه الله تعالى فافهم . و يوئيده ماروى عن ابن عمر 
رضى الله عنها قال : «سمعت اجاج يخطب فذكر كلاماً أنكرته فأردت أن أغير » 
فذکرت قول رسول الله صلى الله عليه وسم : « لاينبغى للمؤمن أن يذل نفسه . 
قال : قلت : يا رسول الله » كيف يذل نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء لها لايطيق » 
رواه البرزار » و الطبرانى فى الأوسط و الكبير باختتصار » و اسناد الطبرانى فى الكبير 
جيد» ورجاله رجال الصحيح » غير زكريا بن بحى بن أيوب الضرير لم يتكلم 
فيه أحد ( مجمع الزوائد.۷ : ۲۷١‏ ). 

الرد على ابن العربى فى استدلاله بالاية على نى الضمان عن قاتل دابة صالت 
عليه : قال ابن العربى : نى هذه الآية دليل على مسئلة اختلف العلاء فيها > و هى 
إذا رأىمسلم فحلا يصول على مسلم فإنه يلزمه أن يدفعه عنه و إن أدى إلى قتله » 
ولاضمان على قاتله حينئذ » سواء كان القاتل له هو الذى صال عليه الفحل .. 
أومعيناً له من الحاق . و ذلك أنه إذا دفعه عنه قام بفرض يلزم جميع المسلمين 
فناب عنهم فيه » ومن جملهم مالك الفحل . فكيف يكون نائ عنه 
ف القتدل ويلزمه ضانه ؟ وقال أبوحنيفة : يلزمسه الضان التهى . 


رحکام ألقرآن 4 ج- ۲ , 
الدلالة على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر » و لايحنى أن الدابة لاتصلح 
للأمر ولاللتبى لعدم التكليف . و كذا لادلإلة للحديث على ذلك أيضاً » فإن الترتيب 
لذكور فيه إنما هو للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » و الدابة لاتصلح لذلك 
أصلا. نعم ! لو شهر عاقل بالغ على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه و لاضان » 
لكونه داخلا فى قوله صل الله عليه وسل : ومن رأى منكراً فليغيره بيده » . ' 
امنكر ما يكون منكراً عند فاعله ؛ فلامجوز الأنكار فى الاجتهاديات : 
و بالحملة فالمنکر مايكون منكراً عند فاعله . ألاترى ( )١‏ أن الحتق لاینکر على 
٠‏ شافعى يأكل لحم الخيل » لكونه لابراه منكراً » فكذلك الصى و انجنون و الدابة 
إذا صالوا على أحد لم یدخلوا تحت الأمر والنهى » لکونہم غير مكلفين » و إما جاز 
قتلهم إذا لم يكن الدفع إلابه لوجوب السفع عن النفس بدلائل مستقلة؛ لالكون ذلك 
داحلا فى قوله صلى الله عليه وسل : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » لان 
فعل الدابة-ونحوها ليس من المنكر فى شى . والدلائل الى أوجبت المدافعة عن النفضس 
ل تدل على سقوط عصمة الصى والجنون والدابة إذا صالت على أحد لعدم اختيار 
يح ء ومن أراد البسط فليراجع الهداية ( 4 : ٠٠١‏ ). 
قوله تعالى : « ولاتكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات » 1 
التفرق و الاختلاف المبى عنه إنما هوما يكون فى البينات من الأحكام 
لا ی خفياتها : قال الشيخ فى بیان اشر آن : إن قوله تعالى : « من بعد ما جاءهم 
البينات ؛ دليل على أن التفرق والاختلاف المنموم المبى عنه إنما هوما 
بكون ف البيسنات من الأحكام و هى الأصول كلها و بعض من أحكام الفروع ال 
هى بينة فى الشرع » لامجال للاختلاف فيها إلا بمكابرة العيمان أو بمجرد هوىالنفس . 


م000 


(1) صرح به الحفنى فى شرح ابلدامع الصغير للسيوطى ( ۲ : 181 ) مر لف . 
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و أما الاختلاف ف أحكام الفروع الى هى غير بينة إما لكون النص غير صريح أو 

. لكون النصوص متعارضة فيا بحيث لايكون وجه اللممع ينها صرعاً » فايس مز 
التفرق المد موم ف الآية» و لاهو منهى عنه ١‏ لكون التفرق و الاختلاف المهى عنه 
مقيداً بكونه من بعد ما جاء هم البينات » و مثل هذا الاختلاف واقع فى الأمة 
بلانکیر . و يكنى بلحوازه ما رواه الشيخان عن عمر.. بن العاص رضى الله عنه مرفوعاً : 
« إذا اجتبد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر واحد » . 
وف الروح عن البيهقى ف المدخل عن القاسم بن محمد قال : « اختلاف أصعاب محمد 
صل الله عليه و سم رحمة لعباد الله تعالى » . و أخخرجه ابن سعد فى طبقاته بلفظ : 
« كان اختلاف أصعاب محمد رحمة للناس » . وف المدخل عن عمر بن عبد العزير 
قال: « ماسرنى لو أن أععاب محمد لم يختلفواء لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة انتهى » . 
نحقيق الحديث المشتبر على الألسنة « اختلاف أمى رحمة»: وهو حمل الحديث 
المشتهر على الألسنة : « اختلاف أمتى رحمة » . ذكره اللخطالى فى غريب الحديث 
مستطرداً » وقال : اع ض على هذا الحديث رجلان : أحدها ماجن » و الآخر 
ملحد ‏ و ها إسحاق الموصلى » و عمرو بن بحر الحاحظ ‏ قالا جميعاً : لو كان الاحتلاف 
رحمة لكان عذاباً ( لم ويدريا أن أمة يكو ن اختلافها رحمة»فاتفاقها رحمة فوق رحمة). 
م تشاغل اللحطابى برد هذا الكلام » و لیقع فى كلامه شفاء فى عزو الحديث › 
لكنه أشعر بأن له أصلا عنده . والحديث أخرجه البيبقى فى المدخل من طريق 
سليهان بن أبى كرية عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً فى حديث طويل 
بلفظ « و اختلاف أصحابى لكم رحمة » . و من هذا الوجه أخرجه الطبرانى و الديلمم 
بلفظ سواء . و جويبر ضعيف جداً » و الضحاك عن ابن عباس منقطع » و قد عزاه 
الزركشى إلىكتاب الحجة لنصر المقدسى مرفوعاً من غير بيان سنده و لاعحته > 
وكذا عزاه العراق لآدم بن أ إياش فى كتاب العل والحكم بلون بيان لفظ 
« اختلاف اضابى رحمة لأمتى » وف المدخل للبيهيقى من حديث الليث بن سعد عن 
يحى بن سعيد قال : « أهل العلم أحل توسعة » و مابرح المفتون بختلفون فيحل هذ 
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و يحرم هذا , فلايعيب هذا على هذا إذا علم » كذا فى المقاصد الحسنة ( ص 1). 





وجملة القول نى هذا الحديث إنه ضعيف من حيث الاسناد » و لكنه تأبد 
بأقوال العلاء من أجلة التابعين مشل القاسم بن محمدء وعمر بن عبد العزيز » و حى 
بن سعيد و الضعيف إذا تأيد بقول أهل العم به صح الاحتجاج به » كما ذكرته 
فى المقدمة . والمراد بالاختلاف هو الاختلاف فى الفروع التى هى غير بينة الأحكام» 
لكون النص غير صريح أو لكون النصوص متعارضة فيها كما تقدم . و اذكر قول 
ابن العرنى : إن مشل هذا الاختلاف فى الفروع من محاسن هذه الأمة انتهى لم يكن 
مؤديا إلى الفتنة و التعصب و تشتيت اللهاعة قط » و لتر عين الزءان اتفاقاً فى صورة 
الاختلاف إلا نى هذه الأمة الى هى خير أمة أخرجت للناس . و قبح الله اجهل 
والتعصب حيث جعلا هذا الاختلاف الذى هو من محاسنالشريعة سبباً للترزاع 
و التقاطع و الحجران » ف بعض الأزمان » و لميكن ذلك من دأب السلف و الله المستعان. . 


قوله تعالى : « كنم حر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تهون 
عن المنكر » الآبة, 
الدليل على صحة ألإجماع : قال المحصاص : فى هذه الآية دليل على صعة 
إجاع الأمة من وجوه : أحدها قوله : «كتتم خير أمة » و لايستحقون من الله 
صفة مدح إلا وهم قائمون بحق الله تعالى » غير ضالين . و الثانى إخباره بأنهم 
يأمرون بالمعروف فيا أمروا به › فهو أمر الله تعالى » لأن المعروف هو أمر الله . 
والشالث أنهم ينكرون انكر » والمنكر هو مانهى الله عنه » و لايستحقون هذه 
الصفة إلا وهم لله رضى . فثبت بذلك أن ما أنكرته الأمة فهو منكر » وما أمرت 
به فهو معروف » وهو حكم الله تعالى ؛ وفى ذلك مايمنع وقوع إجاعهم على 
ضلال » ويوجب أن مايحصل عليه إجاعهم هو حكم الله تعالى انتهى ( ۲ : 0) أى 
لأن المراد بالأمة جميعها من حيث المجموع لابعضها . 


قال 'ى الروح : و اللحطاب قيل : لأصعاب النبى صلى الله عليه و سل خاصة, 


إحكام القرآن | - لاه - ج - ؟ 





وإليه ذهب الضحاك » وقيل : للمهاجرين من بينهم » و هو أحد خسرين عن ابن 
عباس » وی آخر عنه أنه عام لأمة محمد صلى الله عليه و سم . ويوايده ما أخرجه 
الإمام امك بسند حسن عن ألى الحسن کرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء : نصرت بالرعب » 
وأعطيت مفاتيح الأرض » وسميت أحمد » وجعل التراب لى طهوراً » وجعلت 
أمى حر الأم ؛ ( لم يقل : 'أصحانى) . والظاهر أن اللعطاب .وإن كان خاصاً بمن 
شاهد الوحى من المومنين أو ببعضهم لکن حكمه يصلح أن يكون عاماً . للكل » 
كبا يشير إليه قول عمر رضى الله عنه فيا حكى قتادة «يا أيها الناسء 
من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤد شرط الله تعالى منها » وأشار بذلك إلى 
قوله سبحانه : «تأمرون بالمعروف و تنبون عن المنكر »(4 : ٠١‏ ) . 

الإجماع على مراتب: قلت : ومن هنا قال أععابنا الحنفية : إن الإجاع 
على مراتب ». فالأقوى إجاع الصحابة نصا » فإنه مثل الآية و اللحبر المتوائر : 
حتى يكفر جاحده > ومنه الإجاع على خلافة أنى بكر ( كذا قال الشيخ ابن 
الههام فى التحرير ) . ثم الذى نص البعض وسكت الباقون من الصحابة » لايكفر 
جاحده وإن كان من أدلة القطعية . ثم إجاع من بعدهم من أهل كل عصر على 
حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم من الصحابة » فهو ممرالة احير المشهورء 
يفيد الطانينة دون اليقين . ثم إجاعهم على قول سبقهم فيه مخالف » فهذا دون 
الكل» فهو بمنرلة خبر الوأحد » يوجب العمل دون العلم» و يكون مقدما على 
القياس كخبر الواحد . انتہی ملخصاً من نور الآنوار( ص 77) . فانظر إلى 
غاية مراعاة الحنفية لدلالات النصوص» ووضعهم أحكام الكل على موضعها › 
و أهل الحن كذلك يفعلون . ظ 

شروط الأمر بالمعروف واللبى عن المنكر : وقد تقدم الكلام فى الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر وشروطها » و جملة القول فيه ما ذكره الشيخ 
فى بيان القر ن: إن الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر. واجبان فى الأمور .الواجبة .. 
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ملا أر ر ا عل TT‏ و القدرة أن لايخاف بغلبة الظن لحوق 
ضرر معتد به» و يستحبان فى الأمور المستحبة فعلا أو تركأ » و لامجب الآمر 
والنهى على من لم يكن قادرا عليم] بالمعنى المذكورء و يشاب لو أقدم عايىا مع 
العجز. ثم على القادر على ذلك فى الأمور الواجبة أن يغير المنكر بيده لو قدر 
على تغييره باليد» كقدرة الحاكم على من هو تحت حكمه » وقدرة كل امرأ 
عل أهله .وعياله و خدمه وغلانه ؛ فن لم يستطع ذلك فلیغر ه بلسانه » و 
لينكر عليه ببيائه ؛ ومن لم يستطع ذلك فلينكره بقلبه » وليبغض هذا التارك 
للواجبات » والمقبل على الحرمات . 

ومن شرائط الأمر بالمعروف والهى عن المنكر للقادر عليها أن يكون عالا 
بحكم ما يأمره به وينبى عنه مفصلا بقدر الضرورة ؛ فلايحوز للجهلة من القاصين 
أو لمن هوكاحهلة منهم أن يرقوا المنابر الوعظ والقصص » و يسردوا الروايات 
واي ري المع لاو كل > فهم آتمون 
فى قصصهم » ولايجوز للم .لمن أن يسمعوا منهم شيئاً . قال : ومن الآداب 
الضرورية للأمر والنبى أن يأخذ بالرفق فى المستحابات مطلقاً » و يبدأ به فى 
الواجبات » فإن لم ينجح الرفق أمر ونهى بالعنف . ولايجوز لمن قدر على 

تغيير المنكر باليد أن يقعد عنه أو يتساهل فيه » ومن لم يقدر عليه إلاباللسان 
فله السكوت عند اليأس من القبول » ويحب عليه ترك الموادة والخالطة مع 
هؤلاء إلا لضرورة. شديدة انتهى . ومن أراد البسطف دلائل تلك المسائل فلير اجع 
أحكام القرآن لجصاص ( ۲ (e:‏ . 

تجب إزالة المنكر برد عقائد المذاهب بيعل رجه فرب : قال . 
الحصاص : فإن قبل : فهل تحب ازالة المنكر برد عقائد المذاهب الفاسدة على 
وجه التأويل كما وجب ف سار اك بو r‏ : ملاعلل | 
وجهين » فن كان منهم داعي إلى مقالته فيضل الناس بشبهة فإنه تحب ازالته عن ٠‏ 
ذلك با أمكن ٠»‏ ومن كان منهم قدا فاك فى تف غير داع إلا إنا يدعي 
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إلى الحق بإقامة الدلائل على عة قول الق وتبين فساد شببته» مالم مخرج على 
أهل الحن بسيفه» ويكون له أصحاب يمتئع به عن الإمام . فإن خرج داعياً إليها 
مقاتلا علبا فهذا الباغى الذى أمر الله بقئاله حتى يني إلى أمرالله تعالى ؛ فقد 
روى عن على كرم الله وجهه أنه كان قائماً على المنبر بالكوفة يخطب فقالت 
الحوارج من ناحية المسجد: « لاحكم إلا لله » فقطع خطبته » وقال : « كلمة 
حت أريد بها باطل . أما إن هم عندنا ثلاثاً: أن لانمنعهمحقهم من الفئ ما كانت 
أيدهم مع أيدينا » و لاتمنعهم مساجد الله أن يذكروا فبهااسمهءو لانقاتلهم 
حى يقاتلونا » . 

لاحب القتال أهل الأهواء مالم يقاتلوا : فأخير أنه لامجب قتالهم حى 
يقاتلونا » وكان ابتدأ هم على کرم الله وجهه بالدعاء حين نزلوا حروراء و 
حاجهم حتى رجع بعضهم. وذلك أصل فسائر المتأولين من أهل المذاهب الفاسدة : 
إنهم مالم يخرجوا داعين إلى مذاههم لم يقاتلواء وأقروا على ماهم عليه ما لم يكن 
ذلك المذهب كفراًء نإنه غير جائز إقر ارأحد من الكفار على كفره ( فى دار الإسلام ) 
إلا يحزية » وليس يحوز إقرار من كفر بالتأويل على الحزية» لأنه بمنرنلة المرتد لإعطائه 
بديا جملة التوحيد والإمان بالرسول» فى نقض. ذلك بالتفصيل صارمرتداً . 


فد جعل الكرخى أهل الأهواء الذين يكفرون بمنزلة أهل الكتاب : ومن الناس من 
.يجعلهم يمنرلة أهل الكتاب . كذلك كان يقول أبوالحسن ( الكرخى ) ؛ فتجوز عندهم 
مناكجتهم» ولايجوز للمسلمين أن يزوجوهم » وتوكل ذبانحهم لأنهم منتحلون يحم 
القرآن وإن لم يكو نوا مستمسكين به » كا أن من انتحل النصرانية أوالهودية فحكه 
حکھم وإن لم يكن مستمسكا بسائر شرائعهم . قال تعالی: « ومن یتوهم منكم 
فإنه منهم » . وقال محمد ف الزيادات : لو أن رجلا دحل فى بعض الأهواء الى 
يكفر أهلها كان فى وصايا بمنرالة المسلمين »> يجوز منها ما يجوز من وصايا 
المسلمين » ويبطل مايبطل من وصايا هم . وهذا يدل على موافقة المذهب الذى 
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يذهب إليه أبوالحسن فى بعض الوجوه. ومن الناس من جعلهم عترالة المنافقن 
الذين كانوا فى زمن النى صل الله عليه وسل فأقروا على نفاقهم مع عل الله تعالى 
بكفرهم ونفاقهم. ومن الناس من يجعلهم كأهل الذمة : 0 

الرد على من جعلهم كالنافقين : و من أنى ذلك ففرقبينها: بان المنافقين 
لو وقفنا على نفاقهم لم نقرهم عليه و لنقبل منهم إلاالإسلام أوالسيف» و 
أهل الذمة إنما أقروا باللحزية وغير جائز أخذ الحزية من الكفار المتأولين 
المنتحلين للإسلام » فحكمهم مى وقفنا على مذهب واحد منهم اعتقاد الكفر 
الكفار على إطلاق لفظ » عسى أن يكون غلطه فيه دون الاعتقاد دون أن 
يبين عن ضميره » فيعرب لنا عن اعتقاده بما يوجب تكفيره » فحينئذ بحوز 
عليه أحكام المرتدين من الاستتابة » فإن تاب وإلا قتل . والله أعلم( ۲ : ۳١‏ ) . 

نحقيق حكم أهل الأهواء الذين يكفرون إذا كانوا فى دار الحرب : 
قلت : هذا هو حكم الأهواء التى يكفر أهلها إذا كانت فىدارالإسلام؛ وأما 
إذا كانت نی دار الحرب فينبغى أن يكون حكم أهلها كحكم أهل الكتاب› 
كما قاله أبوالحسن» لعجز المسلمين عن إجراء أحكام الإسلام فيباء فلايقدرون 
على استتابة المرتدين ولاعلى قتلهم لولم يتوبوا . وفى إبطال بيوعهم وأشريتهم 
وسائر عقود هم مع ذلك من الحرج ما لايق > نعم ! لايجوز للمسلمين أن 
يزوجو هم . ولو أن رجلا دخل فبعض هذه الأهواء الى يكفر أهلها وكان 
قد عقد قبل ذلك على مسلمة وجب التفريق بينهاء والحكم بإنفساخ ما كان 
بينها من العقد . ويجوز للمسلمين مناكحة نسائهم» و أكل ذبائحهم » و البيع و 
الشراء منهم ۰ و مجحب ترك الموادة والخالطة معهم . . هذا ماعندى › ووافقی 
على ذلك شيخى . . ر الله تعالى أعلم بالصواب . 

قوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم » الآية 

تحقيق استعانة المسلمين بالكفار : قال الخصاص : بطانة الرجل خاصته 
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الذين يستنبطون أمره > ويشق بهم ey‏ 5 فنهى الله تعالی أن يتخذوا وا أهل 
الكفر بطانة من دون المؤمنين » و أن يستعينوا بهم فى نخواص أمور هم . وى 
هذه الآبة دلالة على أنه لاتجوز الاستعانة بأهل الذمة فى أمور المسلمين من المالات 
والكنبة ( لكونهم يتغيرون بذلك و يتسلطون على المسلمين) . وقد روى عن 
عر أنه بلغه أن أباموسى استكتب. رجلا من أهل الذمة فكتب إليه يعنفه 
تلا « يا أيها الذين آمنوا لاتبخذوا بطانة من دونكم ' أى لاتردونہم إلى العز 
بعد أن أذهم الله تعالى انتبى ( ۳۷:۲ . قلت : وأما. إذا كانت الاستعانة 
بهم استعانة العزيز بالذليل كما يستعان بالكلاب على قتال المشركين فلا بأسبا » 
لأنها ليست من اتخاذ البطانة نى شىء . ولو انقلب الأمر و كانت الرأية للكفار › 
٠‏ وبيدهم حل الأمور وعقدها » والمسلمون تحت بلعم ال لوك يعرم 
وی كونها فوق ااذ هم بطانة فافهم . 


الحواب عن استدلال ابن العربى على رد شهادة العدو على عدوه: قال ابن العربى: 
وفى الآية أن شهادة العدو على عدوه لاتجوز » لقوله تعالى : « قد بدت 
البغضاء من أفواههم وا عا تخنى صدور هم أكبر » و بذلك قال أهل المدينة »> وأهل 
الحجاز . و قال أبوجنيفة : تجوز شهادة العدو على عدوه انتهى ( ١١7 : ١‏ ) . 
قلت : وأى دلالة للآية على مسئلة الشهادة ؟ وإنما فيها النبى عن اتخاذ اعداء 
. الله بطانة من دون المسلمين » ولو سل فإما يدل على رد شهادة أمثال هؤلاء 
الأعداء الذين لايجحوز اتخاذهم: بطانة من دون المسلمين » و لايكونون إلاكفارا 

. أو مشركين » و أبوحنيفة أول قائل برد شهادة الكفاز على المسلمين‎ ٠ 
تحقيق شهادة العدو على عدوه ردآو قبولاعند الحنفية : : ولوسلم فالعداوة‎ 
على ضربين : دينية ودنيوية» فالأولى لاتضر بالشهادة » فإن من عاد ىغيره‎ 
لارتكابه ما لاحل لايتهم بأنه يشهد عليه بزور.» وعن هذا قبلت شهادة المسم‎ 
: على الكافر وإن كان عدوه من حيث الديانة . والثانية على ضربين أيضاً‎ 
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رواية واحدة » قال فى المبسوط: إن كانت دنيوبة فهذا يوجب فسقه » فلا تقبل 
شهادته انتهى . و أما الشانية ففيها قولان معنمدان : أحدها عدم قبوها على العدو , 
وهذا اختيار المتأخرين » وعليه صاحب الكنز والملتقى . و مقتضاه أن العلة 
العداوة لاالفسق » وإلا متقبل على غير العدو أيضاً ( مع قولهم بقبول شهادته على 
غيره). وثانها أنها تقبل» واختاره ابن وهبان وابن الشحنة › كذاق 
امحتار ( 4 : 455 ) . فلا يصح الاحتجاج على أبىحنيفة بهذه الآية » لكونما 
واردة ف العدإوة المفسقة قطعاً» بدليل قوله تعالى : «لايألونكم خبالا» 
٠‏ أى فساداً » وهو لايقول بقبرل شهادة مثل هذا العدو على عدوه أصلا »> و 
الختار للفتوى رد شهادة العدو على عدوه مطلقاً إذا كانت العداوة دينوية» وهو 
المذكور نى المتون كتنوير الأبصار » والدر الختار والكنرزء و الملتقى » و غيرها فافهم . 

۰ قوله تعالى : « بمددكم ربكم مخمسة آلاف من الملائكة مسومن» 

الاشعهار بالعلامات ف الحرب سنة ماضية: قال ابن العربى : الاشتهار 
بالعلامات فى الحرب سنة ماضية » وهى هيئة باهية » قصده الهيبة على العدو » 
والإغلاظ على الكفار » والتحريض للمؤمنين . والأعمال بالنيات» وهنا 
من باب اللحليات » لايفتقر إلى برهان انی ( ۱ : (٤‏ . و كان على الزبیر 
ذلك اليوم عمامة صفراء » فنزلت اللائكة على صفته » عليهم عمائم صفر » قد 
طرحوها بين أكتافهم . وقد قال ابن عباس : ١‏ من لبس نعلا أصفر قضيت 
حاجته » . قال ابن العرنى ولم يصح عندى فأنظر فيه 2 TTT‏ 
قالوا : إن الله قضى حاجة بى اسرائيل على بقرة صفراء اننهى . 

قوله تعالى : « يا أمبها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » الآية 


الخصوص بالذ کر لايدل على نی ماعداه : قال الخصاص : ' هنا 
دلالة على أن الخصوص بالذكر لايدل على أن ما عداه بخلافه » لأنه 0 
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كذلك لوجب أن يكون ذكر تحريم الربا أضعافاً مضاعفة دلالة على إباحته 
إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة > فلا كان الربا محظوراً بهذه الصفة و بعدمها ( اتفاقاع 
دل ذلك على فساد قوم فى ذلك » ويلزمهم فى ذلك أن تكون هذه الدلالة منسوخة 
بقوله تعالى: « وحرم الربا » إذا لم يبق لها حکم فى الاستمال انتهى ( ۲ 55-3 

فالقيد لبيان ما كانوا عليه من التضعيف ولمضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل» لكل 
أجل قسط من الزيادة » وقد جعله بعض الحهلة من أبناء الزمان لشن الحكم 
. عماعداه » وهو باطل بالإجاع ؛ لم يذهب إليه أحد من الفقهاء فافهم . 


قوله تعالى : « آنا هم الله ثواب الدنيا و حسن لواب الآخرة» الآية . 


جوز اجتاع الدنيا والآخرة لواحد : قال الحصاص : قال قتادة » و الربيم 
عن أنس » و ابن جريج : ثواب الدنيا الذى أوتوه هو النصر على عدوهم ,حتى 
قهروهم وظفروا بهم > وثواب الآخرة هو ابنة .. وهذا دليل على أنه يجوز 
اجماع الدنيا والآخرة لواحد . روى عن على رضى الله عنه أنه قال : « من 
عمل لدنياه أضر بآخرته »ء ومن عمل لآخرته أضر بدنياه ٠‏ وقد يجمعها الله 
لأقوام » ( ۲ : ۳۸ . قلت : والحديث رواه أحمد والحاكم عن أي موسى 
الأشعرى بلفظ :: « من أحب دنياه أضر. بآخرته' » ومن أحب آخرته أضر ( 
: بدثياه » قائروا ماييقى على مايفنى ٠‏ صمحه العزيزى (۳ : ۲۹۱ . ولا مافاة 
بينهه وبين ما .قاله على كرم الله وجهه » فإنه ذكر العمل دون الحب »© فيجوز 
الجمع بين عملى الدنيا و الآخرة دون. حبيها ؛ فإن حب الدنيا يشغله عن تفريغ 
قلبه لحب ربه ولسانه لذكره »> و حب الآخرة يشغله عن حب الدنيا : 
نما ككفتى ميزان إذا رجحت إحدها خفت الأخرى فافهم . 


ذكر ماينيغى أن يدعى به عند معاينة العدو : و تفريع فونه عمال : 
آنا هم الله ثواب الدنيا » الآية على قوله : « وما كان قولهم إلا أن قالوا ٠‏ 
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رينا اغفر لنا ذنوبنا » (الآية ) يدل على أله ينبغى لنا أن ندعو بمشله عند معاينة 
العدو » لأن الله تعالى حكى ذلك عنهم على وجه المدح لهم والرضا بقوهم » لنفعل 
المصاص أيضاً . قلت : وقد وفقنى الله تعالى للمواظبة على هذا الدعاء ليلا 
ونهاراً منذ نزل بالمسلمين من أهل الهند و غير هم مالا طاقة لهم به من غلبة العدو 
وكيده بالإسلام وأهله » وظى أن الله تعالى قد استجابء لى فد ظهرت 
أمارات غلبة الإسلام وأهله على الأعداء الظلمين » ولله الححد . و هذا وإن 
لم يكن من مسائل الحلاف فلم أر بداً من التنبيه عليه لينتفع به الإخوان . 

قوله تعالى : « فيا رحمة من الله لنت هم » الآبة 


الرد على من قال : ليس فى القرآن مجاز : فى ذلك دليل على بطلان 

- قول من ننى أن يكون فى القرآن مجاز » لأن ذكر ماههنا مجاز » وإسقاطه 
لا يغير المعنى . 

نحقيق وجوب استعمال الان والرفق فى الدعاء إلى الله بالأمر واللبى: 
وقوله : « ولو كنت فظاً غليظ القلب » الاية يدل على وجوب استعال اللين 
والرفق » و ترك الفظاظة و الغلظة فى الدعاء إلى الله تعالى » كا قال : 
١‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » الآية وقال لموسى و هارون 
على نبينا وعليهم| السلام : « فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » قاله الخصماص 
٤٠ :۲(‏ قلت : والفظاظة و الغلظة غير الحدة الى تعترى أهل الإبمان ». 
الطبرائى بسند ضعيف عن ابن عباس : «الحدة تعترى خيار أمتى » . 
وقال العزيزى : هى الصلابة فى الدين › وقال الحفنى : هى التثبت لإحقاق الح 
اد الباطل > فإذا حصل يسبب ذلك غضب لم يخرجه عن الشرع فمدوحة 
بھی ملعريية > وكان غضباً شيطانياً اہی (۲۱۷:۲) . وقد تكون 
ج فى بعض الطبائع وتزداد لأجل الصلابة فى الدين > ولابأس با ما 
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عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً : « ما كان الرفق فى شی إلا زانه » ولازع 
من شی إلاشانه» . كذا فى العزيزى (۳ ٠١۷:‏ . 


' ومع ذلك كان بعض الصحابة ر ضى الله عنهم يشددون فى الأمر و النهى » 
وكان أشدهم فى أمر الله عمر رضى الله عنه » وبعده أبوذر وأمثاله . 
وكانوا برآ من الفظاظة والغلظة على الموؤمنين » كانت شلتهم وحلتهم لله وى 
لله لا لأنفسهم . ولاشك أن الشدة تفعل فى بعض المواضع ما لايفعل الرفق »قال 
"شيخ شيخنا ٠‏ 

الوعظ ينفع لو بالم ا الو ا 
وقال آخر : 
إذا كان الطباع طباع سوء 6 فلا ادب يفيد' و أديب 


أى وإنما يفيدها الزجر و التوبيخ › والضرب والطعن > والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى : « وشاور هم فى الآمر فإذا عزمت فتوكل على الله » الآية 


تحقيق المشاورة الأمور مها :. قال ابن العربى : قال علائنا :. المراد 9 
الاستشارة فى الحرب »' ولاشك فى ذلك » لأن الأحكام ل يکن 7 فيها رأى 
بقول ؛ وإنما هى بوحى مطلق من الله عز وجل » أو باجتهاد من النى صلى 
له عليه وسلم عند من يجوز له الاجتباد > وكانت هذه فائدة لمن بعده ليلتن 
النى صلى الله عليه وسل فى المشاورة . وقد روى أبوعبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه قال : و لما كان يوم بدر جئ بالأسارى > فقال رسول الله صلى 
اله عليه وسل : ما تقولون فى هؤلاء الأسارى ؟ - فذكر قصة طويلة - 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايفلتى أحد منهم إلا بفداء أو ضرب 
عنق . قال عبد الله بن مسعود : فقلت : يازسول الله ؛ إلا سهيل بن بيضاء . 
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فإنى قد سمعته يذ كر الإسلام > فسکت رسول الله صلى الله عليه :و سلم حتى .قال : 
إلا سهيل بن بيضاء » . قال : و نل القرآن بقول عمر + « ما كان لنبى أن يكون 
له أسرى » قال القاضى : ودلما حديث صضيح » والمراد بقوله : « وشاورهم 
فى الأمر» جميع أععابه » ورأيت بعضهم قال : المراد به أبوبكر وعمر 
مستنداً إلى ما رواه اللهاكم و صصحه على شرطها عن ابن عباس ف قوله تعالى: 
« وشاورهم فى الأمر» قال : أبوبكر وعمر . و كذا رواه الكلى عن أبى صالح 
عن ابن عباس قال : نزلت فی ألى بكر وعمرالخ ابن كثير (۱: .)47١‏ 
ولعمر الله إنّهم أهل لذلك » وأحق به ء ولكن لايقصر عليهم ؛ فقصره علبهم 
دعوى » وقد ثبت فى السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصابه 
(يوم بدر) : «شيرواعلى فى المزل » فقال الحباب ابن المنذر الحديث» 
(انتّهى ملخصا .)1١74 : ١‏ 


.-- 


و حاصله أنه صلل الله عليه وسلم ما أمر بالاستشارة فى أمور الحرب م 
من وجوه التدبير ما كان جائزاً أن يفعلها لولا المشاورة > وم يكن يستشيرهم فى 
الأحكام . . ويعكر عليه أله قد شاور هم يوم بدر فى الأسارى » وذلك من 
أمور الدين ۽ واستشار سعد بن معاذ و سعد بن عبادة يوم اللحندق فى مصالحة 
غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفوا » فأشار عليه بترك المصالحة » فقبل 
منها » وخرق الصحيفة » و كان ذلك من أمور الدين أيضاً لقول الله تعالى : 
١‏ و إن جنحوا للام فاجنح لها وتوكل على الله » . | 

ترجيح القول بأنه صل الله عليه وسل أمر بالمشارة فيا لانص فيه من 
أمور الدين والدنيا جميعاً : فالحق ما قاله آخرون : إنه صلى الله عليه وسل 
كان مأمورا عشاورتهم فى أمور الدين والحوادث الى لاتوقيف فيه عن الله 
تعالى » إذ غير جائز أن يشاور هم فى المنصوصات » ولايقول لهم : ما رأيكم 

فى الظهر والعصر و الزكاة وصيام رمضان ؟ . وكان يشاور هم فى أمور الدنيا 
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أرضاً ما طريقه الرأى و غالب الفلن , و کان صل الله عليه وسل إذا شاورهم 
وأظهر وا آراءهم ارتاى ممهم و مل بما أداه إليه اجتباده . ويدل على أنه 
قد كان نهد رأيه معهم ويعمل بما يغلب فى رأيه فیا لانص فيه قوله تعالى فى 
نس ذكر المشاورة : « فإذا عزمت فتوكل على الله » و كان فى ذلك ضروب 
من الفوائد : أحدها إعلام الناس أن ما لانص فيه من الحوادث فسبيل استدراك 
حككه الاجتهاد وغالب الظن و الثالى إشعار هم بمنزلة الصحابة رضى الله عنهم 
وأنهم )١(‏ أهل الاجتباد » و جائز اتباع آرائهم > إذ رفعهم الله تعالى إلى 
الممرلة الى يشاور هم النى صلى الله عليه وسلء ويرضى اجتبادهم وتحر.هم > 
لوافقة النصوص من احكام الله تعالى : والثالث أن باطن ضمائرهم مرضى 
عند الله تعالى : لولا ذلك لم يأمر بمشاورتهم » فدل ذلك على يقينهم وصحة 
إمانهم و على مترلتهم مع ذلك من العلم» و عبلى تسويغ الاجتهاد فى أحكام 
الحو ادث الى لا نصوص فيها › لتقتدى به الأمة بعده صلى الله وسلم فى مثله . ٠‏ 

الرد على من قال : إنما أمر بالمشاورة لتطييب نفوس الصحابة و رفع 
أقدارهم : و غير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوسهم و 
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)1١(‏ أراد به من كان منهم أهلا للمشاورة» ولم يرد كلهم » لأن أمر 
السلطان مثلا لعامله أن يشاور أهل بلده فى الأمور لايستدعى أن يشاور كل 
واحد منهم » بل لايكاد أن يكون ذلك مراداً أصلا > بل المراد أن يشاور أهل 
الآراء منهم والمدبرين » كذلك ههنا. ويؤيده قول ابن عباس : إن الاية 
تزلت فى ای بكر وعمررضى الله عنها أى و'ق أمثالها من الصحابة و لاأدرى من 
أين حمل صاحب الروح كلام المصاص على أنه أراد أن الصحابة كلهم أهل 
اجتباد وهو يعلم أن فيهم أعراباً لم يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلا 
بوماً أويومين » ولم يكونوا من أهل الاجتهاد » بل كانوا يرجعون إلى أهل 
الاجتباد منهم فى الحوادث » فافهم . 
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أقدار ه هم (فقطع ء لأنه لو كان معلو ما عند هم نهم إذا استقر غوا جهودهم 

فى استنباط-ما شووروا فيه و صواب الرأى فيا سئلوا. عنه ؛ ثم یکن معمولا 
عليه و لامتلقى منه بالقبول » لم يكن فى ذلك تطييب نفوسهم ولارفع لأقدارهم 
بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن | آراءهم غير 'مقبولة ولامعمول عليها . فهنا 
تأويل ساقط لامعنى له » فكيف يسوغ تأويل من تأوله التقتدى بمه. الأمة مع 
عم الأمة عند هنا القائل بأن هذه المشورة إتفد شيئا > ولم يعمل فيها بش أشاروا 
به ؟ فإن كان على الأمة الاقتداء به فيها فواجب على الأمة أيضاً أن يكون 
تشاورهم فيا أ بينهم على هذا السبيل» وأن لاتنتج المشورة رأياً صعيحاً) ولاقولا معمولا ؛ 
لأن مشاورة . الصحابة كانت على هذا الوجه عند هذا القائل . وإذ قد بطل 
هذا فلا بد من أن تكون لمشاورته صلى الله عليه وسلم إياهم فائدة تستفاد بها » 
وأن يكون لى صلى الله عليه وسلم معهم ضرب من الاززئاء والاجتهاد ؛ فجااز 
حينئذ أن توآفق آراء‌هم رأى انى صل الله عليه وسلم » وجائز أن يوافق رأى 
بعضهم رأة وجائز أن يخالت رأى جميعهم . » فيعمل صلى الله عليه وسل 
حينئكء برأيه . ويكون فيه دلالة.على أنهم لميكونوا معنفين فی اجتبادهم > بل 
كانوا مأجورين فيه لفعلهم ماأمروا به » د علييم حينئك رك آرائهم و 
اتباع رأى البى صلى الله عليه وسل . 


ولا لم بخص الله تعالى أمر الدين من أمور الدنيا فى أمره صلى الله عليه 
وسم بالمشاورة وجب أن يكون ذلك فيا جميعاً فبا لانص فيه » ولأنه معلوم 
أن مشاورته صلی الله عليه وسل فى أمور الدنيا إنما كانت تكون فى محاربة الكفار 
و مكايدة العدو , و أنه م يكن للنى صلى الله عليه وسل تدبير فى أمر دنياه و . 
معاشه يمحتاج فيه إلى مشاورة غيره » لاقتصاره صلى الله عليه وسل من الدنيا 
على القوت والكفاف الذى لافضل فيه . وإذا كانت مشاورته لحم فى محارية 
العدو ( مسالمة ) و مكايدة الحروب فإن فع ن الى اين( ادن امياد + 


|] 
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9 ذروة سنام الإسلام ) و لافرق بين اجتهاد الرأى فيه وبينه فى ا ا 
الحوادث الى لانصوص فيها . 


۰ دليل جواز استعمال القياس فيا لانص فيه صرعاً : ونى ذلك دليل 
على صحة القول باجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث » وعلى أن كل مجتهد 


59 o. 


كان صلى الله غليه وسم يبد رأيه فا لالص فيه : وعلى أن النى 
صلى الله عليه وسم قد كان يجتهد رأيه فيا لانص فيه » لأن فى ذكر العزيمة 
عقيب المشاورة دلا لة على أنهبا صدرت عن المشورة » و أنه لم يكن فيها نص 
قبلها »> ولو كان فما شاور فيه شى“ منصوص من الله تعالى لكانت العزيمة 
فيه متقدمة للمشاورة . هذا معنى ما ذكره الحصاص ( ۲ : ١ 5١‏ 17). 


الحواب عن نظر صاحب الروح فى كلام الحصاص : و نظر فيه صاحب 
الروح بأنه لاخفاء على من راجع وجد أنه أن فى قول الكبير للصغير : ما 


ترى ف أمر كذا تطييباً لنفسه و تنشيطاً لها لاكتساب الآراء و إعال الفكر » 


لاسا إذا صادف رأيه رأى الكبير أحياناً وإن لم يكن العمل برأيه الموافق بل 
العمل بالرأى الموافق اہی . قلت : : نعم | فيه تنشيط لنفوس الصبيان دون 


الرجال العقلاء أولى النهى . 


قال : وما ادعاه من الرأى ذا لويكن معمولا به كان فيه إيحاش غير 
ملم » لاسا فما تحن فيه , لعل الصحابة رضى الله عنهم بعلو شأن رسول الله 
صلى الله عليه و سم و أن عقوم بالنسبة إلى عقله الشريف كالسها بالنسبة إلى 
سمس الضحى انتهى . قلت قم ولكيم انرا تلك یدود أ ير 
ا RES‏ 
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e‏ ادو له أعلم » و إن كان بالرأى فالرأى عندنا كذا . ألا ترى إلى 
الحباب بن المنذر حين استشار هم النى صلى الله عليه و سم يوم بدر ف المنرال 
قال : « أرأيت هذا المنزل أمئزل أنزلكه الله » فليس لنا أن نتقدمه و لانتأخره , 
أم هو الرأى و الحرب و المكيدة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : بل 
هو الرأى و الحرب و المكيدة » قال : فإن هذا ليس بمنرال » إنطلق بنا إلى أدنى 
مام القوم - إلى آخره - » ولايخنى أن مايكون من المشاورة مع هذه التقدمة 
يكون للاستظهار بالرأى › وما كان للاستظهار لايكون جرد تطييب النفس . 
و هذا أظهر من أن يحخنى على عاقل . 

وأما قوله: إن من قال : إن فائدة المشاورة تطييب النفس أشار إلى 
أن الوحى يأتيه فهو غنى عنبها الخ فن خلط المبحث », لأن الكلام فى 
المشاورة فيا لانص فيه و لاوحى » و احتّال أن الوحى يأتيه لايخرجها عن درجة 
٠‏ الاستظهار إلى مجحرد تطييب النفوس ؛ بل فى قوله تعالى : « و شاور هم فى 
الأمر » إشعار بأن الوحى لايأتيه فى الأمور كلها » وله أن يجتهد رأيه فى بعضها › 
يشاور أهل الرأى من الصحابة فيها . وماذا يقول صاحب الرروح فبا ألزم 
. ابمحصاص هذلا لقائل إن مشاورة النى صلى الله عليه و سل الصحابة إن لتقد 
شيئاً ولم يعمل فيها بشىئ' » بل كانت مهرد تطييب النفوس وجب أن تكون 
مشاورة الأمة فا بينهم على هذا السبيل » و أن لاتنتج المشاورة رأياً صحيحاً و لاقولا 
معمولا به. فإن كانت مشورة الآمة فيا بينها تنتج رأياً حي<آ و قولا معمولا 
عليه فليس نى ذلك اقتداء بالصحابة عند مشاورة النى صلى الله عليه و سل . 
إياهم ؟ فافهم » فدون التخلص منه وقعة احمل . | 

لاعبرة بكثرة عدد الرأى فى الشرع : قال الشيخ نى بيان القر آن : وف 
إطلاق قوله تعالى : « فإذا عزمت » دليل على أنه لاعبرة بكثرة عدد الرأى 
فى الشرع » وإلا لقيده سبحانه بشرط أن لايكون عزمه على خلاف ما عليه 
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الأكثرون كرون من آهل المشورة . والعجب من بعض العلماء من أهل العصر حيث. 
جعلوا الأخذ بالأكثر من الاراء من الواجبات » و احتجوا على ذلك بقوله 
تعالى : «ؤشاور هم فى الأمر » وغفلوا عن إطلاق قوله فى نسق الآبة : « فإذا 


الأمر فى « شاورهم » الندب : و عن كون الأمر فى «شاورهم » للندب 
دون الوجوب ؟ فهو نظير قوله تعالى : «وأمرهم شورى بينهم » ولم يقل 
أحد بوجوب المشورة على الناس فيا بيهم » كذلك ههنا . و لو حملناه على 
الوجوب فهو من خصائص النبى صلى الله عليه و سل . قال الحافظ فى الفتح : 
و عد كثير من الشافعية المشاورة من اللحصائص »› و اختلفوا فى وجوبها »› 
فنقل البييقى فى المعرفة الاستحباب عن النص » وبه جزم أبونصر القشيرى 
فى تفسيره » وهو المرجح انتهى ( " ١‏ : 18 ) . 

المشورة ليست لاتقليد ٠٠‏ بل للتنبه .و الاستحضار ۽ وفيه أيضاً : قال 
الشافعى : إنما يؤمر الجا كم بالمشورة لكون المشير ينمه على مايغفل عنه ع 
ويدله على ما لايستحضره من الدليل . لا اتقليده فما يقوله المشير . فإن الله 
لم يحعل هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سم اہی (" ١‏ : 786 ). 
و هذا صريح فى عدم وجوب المشاورة » و ف عدم وجوب تقليد المشيرين 
فالقول بوجوب الأخذ بالأكثر من آراء أهل المشورة من عجائب هذا الدهر : 
الذى هو زمان الابتداع والاختراع فى كل شى » فلاحول و لاقوة إلا بالل 
العلى العظيم ٠‏ فإن ذلك لم يكن من دأب السلف قط . 

خلاف الواحد قادح فى الإجماع : وقد صرح الفقهاء فى الأصول بأن 
خلاف الواحد قادح فى الإجاع » ولو كان الأخذ برأى الأكثرين واجباً 


م يكن حلاف الواحد oT‏ إل رای الشمهور 
من رأية , 
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FF TPT وى‎ rT 
زاد المعاد د هودن فى الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة » مضافة‎ 
إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجاع أمته » ومن تأمل مذاهب العلاء‎ 
قدا وحديثاً من عهد الصحابة رضى الله عنوم وإلى الآن » واستقرأ أحوالهم‎ 
وجد هم مجمعين على تسويغ خلاف اللحمهور » و وجد لكل منهم أقوالا عديدة‎ 
إنفرد بها عن الجمهور › اا ل ل لكل ولكن مستقل ومستكة‎ 
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وى شرح السير الكبير السرخسى : ثم اعلم أن محمدا سلك فى هذا 
الكتاب للترجيح طريقاً سوى ما ذكره فى سائر الكتب ( من الترجيح بقوة 
الدليل) وهو أن ينظر فا اختلف فيه أهل العراق و أهل الشام و أهل الحجاز » 
فرجح ما اتفق عليه فريقان » وأخذ به دون ماانفرد به فريق واحد » وهنا 
خلاف ماهو المذهب الظاهر لأصابنا فى التر جيح أنه لايكون بكثرة العدد 
وعليه دل ظاهر قوله تعالى : إلا النبن آمنوا وعملوا الصلحت وقليل ماهم » 
وقوله : « وقليل من عبادى الشكور » وقال تعالى: « ولكن أكثر الناس لايعلمون » 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على غلبة امهل والشر فى الناس » فكيف 
ا و E MNES‏ 
صلى الله عليه وسلم : « الناس كإبل مائة لانجد فيها إلا راحلة » . ( ووجه ما 
٠‏ اعتبره ههنا أن مثل هذا الاختلاف إنما يترتب على الاشتباه فى الآثار 
فمافعله صلى الله عليه وسل ف المغازى و كان ذلك أمراً ظاهرا ( يتعلق بالرواية 
دون الدراية ) فتهمة فتهمة الغلط فيا تفرد به فريق واحد يكون أظهر من مهمة الغلظ ٠‏ 
فیا اجتمع عليه فريقان .)١84 :١(‏ وفيه 00 
الاستحسان : إذا أخبر مخبر بنجاسة الماء و أخبر إثنان بطهارة فإنة يو'خذ بقول 
الأثنين » لأن طمانية القلب فى خبر الآثنين أظهر انتهبى ١؟‏ : ١05‏ ) . 
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: إنما تعتر كثرة العدد مرجحاً فيا يتعلق بالرواية دون ما يتعلق بالدراية‎ ٠ 
وهذا صريح ف أنه لا عبرة بكثرة العدد فى الترجيح فها هو محل المشورة والرأى ؛‎ 
و إنما اعتبر ها محمد مرجحاً فيا يتعلق بالرواية دون ما يتعلق بالدراية » فتنبه‎ 
لذلك فإن أكثر الناس عن هذا غافلون . و من اطلع على مشاورة الصحابة‎ 
فما بينهم لم يشلك قط فى أنهم كانو! قد يأخذون بقول الواحد ويردون به أقوال‎ 
الأكثرين من اللهاعة » و كانوا مرة يردون أقوال الحميع » فهذا أبوبكر‎ 
الصديق رضى الله عنه عمل برأيه وحده فى بعث أسامة و نن قتسال أهل الردة‎ 
الأكثرين من البلهاعة » و كانوا مرة يردون أقوال الحميع » فهذا أبوبكر‎ 
الصديق رضى الله عنه عمل برأيه وحده فى بعث أسامة وف قتال أهل الردة‎ 
مع خالفة جمهور الصحابة فى ذلك » فرد آراءهم » و أمر بعث أسامة بالرحيل‎ 
وقاتل أهل الردة » و أطاعه فى ذلك الصحابة كلهم . و هذا هو مقتضى‎ 
. الإطلاق فى قوله تعالى : « فإذا عزمت فتوكل على الله » لهيقل : فإذا‎ 
. عزمتم أو عزم أكثر كم أو نحوه فافهم‎ 

قوله تعالى : « ومن يغلل يأت مما غل يوم القيامة » الآبة 


دليل أن الغال لاحرق رحله : لم يذكر للغلول عقوبة فى الدنيا » فدل على 
أنه لانمحرق رحله حداً . قال ابن العربى : إذا غل الرجل ف المغثم فوجدناه 
أخذناه منه و أديناه »> حلاف للأوزاعى و أحمد و إسحاق من الفقهاء و لل#سين 
)١ (‏ من التابعين > حيث قالوا : يحرق رحله إلا الحيوان و السلاح ».قال 
الأوزاعى : إلا السرج و الإكاف ٠»‏ لحديث أبى داؤد عن ابن عمر عن عمر 
عن النبى صل الله عليه وسم قال : « إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا ' 
متاعه و اضربوه » رواه أبودائد عن عبد العزيز بن محمد بن ألى زائدة عن سالم 
عن أييه عن عمر و رواه ابن اللخارود و الدارقطنى نحوه . قال ابن ابلخارود : 


. فيه تصحيف ولعله الحسن البصرى‎ )١( 
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عن الذهلى عن عل بن بح رالقطان عن الوليد بن مسل عن زهير بن عمد عن 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره › وذكر البخارى حديث كركرة 
عن عبد الله بن عمر . قال : و لميذ كر عبد الله عن الننبى صلى الله عليه و صلم 
سل إنما حرق رحل كر كرة لأنه قد فات بالموت » و التحريق إنما هو زجر 
و ولابردع من مات »› والجواب أنه ر دع به من بقى . و تمل أنه 
كان » ثم نزل ( قوله تعالى : « ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة » و 
يعضده أنه لاعقوبة فى الأموال » و لكنه يئدب بجنايته للحيانته بالإجاع 
انهى ( ۱ : ۱۲١‏ . قلت : و قد استوفينا الكلام فى هذا الباب ف كتاب 
الحهاد من الإعلاء 0 فلير اجم 

دليل اشتراك الغانمين ف الغنيمة : وى تحريم الغلول دليل على اشتراك 
الغانمين فى الغنيمة > فلايحل لأحد أن يستأثر بشى' منها دون الآخر . 

جوز أكل الطعام و أخذ علف الدواب قبل القسمة : وقد روى فى 
إباحة أكل الطعام و أخيل علف الدواب.عن الى صلى الله عليه و سلم و الصحابة 
و التابعين أخبار مستفيضة » فى الصحيح - و اللفظ لمسلم - عن عبد الله بن 
مغفل قال : أصبت جراباً من شحم يوم خيبر » فالترامته و قلت : و الله 
لاأعطى اليوم أحداً شيئاً من هذا . فالتفت › فإذا رسول الله يتبسم » . قال 
علمائنا : تبسم النى صل الله عليه و سم دليل على أنه رأى حقّاً من أخذ 
الحراب » و حقاً من الاستبداد به دون الناس . ولو كان ذلك لامجوز 
م يتبسم منه ولاأقره » لأنه لايقر على الباطل إجاعاً . و قال عبد الله بن 
أبى أو فى : « أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل منا يأتى فيأخذ منه مايكفيه › 
ثم ينصرف » . وعن سلان « أنه أصاب يوم المدائن أرغفة حوارى و جبناً 
و سكيناً » فجعل يقطع من الحبنة ويقول : كلوا بسم الله » . 
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وقد روى رويفع. بن ثابت الأنصارى عن النى صلى الله عليه و سل 
أنه قال : ١‏ لاحل لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يركب دابة من ف“ 
المسلمين جتى إذا أعجنها ردها فيه ولايحل لامرئ يمن بالله و اليوم الآخر 
أن يلبس ثوباً من فئ المسلمين حتى إذا أخلقنه رده فيه » وهذا محمول على 
الحال الى يكزن لما لظا عمد ؛ فأما إذا احتاج إليه فلا بأس به عند 
الفقهاء ( أو الإنكار على الإعجاف و الإخلاق دون الركوب و اللبش بدوتما › 
ففيه الهى عن استعال دابة الفئ و ثيابه من غير مبالاة تهاوناً بها ) . وقد 
روى عن البراء بن مالك « أنه ضرب رجلا من المشركين يوم العامة 
فوقع على قفاه » فأخل سيفه و قتله به » ذكره اللحصاص ( ۲ : )٤١‏ . 


لو وطئ جارية من الفئ أو سرق نصاباً منه فلا حد عليه : و إذا 
ثبت الاشتراك ف الغنيمة فن غصب منها شيئاً أدب » فإن وطئ جارية أو 
سرق نصاباً فاختلف العلماء فى إقامة الحد عليه » و قال علمائنا : إنه لاحد عليه 
و لاقطع > لن له فيها حقاً » و كان سهمه كالمشترك المعين » و البسط فى 
الإعلاء . و الله تعالى أعلم . 


قولى تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اصيروا وصابروا و رابطوا 

ش واتقوا الله لعلكم تفلحون » 

الصبر يعم الأقسام الثلاثة المتفاو تة فى الدرجة ۽ وهو الصبر على 
المعصية » و الصبر على الطاعة ٠»‏ و الصبر عن المعصية . والمصابرة حمل 
شدائد الحرب مع أعداء الله تعالى » و إن آل إلى الأمر بالحهاد إلا أنه أبلغ منه . 

فضل الرباط نى سبيل الله و تحقيق معناه: و الرباط الإقامة ف الثغور 
بربط اللحيل فيها » حابساً لا > مترصداً للغزو » مستعداً له . وقد ورد فی 
فضله آثار كثيرة . أخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى عليه 
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و سل قال: « رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا و ما عليها » . و روى عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهها « إن الرباط أفضل من الحهاد » لأنه حمّن دماء 
المسلمين » و الجهاد سفك دماء المشر كين» . و أما ما رواه مالك » و الشافعى , 
وات ٤‏ ومسل عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه و سم قال : « ألا 
أخبر كم بما بمحو الله تعالى اللحطايا و برفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء 
على المكاره > و كثرة الحطأ إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » 
فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط » فلايناق التفسير المشهورء بحواز 
أن تكون اللام فى الرباط للعهد . و يراد به الرباط فى سبيل الله » و يكون 
قوله عليه السلام .: « فذلكم الرباط » من قبيل زيد أسد و المراد نشبيه ذلك 
بالرباط على وجه المبالغة »> كذا فى الروح ( 4 : ا5١)‏ والله تعالى أعلم . 

أللهم اجعلنا من عبادك المثقين المفلحين » و ارزقنا فلاح الدنيا و الآخرة › 
برحمتك ياأرحم الراحمين. و قد ثم هنالك » و الحمد لله على ذلك » ما كان 
عندى من الدلائل على مسائل النعان » فى سورة آل عمران . والحمد لله الذى 
بعزته وجلالته تم الصلحت › و صلى الله على أفضل الكائنات ٠‏ سيدنا 
محمد عليه وعل آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التحيات . و كان 
الفراغ منه بعد الظهر يوم اللحميس لثامن من ذى الحجة الحرام » سنة مان 
وخمسين وثلاث مائة وألف من الحجرة سيد الأنام »> صلاة الله و سلامه 
عليه و على آله و أصعابه على الدوام . 





قوله تعالى : « و اتقوا الله الذى تساءلون به و الأرحام ») الآبة 


إن ذوى الأرحام يتوارثون : فى الآية دلالة على جواز المسئلة بالله تعالى : 
وقد روى ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : 
ومن سأل بالله فأعطوه » و فبا تعظم لمق الحرم وتأكيد للنبى عن قطعها » وقد 
اتفقت الملة أن صلة ذوى الأرحام واجبة » وإن قطيعتها محرمة . وقالٍ أبوحنيفة 
وأصصابه : إن ذوى الأرحام يتوارثون » و يعتقون على من اشتراهم من ذوى 
رحمهم لحرمة الرحم و تأكيداً لتعصبته . و عضد ذلك بما رواه أبوهريرة 
وغيره أن النى صلى الله عليه وسم قال : «من ملك ذارحم حرم فهو حر » . 
وقال المالكية ومن وافقهم : إن ما بيهم من تعصبته وما يجب للرحم عليهم 
من صلة معلوم عقلا مؤكد شرعا » لكن كضاء الميراث قد أحكمتهالسنة و 
الشريعة » و بينت أعيان الوارثين» ولو كان لهم ف الميراث حظ لفصل هم . 
أما الحكم بالعتق فقد نقضته الحنفية» فإنهم ل يعقلوه بالرحم المطلقة حسماقضي 
ظاهر القر آن » و إنما أناطوه برحم الحرمية » و ذلك خروج عن ظاهر القرآن 
و تعلق بإشارة الحديث . قاله ابن العربى فى أحكام القر آن ١(‏ : ۱۲۸) . 


الت1م ع أبوحنيفة وأصحابه لتوريث ذوى الأرحام بهذه الآأية » 
ولا بحديث أبى هريرة ف الحكم بالعتق » و نكن ابن العرلى يذكر حججهم 
من غير مظانها ؛ و إنما حجتهم فى ذلك قوله تعالى : « وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين » . الآية وقد ذكر 
البغوى عن ألى بكر أنه قال نى خحطبته : إنها نزلت فى أولى الأرحام بعضها أولى 
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ببعض . فإن قالوا : : لادليل لكم فى هذه الآية »ع لأن الناس كانوا يتوارثون 
بالتبنى و المعاقدة > فأنزل الله تعالى « و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » 
دفعاً لذلك » و رداً للمواريث إلى ذوى الأرحام » و المراد بأولى الأرحام فى 
الآبة هم العصبات و أصعاب الفروض . قلنا : على تقدير تسليم نزول الآية 
فى ذلك العبزة لعموم اللفظ لا للخصوص السبب » و اللفظ عام شامل لأععاب 
الفروض و العصبات و غير هم . 
٠‏ الخال وارث من لا وارث له : ولنا من الأحاديث حديث أمامة بن 
سهل أن رجلا رى بسهم فقتله و ليس له وارث إلا خال » فكتب فى ذلك 
ابوعبيدة إلى عمر رضى الله عنها » فكتب عمر : إن النى صلى الله عليه و سم 
قال : « الخال وارث من لاوارث له » رواه أحمد و البزار . و حديث المقدام 
بن معديكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « الخال وارث 
من لأرارت له + يرل و يعقل عة و روا أحمد + و أبوداوذ ء و النساق 7 
و ابن ماجه » و الحاكم و صسمحه » و ابن حبان . و حكى ابن ألى حاتم عن ألى 
زرعة أنه حديث حسن . و حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و 
سم قال : « الخال وارث من لاوارث له » رواه الترمذى » والنسائى » 
و الطحاوى » و أعله النشائى بالاضطراب » و رجح الدارقطنى و البيهقى وقفه . 
و حديث واسع بن حبان قال : « تو ثابت بن الدحداح و كان آنياً ‏ و هو 
الذى ليس له أصل يعرف - فقال رسول الله صل الله عليه و سلم لعاصم بن 
عدى :. هل تعرفون له فيكم نسباً ؟ قال : لا يارسول الله » فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وسل أبالبابة ابن المنذر ابن أخته فأعطاه ميرائه » رواه 
الطحاوى . و روى الطحاوى آثاراً من عمر بن اللحطاب أنه جعل فى العمة و 
والحالة : الثلثين للعمة » و الثلث للخالة » الثلثان لقرابة الأب ع و الثلث 


لقرابة الآم . > وهو مذهب تمر و على و ابن مسعود ر ضى الله عنهم كا ذكره 
محمد فى اللحجج » و به قال أحمد بن حنبل . ش 


1 
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وأما ما احتج به المالكية ومن وافقهم من حديث ألى هر ET‏ 
الله صلى الله عليه وسل سثل عن ميراث العمة و اللحالة فقال : « لاشىء لما » 
فحديث ضعيف جداً » لايقوم به حجة » كما ذكرته فى الإعلاء . ولو صح 
فوجه التطبيق أن النى صل الا عليه وس مكل اول عن مبراث العمة و اللحالة 
قبل نزول قوله تعالى ‏ : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » فقال : لاشى* 
لها » ثم نزل توريث ذوى الأرحام فحينئذ قال : « اننال وارث من لاوارث 
له » وورث ابن الأخت من حاله . و الله تعالى أعلم . 


الجواب عن حجة الحصوم فى الباب : و أما قوله : لكن قضاء الميراث 
قد أحكمته السنة و الشريعة » و بينت أعيان الوارثين الخ فنقول : و كذلك 
قد بينت الكتاب و السنة حكم توريث ذوى الأرحام كما ذكرناه . و إن 
أراد أنهم لاذكر لحم فى آية المواريث قلنا : و كذلك لاذكر فيها للعصبات 
و مولى العتاقة » و قد أجمعوا على توريثهم فيا أبقته أصحاب الفرائض . و أما 
قوله : وأما الحكم بالعتق فقد نقضوه الخ ففيه أن الحنفية لميأخذوا حكم 
العتق إلا من السنة » و قد أناطته برحم المحرمية كما ترى » فلا تناقض . 
و أيضا لو اعتبرنا كل من بينه و بيه نسب لوجب عتق كل ملوك » لأذ 
نوح النى عليه السلام و قبله آدم عليه السلام » و هذا فاسد » فوجب أن 
يكون الرحم الذى يتعلق به هذا الحكم هو مايمنع عقد النكاح بينها إذا كان 
أحدها رجلا و الآخر امرأة » لأن ماعدا ذلك لايتعلق به به حكم » وهو 
مارلة الأجنبيين . و الله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : « و آنوا اليتاى أموالهم و لاتنبدلوا الحبيث بالطيب » الآية 


إذا بلغ اليتتم خمساً وعشرين أعطى ماله على أى حال كان : قا 
ابن العربى : إن كان المعنى بالآية الإنفاق فذلك يكون مادامت الولا ية »> 
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ويكون اسم اليتيم حقيقة کا قدمناء » و إن کان راء هو التمكين و إسلام 
المال إليه فذلك عند الرشد » وايكون تسميته يتما مجازاً . و قال أبوحليفة : 
إذا بلغ اليم حصا و عشرين سئة أعملى ماله على أى حال كان . و هاا باطل ۽ 
فإن الآبة المطلقة مر:ودة إلى المقيدة عندنا » و المعنى الجامع بينه] أن العلة الى 
لأجلها منع اليتم من ماله هى خوف التلف عليه بغرارته و سفهه ء فا دامت 
لعلة مستمرة لايرتفع الحكم » و إذا زالت العلة زال الحكم . و هذا هو المعنى 
بقوله سبحانه : « فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواهم » . وهبكم أنا 
لا حمل المطلق على المقيد » فاللدكم حمس وعشرين سنة لاوجه له » لاسا 
و أبوحنيفة يرى المقدرات لاتثبت قياساً ؛ و إنما توخذ من جهة النص و أيس 
فى هذه المسئلة نص » ولا قول من جميع وجوهه › ولايشهد له المعى 
انبى ( ١‏ : ۱۲۹) . 

الجواب عن إراد ابن العربى على أبى حنيفة : و قال اللخصاص : 
م يشترط فى هذه الآية إيناس الرشد فى دفع الال إلييم » و ظاهرم يقت ى 
وجوب دفعه إليهم أونس منه الرشد أو الم يؤنس» إلا أنه قد شرطه لى قوله 
تعالى : « حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم مم رشداً فادفعوا إليهم أمواهم ؛ 
فكان ذلك مستعملا عند أب حنيفة ما بيئه و بين خمس و عشرين سنة » فإذا 
بلغها ولم يؤنس منه رشد وجب دفع المال إليه ؛ لقوله تعالى : « وآتوا اليتامى 
أموالهم » فيستعمله بعد خمس و عشرين سئة على مقتضاه و ظاهره » و فيا 
قبل ذلك لايدفعه إلا مع إسناس الرشد » لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل 
بلوغ هذه شرط وجوب دفع الملل إليه . وهذا وجه سائغ من قبل أن فيه 
استعمال كل واحدة من الايتين على مقتضى ظواهر ها على فائدتم) . و لو اعتبرنا 
إيناس الرشد على سائر الأحوال كان فيه إسقاط حكم الآبة الأخرى رأساً ؛ 
ومى وردت آيتان إحداها خاصة مضمنة بقرينة فما تقتضيه من إيجاب الحكه ٠‏ 
والاخرى عامة غير مضمنة بقرينة » وأمكننا استعالها على فائدتها ل بحرا لا 


قب ١‏ وھ معيو اكد ہر کیا 
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الاقتصار بها على فائدة إحداها و إسقاط فائدة الأخرى ای 4425 . 


وهذا کا ترى خجة لا تقوم على رجليها » لأنه لا قيد قوله تعالى : ٠‏ وآتوا 
البتای أموالهم » بان يبلغ اليتهم سن الرشد وهى خمس وعشرون سنة لاجاع أهل 
لعم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع الال إليه فقد 
أسقط فائدة إطلاقها واعترف بحمل المطاق على المقيد» فانلدق أن الإيتاء نى قوله : 
د وآتوا اليتائى أموالهم ( إما يمع الإنفاق واليتيم على حقيقته » و إما معى 
تسام المال إلهم بعينه من غير تبديل من غير تعرض لوقت التسليم » فحط 
الإفادة إنما هو قوله : « ولا تتبدلوا اللحبيث بالطيب » . والعنى : آنوا 
اليتانى أموالهم إذا آتيتموها إياهم بعينهاء ولا تتبدلوا اللحبيث من أموالكم 
بالطيب من أموالهم ف 


لا جوز لولى اليم استقراض ماله والاستبداد له : و هذا يدل على أن 
رلى اليتيم لايحوز له أن يستقرض مال اليتيم من نفسه ٠‏ لأن النقد خير من 
النسيئة » ولا ستيدله فيحسبه لنفسه ويعطيه غيره . و ليس فيه دلالة على 


أنه لامجوز له التصرف بالبيع و الشراء لليتيم » لأنه إنما حظر عليه أن يأخذه 


لنفسه و يعطى اليتيم غيره . وفيه دلالة على أنه ليس له أن يشترى من مال اليتيم 
انفسه بمثل قيمته سواء » لأنه قد حظر عليه استبدال مال اليتى لنفسه فهو 
عام فى سائر وجوه الاستبدال إلا ما قام دليله » وهو أن يكون ما يعصى 
لينم اکر ت مايال عل تقول المصكت فرادمان O‏ 
مال اليتيم إلا بالتى هى أجسن » 


الجواب الثانى عن إراد ابن العربى : و أما قوله تعالى : « وابتلوا 
اليتائى حتى إذا بلغوا التكاح > فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا لم أموالهم ؛ 
نفاده عند أبى حنيفة وجوب دفع الأموال إليهم بعد إيناس الرشد » و أما آنا 
لاتدفع إليهم قبله فلا » لأن التعليق بالشرط لايوجب العدم عند عدمه عندنا » 
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كما تقرر فى الأصول . و لائسل أن المنع يدور مع السفه مطلقاً بل في عله" 
الصبا » و لانسم بقاءه بعد تلك المدة » فقد ورد عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال : « ينتبى لب الرجل إذا بلغ خمساً و عشرين » و قال أهل الطباع : من 
بلغ خمساً و عشرين سنة فقد بلغ أشده . ألاترى أنه قد يصير جداً صميحاً فى 
هذا السن ؟ كما فى الروح ( 4 : .)١484‏ 
و من أمعن النظر فما ذهب إليه الإمام عل أن نظره رضى الله عنه فى 
ذلك دقيق » لان اليتم بعد أن باغ مباغ الرجال » واعتبر إيمانه وكفره » 
و صار مورد اللخطابات الإهية و التككاليف الشرعية » وسل الله تعالى إليه 
نفسه يتصرف بها حسب إختياره المترتب عليه المدح و الذم و الثواب و العقاب 
كان منع ماله عنه وئصرف غيره به أبعد الأشياء من العدل . ثم هذا و إن 
اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ مطلقا » من غير تأخير إلى بلوغه سن خمس 
وعشرين فيمن بلغ غير رشد » إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب و رجاء 
الرشد والكف عن السفه . ونظير ذلك من وجه أخذ أموال البغاة و حيسها 
عنهم ليفيئوا . واعتبرت الزيادة سبع سنين» لأنها مدة معتبر فى تغير الأحوال 
كالعشر » كما يشير إليه قوله صل الله عليه وسلم : « مروا أولادكم الصلاة 
وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سدين,» إلا أنا 
اعتبرنا الأقل لأنه كاف فى الغرض غالباً » بدليل مامر عن عمر رضى الله عنه 
و عن أهل الطباع . و على هذا فلا معنى للتشنيع على الإمام الأعظم رضى 
الله عنه فيا ذهب إليه كما شنع عليه ابن حزم و أمثاله . و لايخنى أن المسئلة 
من الفروع » و كم لابن حزم و أتباعه فيها من الخالفات للكتاب والسنة › 
ومتمسكهم فما بما هو أوهى و أوهن من نسج العنكبوت . 
ظ قوله تعالى : «وإن خفم أن لاتقسطوا ف اليتانى فانكحوا ما طاب لكم ' 
من النساء » الآبة 


أخرج البخارى » ومسام > و النسالى > و البييقى عن عروة بن الزبير 
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أنه سال غائقة رضى الله عنها عن هذه الآبة فقالت + ويا ابن أ + هذه 
اليتّمة تكون ی حجر وليها يشر كها فى مالا » و يعجبه مالحا و جإلها » فيريد 
أن يتراوجها من غير أن يقسط ی صداقها فيعطيها مثل مايعطيها غيره » فنهوا أن 
بنكحوهن إلا أن يقسطوا هن و يبلغوا بهن أعلى سنتهن فى الصداق » و أمروا 
أن ينكحوا ما طاب لحم من النساء سواهن » . فالمراد من اليتانى المترنوج بهن › 
والقرينة على ذلك اللحواب » فإنه صريح فيه » والربط يقتضيه . و من 
النساء غير اليتانى كما صرحت به الحميراء رضى الله عنها > لدلالة المعنى 
وإشارة لفظ النساء إليه . 


للولى أن يزوج اليتيمة الى فى حجره من نفسه : و فى الآية دلالة على 
تزويج الولى اليتيمة الى هى فى حجره من نفسه إذا أقسط ها فى الصداق . 
وأقرب الأولياء الذى تكون اليتيمة'ق حجره و يجوز له تزوجها هو ابن 
العم » فقد تضمنت الآية جواز تزويج ابن العم اليتيمة الى ى حجره من نفسه . 
والتأويل الذى ذكرته عائشة رضى الله عنها لايصح نى الكبار » لأن الكبيرة 
إذا رضيت بأن يتزوجها بأقل من مهر مثلها جاز النكاح و ليس لأحد أن يعترض 
عليها » فعلمنا أن المراد الصغار اللاتى يتصرف عليون فى الترويج من هن فى حجره. 


لولى الكبيرة زو جها من نفسه رضاها : و لما ثبت جواز تزويج ولى 
الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولى الكبيرة أن .زوجها من نفسه برضاها . 
و يدل أيضاً على أن العاقد لازوج و المرأة يحوز أن يكون واحداً » بان يكون 
وكيلا لما » كما جاز لولى الصغيرة أن يزوجها من نفسه» فيكون الموجب إلنكاح 
و القابل له واحداً . و يدل أيضآ على أنه إذا كان ولياً لصغيرين جاز له 
أن يزوج أحدها من صاحبه . قال الحصاص : فالاية دالة من هذه الوجوه 
على بطلان مذهب الشافعى فى قوله : إن الصغيرة لايزوجها غير الأب و الحد. 
دف قوله : إنه لايحوز لولى الكبيرة أن يترزوجها برضاها بغير محضر مها . 


أحكام القر آن قا جع - 1 
ويل غ ول ٤‏ 7 لايموز أن يكون رجل واحد و كيلا لا 
جميعاً فى عقد النكاح عليها . فإن قيل : لما كان فى النكاح مال وجب أن لاور 
عق هن لاغز تضرف ى لال قلنا + إن الماك يغبت في النكاح من غير 
نسمية » فلا اعتبار له فيه بالولاية نى المال» و يلزم مالكأ والشافعى أن 
جيرا تزويج الأب لابنته البكر الكبيرة » إذ لاولاية لله عليها فى المال . 


لامجوز الوصى تزويج الصغيرة لأنه ليس بولى : و إنما قال أصحاينا : 
إنه لابحوز للوصى تزويج الصغيرة من قبل قول النى صلى الله عليه و سم : 
«لانكاح إلا بولى » و الوصى ليس بولى ؛ و أما الأخ و العم فها وليان لأنها 
من العصبات » و اسم الولى يقع على العصبات » و لابقع على الوصى . قال 
الله تعالى : « و إنى خفت الموالى من ورائى » قيل : إنه أراد به ينى أعمامه . 


للعم أن زوج ابنة عمه الصغيرة لأنه وليه ودليله من طريق السنة: و يدل 
عليه من طريق السنة ما روى ابن إسحاق قال : أخبرنى عبد الله بن 
أن بكر وان حرم ويه اميق كاوج كردي لاتيم عن عرد افي 
شداد قال : « کان الذى زوج رسول الله صلى الله عليه و سل أمسلمة ابنها 
سلمة » فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران» 
فلم مجتمعا حتى ماتا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل جزيت سلمة 
بتزويحه إياى أمه » و فيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين : أحدها أنه صلى 
الله عليه و سم زوجها و ليس بأب ولاجد » فدل على جواز تزويج غير 
الأب و اللحد للصغيرين . و الثانى أن الى صلى الله عليه و سم لها فعل ذلك و 
قد قال الله تعالى : « فاتبعوه » فعلينا اتباعه . 


للقاضى يزويج الصغيرين : فيدل على أن للقاضى تزويج الصغيرين : 
و إذا جاز ذلك للقاضى جاز لسائر الأولياء » لأن أحداً لميفرق بينها . 
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,من ين النظر اتفاق الجميع على أن الأب و الحد إذا لميكونا من 
ف المعر اث زو جا ) فدل على ان هذه الولاية مستحقفة بالمىعراث 5 فكل من 
عن ر أهل الميراث فله أن يزوج الأقرب فالأقرب . و لذلك قال أبوحنيفة': 
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أن للام ومول الموالاة أن يزوجوا إذا لم يكن أقرب منهم » لام من أهل 
المر اث . فإن قيل : فإن الحا كم يزوج عند كم الصغيرين مع عدم المعراث 
والولاية من طريق النسب . قلنا : إن الحاكم قائم مقام جاعة المسلمين فيا 
يتصرف فيه من ذلك » و جاعة المسلمين هم من أهل ميراث الصغيرين . 
فاستحى الولاية من حيث هو كالوكيل لحممء وهم من أهل ميرائه » لآنه 
و مات و لاوارث له من ذوى أنسابه ورثه المسلمون . 

للأب ترويج ابنه الصغيرة بلا خلاف : وى الآية دلالة على أن 
للأب تزويج ابنته الصغيرة » من حيث دلت على جواز تزويج سائر الأولياء 
وهو آقرب الأولياء . و لانعم فى جواز ذلك خلافاً بين السلف و اللحلف من 
فقهاء الأمصار إلا شيئاً رواه بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أن تزويج الاباء 
على الصغار لايحوز » و هو مذهب الأصم . و يدل على بطلان هذا المذمب 
سوى ١ا‏ ذكرنا قوله تعالى : « و اللانى ينسن من الحيض من نسائكم إن ار تب 
ْ فعدتون ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن » فحكم بصحة طلاق البخينة إلى ل من 
و الطلاق لايقع إلا ى نكاح صحيح . و يدل عليه أن النى صلى الله عليه و سام 
روج عائشة وهى بنت ست سنين » زوجها إياه أبوبكر الصديق رضى الله عنه . 
وقد حوى هذا اللخبر أن لاخيار ها بعد البلوغ » لأن النى صل الله عليه و سم 
م يخيرها بعد البلوغ (و لوكانلما خيازاً لخيرها كا خير بريدة رى 
اله عنها ) . 

الخاطب أن ينظر إلى التطوينة: وقولنه هان + واماطات اكم 
#الأدلى أن بقال : معناه ما استطاب مهن أنفسكم » و مالت أنفسكم إليمن . 
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أمنع من وقوعه نی الزنا . و أيضاً يناسب أن يقال * لانزيدوا على أربع بل 
اقتصروا على المرغوبات ٠»‏ فإن المرغوبات قل وجودهن . و لهذا سن للخاطب 
ين اي و كفيها قبل النكاح إجاعاً » و قال داؤد : يجواز 
لنظر إلى سائر جسدها سوى السوأتين . وعن جابر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : و إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها فليفعل » رواه أبوداؤد . وعن المغيرة بن شعبة قال : « خطبت 
امرأة فال لی رسول الله صلى الله عليه سلم : هل نظرت إليها ؟ قلت : لاء 
قال : فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكا » . رواه أحمد › والترمذى › 
والتسانى ٠‏ وابن ماجه » والداربى ( المظهرى ۳ : “5 . وقول داؤد منابذ 
لأصول السنة والإجاع . كالقول بكراهة النظر إإيها قبل النكاح مطلقاً › 
والقائلون به محجوجون بالحديث والإجاع على جواز النظر للحاجة عند البيع 
والشراء . وهل يشترط رضا المرة أم لا ؟ الجسهرر على عدم الاشتراط › 
بل للرجل النظر مع الغفلة و عدم الرضا » و عن الك كراهة النظر مع الغفلة › 
وى رواية ضعيفة عنه لايجوز النظر إليها إلا برضاها » و استحسن كثر 
کون هذا النظر قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء » بخلاف 
ما إذا تر كها بعد اللحطبة كما لايحنى . كذا لى الروح ( 5 : ۷١‏ . 


لا مجوز لأحد أن يروج فوق الأربع : مسئلة : لامجوز أن يتراوج مافوق 
الأربعة من النساء عند الأنمة الأربعة و جمهور المسلمين» و حك عن بعض الناس 
إباحة أى عدد شاء بلاحصر » لأن قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من 
لاوا او حو د لوا الو 
هذا البحر ها شئت قربة و قربتينو ثلاثاً . و لو سلمنا كونه قيداً فالمعنى إباحه 
كاتشا لاب من اناد محال كتين ل و للات ورام جو 19 لابن عا 
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نى الحكم عا زاد على الأربع إلا بمفهوم العدد » و لاعبرة بالمفهوم . ألا ترى 
أن قوله تعالى : « جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى و ثلاث و رباع » 
لايدل على أنه تعالى لممجعل من الملائكة رسولا ذا أجنحة زائدة على أربعة 
جناح؟ كيف و قد صح أنه صلى الله عليه و سم رأى جبرائيل و له ست مائة 
جناح ؟ والأصل ف النكاح الحل على العموم » لقوله تعالى : « و أحل لكم 
ما وراء ذلكم » و قوله تعالى : « والمحصنات من الموامنات و المحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب » . و قد صح أنه صلى الله عليه و سم تزوج تسعاً » و 
الأصل عدم اللخصوصية إلا بدليل . 


ولنا : إن الآية نزلت فى قيس بن الحارث » قال البغوى : روى أن 
قيس بن الحارث كانت محته نمائى نسوة » فلا نزلت هذه الآية قال له رسول 
الله صلى الله عليه و سم طلق أربعاً و أمسك أربعاً . قال : فجعلت أقول 
للمرأة التى لم تلد منى : يافلانة ادبرى » وللتى قد ولدت منى : اقبلى » . فكان 
من الننى صلى الله عليه و سل بياناً للآية »> وهو أعم عراد الله تعالى . فظهر 
أن الأصل فى النكاح الحرمة و التضييق كما ذكرنا فى تفسير قوله : « فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله » فى مسئلة حرمة إتيانٍ النساء فى أدبارهن . 
وما قيل : إن الأصل فيه الحل ممنوع » و قوله تعالى : « وأحل لكم ماوراء 
ذلكم » المراد به ماوراء المحرمات من الأمهات و غير هن من المذكورات › 
و ذ! لايدل على العدد عموماً و لاخصوصاً ؛ بل على حل كل واحدة منهن . 
و كذا قوله : « والمحصنات من المومنات » الآية فإن مقابلة االجمع بالجمع 
يقتضى إنقسام الآحاد على الآحاد . فظهر أن الآية أى قوله تعالى : « فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث و رباع ) ماسيقت إلا لبيان العدد الحلل» 
لا لبيان نفس الل ؛ لأنه عرف قبل نزوها كتاباً و سنة »> فكان ذكرم هنا 
مقيداً بالعدد ليس إلا لبيان قصر الحل عليه > أو هى لبيان الل المقيد بالعدد 
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لامطلقاً . كيف وهو حال نما طاب ؟ فيكون قيداً فى الءامل و هو الإحلال 
المفهوم من « فانكحوا » . 

و أيضاً عدم جواز ما فوق الأربع من النساء ثبت بحديث ابن عمر أن 
غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وله عشرة نسوة فى الحاهلية » تأسلمن معه » 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : « أمسك أربعاً و فارق سائرهن » . رواه 
الشافعى » وأعمد » و الترمذى » وابن مأجه . و حديث نوفل بن معاوية 
قال : « أسلمت و تحتى حمس نسوة » فسألت النى صلى الله عليه و سل فقال : 
فارق واحدة و أمسك أربعاً . فعمدت إلى أقدمهون ٩‏ عندى عاقر منذ ستين 








وعلى حصر الحل فى أربع إنعقد الإجاع ٠‏ وقول بعض الناس فى 
«قابلة الإجاع باطل »> و يذهب إلى التعميم أحد من أهل البدع أيضاً ؛ فقد 
حصره اللحوارج فق ثمان عشرة و الروافض فى تسع » و هم محجوجون بإجاع 
من تقدمهم . وإنما أجاز الروافض تسعاً من المنكوحات ببذه الآية لأجل العطف 
بالواو الى هى للجمع > قالوا : معنى الآية فانكحوا ثنتين و ثلاث و أربعاً و 
مجموع ذلك تسع > و أجاز الحوارج ثمان عشرة نظراً إلى تكرار المعنى . و كلا 
القولين باطلان خارجان عن قانؤن العربية . أما قول الحوارج. فلأن متتى و 
أخعواتبا معدول عن عدد مكرر لاتقف إلى حد بإزاء ما يقابله » لا لمكرر 
مرتين » فن قال : للجماعة خذوا من هذه الدراهم مثنى كان معناه ليأخذ كل 
رجل منكم منها درهمين درهمين » و ليس انى خذوا منها أربعة دراهم ؛ 
و لو كان كذلك فلايستقيم معنى فانكحوا مثنى و ثلاث و رباع » إذ لايتصور 
لجميع الناس نكاح امرأتين أو ثلاث أو أربع أو تسع أو ثمان عشرة . و أما ما 
قانت الروافض إن المراد بها إباحة تسع لكل رجل » فلأنه نى عرف البليغ 
لايوؤدى معنى النسع بلفظ ثنتين وثلاث وأربع كا لای ؛ بل المع نه يجوز 


۹ - 


كل تو كام شين م ونا يجوز لكل أحد نكاح ثلاث» وكذا 52008 0 
أحد نكاح أربع . انتبى من المظهرى ر( ٣‏ الا ٠‏ ال اين انعرف + او 

كان المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام: فانكحوا تسع نسوة e‏ 
اة . و هذا من ر كيلك البیان الذى لايليق بالقر آن اتہی ١(‏ : ۳۰ . 


حكم من أسم وتحته أكثر من أريع أو أختان : مسئلة : إذا أسل 
الرجل و تحته أكثر من أربع أو أختان أو أم و بنتها و أسلمن معه أو هن 
كتابيات » فعند مالك » و الشافعى » و أحمدء و محمد بن الحسن : إنه يختار 
من الأكثر أربعاً » و من الأختينو نحوها واحدة . قال أبوحنيفة : إن كان 
تزوجهن بعقدة واحدة فرق بينه و بيئبن » وإن كان على التعاقب فنكاح 
من يحل سبقة جائز » و نكاح من تأخر فوقع به ادمع أو الزيادة على ار 
باطل » إلا فى أم و بنتها إذا دحل بها فلايحل له واحدة منها لحرمة المصاهرة . 


قال صاحب التفسير المظهرى : وما ذكرنا من الأحاديث وحديث الشحالء 
ان فيروز الديلمى عن أبيه قال : قلت : با رسول الله إفى أسلمت وتنم أخنان . 
قال : « اختر أا شئت » رواه الأرمذى » وأبو داؤد »> وان ماجه حجة للجمهور 
على أنى حنيفة انتهى ( ۳ : 9 ) . قلت : لا حجة هم على ألى حنيفة فا » 
لآن تزويج غيلان للنسوة الى كن عنده حين أسم كان فى وقت كان 
زوج ذلك العدد جائزا و النكاح عليه ثابت . رلم يكن للواحدة حينئك 
من بوت النكاح إلا ما للعاشرة مثله» و قد ورد التصريح بكونه قد تز وجهن 
ف الجاهلية فى حديث سعيد بن أنى عروبة عن معمر عن الز هرى عند الطحاوى 
وغيره » ثم أحدث الله عز.و جل ترم ما قوق الأريع > فكان ذلك حکا طارياً 
طرأت به حرمته حادثة على نكاح غيلان » فأمره النى صل الله عليه و سا 
لذلك أن مسك من النساء العد : الذى أباحه الله ويفارق ما سوى ذلك » و كذلك 
أبوحنيفة وأبويوسن رحمها الله يقولان ى هذا : فأما من تزوج عشر نسوة 
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اس 
بعد تمرم الله ما جاوز الأربع فى عقدة واحدة فإنه إنما عقد النكاح علهن عقداً 
فاسداً » فلايثبت له بذلك نكاح . ألاترى أنه لو تزوج ذات رحم محرم منه 
فى دار الحرب وهو مشرك ثم أسل أنها لاتقر نحنه و إن كان عقده لذلك فى 
دار الحرن وهو مشرك ؟ فلا كان هذا رد حكمه فيه إلى حكم نكاحات 
المسلمن فما يعقدون فى دار الإسلام كان كذلك أيضاً حكمه فى العشر نسوة 
اللاى تزوجهن وهو مشرك فى دارالحرب رد حكمه فى ذلك إلى حكم المسلمين 
فى نكاحاتهم ؛ فإن تزوجهن فى عقدة واحدة فنكاحهن باطل و له أن يختار 
منہن أى أربع شاء لتجديد النكاح علبن » + إن كان تزوجهن فى عقد متفرق 
جاز نكاح الأربع الآأرل منهن وبطل نكاح سائر هن . 


و مشل ذلك من الاحمال مجرى فى حديث نوفل بن معاوية » والحارث 
بن قيس أيضآء قال : « أسلمت و عندى مانى نسوة » فأمرنى رسول الله صا 
ان عليه ول إن أختار من أرينا ؛ . و إنما خيره فبن لكونه قد تزوجهن 

فى الجاهلية قبل تحرم الله ما جاوز الأربع . وقد جوز أيضاً أن يكون رسول 
الله صلى الله عليه وسل أراد بقوله له «اختر منهن أربعاً » أى اختر منهن أربعاً 
فتروجهن › ولا دلالة فى الحديث على واحد من هذين المعنيين. و كذلك 
حديث الضحاك بن فيروز الديلمى عن أبيه يحنمل أن يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إتما خيره لأن نكاحه كان فى الجاهلية قبل 0 
الجمع بين الأختين فيكون معناه مثل معنى حاءيث غيلان . وقد ذهب إلى 
ذهب إليه أبوحنيفة و أبويوسف بحض المتقد٠‏ سن » فأخحرج ات 





عن قتادة قال : و يأخذ الأولى والثانية والثالئة والرابعة » انى (7 : .)١149‏ 


و هذه المسثلة قد فاتتى الكلام علها فى إعلاء السنن فلتلحق مها . و 
تر ل ل ل 
الإرسال و الانقطاع على قواعد اللحدثن › من أرد السيط ف ذلك فلر اجع 


أحكام القر آن E e‏ 


التلخيض الخحبير (۲ ٠٠١۰٠:‏ ء ۱م ۰ و شرح معانى الآثار للطحاوی ر( ۲ : 
ع١‏ > ۹ م والله تعالى أعلم . 











لا جوز للعبد أن يتوج أكثر من امرأتين : مسئلة : لامجوز للعد أن 
بتروج أكثر من امر أنينعند الثلاثة » و قالة مالك » و داواد » و ربيعة : يتوج 
أربعاً > لشمول هذه الاية الأحرار و العبيد . قلنا : الخاطبون مبذه الآيةالأحرار 
دون العبيد ؛ بدليل آخر الآية : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت 
أمانكم » إذ لاملك للعبيد . و روى ابن الجوزى ف التحقيق عن عمر رضى الله 
عنعه : ١‏ ينكح العبد امرأتين و يطلق تطليقتن » و تعتد الأمة حيضتين» . و كذا 
لبخوى فى المعالم و زاد « فإن لمتكن تحيض فشهرين أو شهراً و نصفاً » . قال ابن 
الجوزي : قال الحاكم : أجمع أععاب رسول الله صلى الله عليه و سم أن 
العبد لاينكح أكثر من امرأثين. رواه ابن ألى شيبة » و البهقى انتهى من المظهرى 
A)‏ قلت : قال الشوكانى فى النيل : أثر عمر يقويه ما رواه البہقى وابن 
أى شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه « أجمع الصحابة على أنه لاينكح 
العبد أكثر من انتن » . و قال الشافعى بعد أن روى ذلك عن على و حمر و 
عبد الرحان بن عوف : « إنه لايعرف لهم من الصحابة مخالف » . و أخرجه 
ابن ألى شيبة عن جاهير التابعين : عطاء > و الشعبى » و الحسن » و غير هم 
فى واد + 54 م 

و قال ابن العربى فى أحكام القر آن له : من الببن على من رزقه الله 
تعالى فهها فى كتاب الله أن العبد لامذخل له فى هذه الآبة فى نكاح أريع » 
لأنها خطاب لمن ولى و ملك و تولى و توصى » و ليس للعبد شى“ من ذلك “ 
لأن هذه صفات الأحرار المالكين الذين يلون الأيتام تحت نظرهم » ينكح إذا 
رأى و يتوقف إذا أراد . ثم قال الشافعى ( و الجمهور ) : لاينكح إلا اثنتين ؛ 
و به قال مالك فى إحدى روايتيه » و فى مشهور قوليه : يترنوج أ بع من دليل 





آخر . و 
و قال المصاص : قوله تعالى : « فانكجوا ما طاب لكم 00 
مختص بالأحرار » لأن العبد لاملك عقد النكاح لاتفاق الفقهاء أنه لامجوز له 
أن يترنوج إلا بإذن المولى » و لو زوجه المولى وهو كاره لجاز عليه » ولو 
تزوج هو بغير إذن المولى لم بجز نكاحه . وقال الى صلى الله عليه وسلم : 
و أا عبد تزوج بغر إذن مولاه فهو عاهر » و قال الله تعالى : « ضرب الله 
مشلا عبداً ملو كا لايقدر على شى' » . فليا كان العبد لاملك عقد النكاح لم يكن 
من أهل اللحطاب بالآية » فوجب أن تكون الآية فى الأحرار . و قد روى عن 
ستة من الصحابة أن العبد لابترنوج إلا اثنتتن » ولاءروى عن أحد من نظرائهم 
خلافه فا نعلمه . و قد روى سلمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال : 
قال عمر بن الطاب : « ينكح العبد اثنتين» و يطاق تطليقتين» و تعتد الأمة 
حيضتين » فإن لم تحض فشهر و نصف » . و روى الحسن و ابن سيرين عن حمر 
و عبد الرحان بن عوف « إن انعد لاحل له أكثر من امرأتن» . و روى جعفر 
بن عد عن أيينه أن غلبا قال لاورز اليد أن ينكم فرق اتن و شم 
عن الحكم عن الفضل ابن عباس قال : « يترنوج العبد اثنتعن» . و روى حاد 
عن إبراهم أن عمر و عبد الله قالا : « لاينكح العبد أكثر من اثنتين» . و روى 
ا ا ا 
العبد لاجمع من النساء فوق اثنتتن . فقد ثبت بإجاع الصحابة ما ذكرناه . 
و ري قال + إتموووع ا ا ات كان خا 
بإجاع الصحابة . و قد روى نحو قولنا عن الحسن » و إبراهم » و ابن سيرين › 
وعطاء » والشعبى . 


فإن قيل : روى نحى بن حمزة عن ألى وهب عن الى الدرداء قال : 
« يتزوج العبد أربعاً» . و هو قول مجاهد » والقاسم » وسالم » و ربيعة الرأى . 
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قبل له : إسناد حديث اى الدرداء فيه رجل مجهول 5 وهو ابو وهب 3 
ولو ثبت لم جز الاعتراض به على قول الآنئمة الدیں ذكرنا أقاوبلهم و 
استفاض ذلك م »> وقد ذكر الحكم ر هو من جله فتهاء التارعين إجاع 
أصعاب رول الله صلى الله عليه و سل أن العبد لابترزوج أكثر من انتن انتهى 
ساس د 


النكاح فرض عبن على الشائق و مسنون لغيره : مسئلة : تعليق الاقتصار 
على الواحدة أو التسرى خوف الجور يدل على أنه عند القدرة على أداء 
حقوق الزوجات و العدل بينهن الأفضل الإكثار فى النكاح » و النكاح على 
التائق فرض عنن إجاعاً إن كان قادراً على النفقة » و على غير التائق مسنون 
مستحب ما لم مخف الفتنة و التقصر فى أداء الحقوق . عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل : « بامعشر الشباب > من استطاع منکم 
الباءة فليئروج » و من لم يستطع فعليه بالصوم » فإن الصوم له وجاء » متفق 
عليه . وق الصحيحيز عن أ س عن النى صلى الله عليه و سل « لكنى أصوم 
و أفطر وأتزون النساء ٠‏ فن رغب عن ستى فليس مى »و عن أنس قال : 
كان رسول الله صل الله عليه و سم يأمر بالباه و ينهى عن التبتل نيا شديذاً 
ويقول : « نز وجوا الولود الودود ؛ إنى مكار بكم الأمم يوم القيامة » رواه 
أحمد . و عن أنى ذر أن النى صسل الله عليه و سل قال لعكاف بن خالد : 
١‏ إن سنتنا النكاح» شرار كم غرابكم »› و أراذل موتاكم غرابكم » الحديث. 
و قال داؤد : النكاح فرض عين على القادر على الوطى و الإنفاق تمسكاً بهذه 
الاية « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » . و الله أعلل . كذا فى المظهرى ( ؟ : 
)٠١‏ . قلنا : الأمر فيه مقيد بمخافة عدم الإسقاط فى نكاح الیتای » فلا دلالة 
أنس عند الشيخين فافهم . 
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استحباب الزيادة على الواحد لمن لم مخف عدم العدل : وقال الإمام 
ال اهد : إن فى البداية بإثنين دون الواحد دليلا على استحبابها ( الأحمدية ص 
۸ و فى الروح : وقال بعضهم : إن فما إشارة إلى استحباب الزيادة على 
الواحدة لس لم يخف عدم العدل » لأنه سبحانه قدم الأمر بالزيادة » و علق 
أمر الواحدة بخوف عدم العدل وياما أحيلى الزيادة إن ائتلفت الزوجات وصح 
جمع المؤنث بعد التثنية معرباً بالضم من بين سائر الحر كات :. وهذا لعمرى ! 
ابعد من العيوق ( )١‏ » وأعز .مع الكبريت الأحمر » و بيض الأنوق . 
ما كل ما يتمنى المرء يد ركه تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 
(54:هلا١).‏ 





لحر أن يروج أربعاً من الإماء : مسئلة : لحر أن يتوج أربعاً من 
الحرائر و الإماء > و قال الشافعى رحمه الله : لايترنوج من الأمة إلا واحدة ٠‏ 
لأنه ضرورى عنده ( و الضرورى يتقدر بقدر الضرورة ) . والحجة عليه 
ما تلونا ( من قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث 
ر رباع » ). إذ الأمة المنكوحة ينتظمها اسم النساء. كما فى الظهار » كذا فى الهداية . 


وقد حوت هذه الاية الدالة من وجهين على جواز تزويج الأمة مع وجود 
الطول إلى الحرة : أحد ها عموم قوله تعالى : « ما طاب لكم من النساء » و 
ذلك شامل لحرائر. والإماء » لوقوع اسم النساء عليون . و الثانى قوله تعالى : 
« أو ما ملكت أبمانكم » وذلك يقتضى التخيير بينهن و بين الحرائر ى الترويج 
( على أن يكون قوله : « أو ما ملكت أيمانكم » عطفا على قوله : « ماطاب 
لكم من النساء » وفيه من البعد ما لاحن ) . وقد قد منا دلالة قوله تعالى : 
« ولأمة مؤمنة خير من مشركة » على ذلك فى سورة البقرة . و.يدل عليه 
أيضاً قوله تعالى : « و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » و ذلك 
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حل 
عموم شامل لحرائر والإماء »> وغير جائز تخصيصه إلا بدلالة . كذا فى 
الخصاص ( ١‏ : 51 ) . و قوله تعالى : « و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المهصنات المؤمنات فن ما ملكت أيمانكم ١‏ لايصلح مخصصاً » كا سيأتى إن شاء 
الله تعالى . 7 


القسم بين الزوجات و التسوبة فرض : وقوله تعالى : « فإن خفتم 
أن لاتعدلوا ٠‏ قال علماثنا : معناه فى القسم بين الزوجات والنسوية فى حقوق 
النكاح > وهو فرض » وقد كان النى صلى الله عليه و سم يعتمده و يقدر 
عليه ويقول إذا فعل الظاهر من ذلك فى الأفعال و وجد قلبه السلم الكر م عيل 
إلى عائشة : « أللهم هذه قدرتى فيا أملك » فلاتلمنى فبا تملك و لاأملك » يعنى 
قلبه » لأن الله سبحانه و تعالى لم يكلف أحداً صرف قلبه عن ذلك » لما 
فيه من المشقة وربما فات القدرة . وأخذ اللحلق باعتدال الظاهر لتيسره على 
العاقل . فإذا قدر الرجل من ماله و من بنيته على نكاح أربع فليفعل » و إذا 
م يحتمل ماله و لا بنيسته فى الباءة ذلك فليقتصر على ما يقدر عليه . و معلوم أن 
من كانت عنده واحدة إنه إن الها فحسن وإن قعد عنها هان ذلك علها » بخلاف 
أن تكون عنده أخرى فإنه إذا أمسك عنها اعتقدت أنه يتوفر للأخرى فيقع 
الأرزاع » و تذهب الألفة . 


والعدل بين الأزواج فرض عندنا سواء كانت جديدة أو قدعة » 
بكراً أو ٹیا 5 أو كتابية .٠و‏ دو بين الحرتتن على سواء ؛ و أما بين 
الحرة والأمة المنكوحة للغير فالعدل بينها أثلاثاً ثلثان للحرة وثلث للأمة . وذلك 
العدل فى الكسوة » والنفقة » والسكنى » والبيوتة معها + لافى محبة القلب» 
لأن ذلك غير مقدور للبشر » ولا فى الماع » لأن ذلك موقوف على محبة القلب 
ولافى حق السفر بل يسافر بأية شاء ولكن القرعة أحب. كذا ذكره الفقهاء 
( الأحمدية ص )١١8‏ . 


أحكام الفر آن - ۹٩‏ - €“ 

KT‏ أيضا على أن ملك العنلاحق لاوطأ فيه ٠‏ ولا للقسم . لآن 
المعنى : فإن حدم أن لاتعدلوا فى القسم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ٠‏ فجمل 
ملك الممن كله بمثر'لة الواحدة » فائتى بدلاك أن يكون لملكه حق فى الوطاً أ, 
ل القسم » وح ملك العين فى العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرفين, 
كذا فى الأحكام لابن العربى ( ص ١۳١‏ . وهلا إذا كان قوله : «أوما 
ملكت أيمانكم » عطفا على قولم : « واحدة » ها هو الوجه المشهور , 
وهو الراجح . والله تعالى أعلم : 


كم يقبم عند البكر والثيب إذا تزوجها : اضرا نر مان ما بام 
' الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجهاء فلهب الجمهور إلى أنه بال لحار إذا تزوج 
الثيب إن شاء سبع لها و سبع لسائر نسائه »> و إن شاء أقام عندها ثلا ثم قسم 
ودار على نسائه يوماً يوم أو ليلة ليلة » و إذا تزوج البكر سبع ها ثم قسم . و 
احتجوا بحديث أنس ٠١‏ ا - البخارى بلفظ : قال 


من انسنة فذكره . قال أبو قلابة : ولو شئت قلت : إن أنسا رفعه. و 
رواه مسلم بنحوه . وبحديث أم-سلمة أن النى صل ا عليه وس كل 
« إن شئت شئت سبعت لك و سبعت عندهن » وإن شنت ثلثت عندك و درت » 


رواه مسلم » و فيه قصة . 

قال محمد فى الحجج له : و كيف قالوا هذا و قد جاء الحديث عن 
رسول الله صل الله عليه و سل حين تزوج أم سلسة أم ا 
أنه قال لها ٠‏ « إن شنت سبعت لك و سبعت لمن » و إن شئت درت عليك و 
علهن » . كذلك أخيرنا أبو حنيفة عن الهيلم بن ألى ايم . وإن كانت 
الثلاث وجبت ها فكيف يقول : إن شئت سبعت لك و سبعت هن ؟ إنما ينبغى 
إن كانت الثلاث وجيت لا أن يقول : إن شئت ثلئت ودرت علبن › و إن 

شت سبعت لك فيكون لك الثلاث » ثم يكون لكل واحدة منهن أربع ليال . 


القر ان - للآاة ‏ 2 ١‏ 


يطل الثلاث د موحت قاو قدي اي ؟ وان ازع زيف ٠‏ فينبغى إذا 
سبع لها أن يكون أربع أ ربع » لأن الثلاث لها و لاشك فا » و لكنا نقول : 
إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سم فاختلفت الرواية ظننا 
رسول الله صلى الله عليه و سام الذى هو أهنى وأهدى » وما حق المتراوجة 
و الأخرى بالحرمة لها إلا سواء » وما نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
آثر مترزوجة على غبر ها ولا آثر بكرا على ثيب » و ما حقها و حرمته) إلا 
سواء ع وما نرى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لآم سلمة إلا كنا روينا : 
إن شت سبعت لك › و سبعت هن » و إن شت درت عليك و علہن . وهذا 
أولى برسول الله صلى الله عليه و سل مما قلتم . والحديث الذى رويتم معناه | 
عندنا على ما قلنا » لأنه قال : «إن شئت سبعت لك وسبعت هن » وإن 
شت ثلشت لك ودرت عليهن » أى ثلاثا ثلاثاً » كا ثلنت لك » لأن أول الحديث 
بدخل على آخره » لأنه لم يكن يرى ها تفضيلا فی أوله علهن حن قال : إن 
شئُت سبعت لك و سبعت لمن ؛ فكذلك الأمر نى آآخره ؛ إنما معناه أن أدور 
علہن بمثل ما فعلت بك اتتہی ملخصاً ( ص ۳٠۰‏ ) . . ومن e‏ 
إعلاء السنن . 


و ادعى ابن الفريس أن فى الآية ردا على من جعل النكاح و اجباً على 
العين ء لأنه تعالى خير فا بينه و بن التسرى ٠‏ لأنه لايصح عند الأصولين 
التخير بن واجب وغيره » لأنه يؤدى إلى إبطال حقيقة الواجب » وإن 
الركهالادكرة اا , ولاارة هلا عل عن aE SOE‏ 
وكنع الاتفاق على عدم وجوب التسرى فى الجملة » فتدبر . 

نكاح الجنيات : وزعم بعضهم أن فما دليلا على منع نكاح الجنيات » 
لأنه تعالى حص النساء بالذكر و أنت تعلم أن مفهوم المخالفة عند القائل به غير 
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معتر هنا لظهور نكتة تخصيصى النساء بالذكر و فائدته » كذا فى الروح ( 4 : 
۵ . و قیل : إن أحد أبوى بلقيس كان جنا » وفيه حديث رواه أبو الشيخ 
وابن مردويه وابن عساكر . ١‏ 
مسئلة فى جواز مناكحة الجن و الإنس شرعاً : و اختلف العلماء فى 
جواز نكاحهم شرعاً » و جاء عن مالك رحمه الله أنه أجازه و لكنه كرهه › 
اثلا يدعى الحبالى من الز نا أنه من الجن . وكذا كر هه الحكم بن عتيبة » و قتادة؛ 
والحسن » و عقبة الأصم ؛ و الحجاج بن أرطاة . و أخرج ابن جر ر عن أحمد 
وإسحاق أنه صلى الله عليه وسل ہی عنه » ومن ثم كرهه إسحاق › لكن 
فى الفتاوى السراجية لحنفية أنه : لاتجوز المنا كحة بين الإنس و الجن و إنسان 
الماء » لاختلاف الجنس » و به أفتى شيخ الإسلام البارزى من أتمتنا ؛ لأن الله 
تعالى امتنعلينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجاً » فلو جاز نكاح الجن ما حصل 
الامتنان بذلك . قال المفسرون : معنى الآية أى آية النحل والروم « جعل لكم 
من أنفسكم » أى من جنسكم ونوعکم وعلى خلقكم ؛ وصوب ابن العماد 
قول ابن يونس فى شرح الوجز بحل نكاحهم » فقد صح عن الأعمش أنه قال : 
«تزوج إلينا جنى > فقلت له : ما أجب الطعام إليكم ؟ قال : الأرز ء قال : 
فأتينا هم به < ات أرى الف ر رلاآری ا > قات : فيكم من هذه 
الأهواء الى بيننا ؟ قال : نعم » قلت : : فا الرافضة فيكم ؟ قال : شرنا ٠»‏ . 
كذا ف الفتاوى الحديثية لابن حجر الى (ص ٠١‏ . قلت : قد تقررى 
الأصول أن الأصل فى الأبضاع الحرمة فلا يفتى بحل شى' منها إلابدليل ناهض» 
والله تعالى أعل . 
قوله تعالى : « و آنوا النساء صدقاءهن نحلة » 


قال الكلى وجاعة : هذا حطاب للأولياء » أخر ج ابن أنى حاتم عن أنى 
صالح قال : كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها » فأنزل الله تعالى 


أحكام القر آن ا ع 


سس سس يسيس ل ل سس سبي ا کک 


امن الآبة ر لاهم عن ذلك .. وكذا قال البقوى * إن ولى للرأة كان إذا 
زوجها 4) العشير ة ل بعطها من مهر ها قليلا ولا كثراً > وإن كان زوجها غريباً 
حملو ها إلبه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك . دقال الحضرى : 
كان أولياء النساء يعطى هذا أخته على أن يعطيه الآ أخته و لا مهر بيا › 
فوا عن ذلك » وأمروا بتسمية المهر فى العقد » ويسمى هذا النكاح شغاراً . 
نكاح الشغار : مسئلة: نكاح الشغار باطل سند أحمد و مالك » و كذا 
عند الشافعي » إن قال فى صلب العقد: إن بضع كل واحدة ما صداق الاخرى» 
فإن لم يتل ذلك بل قال : زوجتتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك بغير صداق فقال : 
زوجتك» فالتكاح صحيح عند الشافعى أيضاً » و لزم المهر فما » خلافاً لمالك 
وأحمد . وهذا اللحلاف مبى على تفسير الشغار . وقال أبوحنيفة : العقدان 
جائزان » ولزم مهر المثل فسا فى الصورتين. و لو قال : زوجتك بنتى على أن 
تزوجنى بنتك » و لم يقل : بغر صداق » أو لم يذ كر الصداق فقيل : جاز 
النكاح اتفاقاً » و لايكون شغاراً . و لو زاد قوله : على أن يكون بضع بنى 
صداقاً لبنتك » فلم يقبل الآخرء بل زوجه بنته ولم مجعلها صداقاً كان النکاح 
حيحاً أتفاقاً . و الأول صحيحاً عند ألى حنيفة دون الأنمة الثلاثة . 
احتجوا على بطلان الشغار بحديث ابن عمر رضى الله عنما « أن رسول 
الله صلى الله عليه و سم نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنقه على 
أن يزوجه الآخر بنته » وليس بينم) صداق » . و رواه أيضاً أصحاب السنن‌الأربعة . 
وى رواية لمسل « لاشغار فى الإسلام » . وجه الاحتجاج أن الننى رفع لوجوده 
الشرعى ٠‏ والنهى يقتضى فساد الى عنه » و الفاسد فى النكاح لايفيد الملك 
اتفاقاً . و بالمعقول بأن کل بضع يكون فى الشغار صداقاً و منكوحاً » فيكون 
مشتر كا بين الزوج و مستحق المهر و هو باطل . 
أ جواب الحنفية عن دليل اللحصم على بطلان نكاح الشغار: وأجاب الحنفية 


أحكام المر آن i FSR‏ د 
E‏ اا و الى مسمى الشغار » 1 المأخوذى مفهومه خلوه عن الصداق 
ررق اقب صداقاً » ونحن قائلون بنى هذه الماهية وما صدق عليه شر عا 
E‏ امل » كالنكاح المسمى فيه خمراً أو ختريراً ؛ فيا هو 
متعلق التهى لم نثبته » وما أثبتناه لم يتعلق به الهى » بل اقتضت العمومات ته 
وقد أبطلنا كونه صداقاً » فبقى كله منكوحاً انتبى من المظهرية .)١١١ : ٤(‏ 


إبجاب كمال المهر للمخلو مها : ويحتج بقوله تعالى : « و آتوا النساء 
ا چ ی إيجاب و المهر للمخلو مها »> لا قتضاء الظاهر له 
ر الخصاص ۲ : ۷ ٠‏ ) . قلت إن كان منشأ الاحتجاج به عموم لفظة النساء ها 
ا و ی سل عدم كال الهر تيل اللو 
فكيف يصح الاحتجاج به على إيجاب كال المهر للمخلو بها ؟ أللهم إلا أن 
يقال : إن الظاهر يقتضى إنجاب كال المهر للنساء كلهن» إلا أن غير الخلوبما قد 
خصصت منه بقوله تعالى: ٠‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
ن فريضة فنصف ما فرضتم » وبقى ما سواها تحت العموم . والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : « فإن طبن لكم عن د شی“ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » 


هبة المرأة مهرها لزوجها : فيه جواز قبول إرائها وهبتها له » لفلا 

طن أن عي اما رها وان ابت ضما كه » تضمنت الآ مسال 
ما : إن المهر لما و هى المستحقة له » لاحق للولى فيه . ومنها : إن على 
الزوج أن يعطها بطيبة من نفسه. ومنها: جوازهبتها هبتها المهر للزوج والإباحة لاز وج 
فى أخذه . و منها ١‏ اتناوى سال ضها المهز و ترك ضا فى جواز متا العهر: 
و يدل أيضاً على جواز هبتها للمهر قبل القبض » لأن الله تعالى لم يفرق ينها . 


وقوله : و فكلوه هثيئاً مريئاً » ؛ ليس مقصورا على ما يتأق فيه الأكل 
دون ما لايتأق وإلا لوجب أن يكون خاصاً فى المهر إذا كان شيئاً مأكولاء و 
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أحكام مر انا - ١٠ ١‏ 
ی 
if f°“ . 55‏ 
قد عقل من مفهوم اللخطاب أنه غير مقصور عل المأكول منه درن : 
قد عمل E: aN‏ و اها ونا مه دول عره » 


لأن قوله تعالى : ١‏ انول لس صدقا 
ل و هن نحلة » عام فى المهور كلها ء 


ا 


سواء كانت من جدس المأكول أو من غيره » فكذلك قوله : ١‏ فكلوه هنيئاً 
مريئاً » قد اقتضى جواز هبتنا للمهر من أى جنس , كان » عيئاً أو ديناً » قبضته 
أو لم تقبضه . وما خص الأكا ل بالذكر لأنه معظم ما يبتغى له الأموال » 
إذ به قوام بدن لإنسان . وق ذكره دلالة على ما دونه م کا فى قول تمال 
« إن الذين يأكلون أموال اليثائى ظلما ؛ وقوله : « ولاتأكلوا أموالكم 
دینک كم بالباطل » فإنه عموم فى ف انى عن سائر وجوه التصرف فى مال اليتم » 
و شامل للنبى ؛ فى أخذ أموال الناس إلا على وجه التجارة عن تراض » و ليس 
الا گول بأولى ععنى الآية من غيره . 


جواز هبة الدين و الراءة منه : قد دلت هذه الآية على جواز هبة 
الدن والراءة منه »> كما جازت هبة المرأة للمهر و هو دن . و يدل أيضاً على 
أذ وک ان دين له عليه : إن اللراءة قف وسكا بقن اليه : 
لأن الله تعالى قد حكم هة و القطه عن كش ول عل أن عن وشي 
لإنسان مالا فقبضه و تصرف فيه : إنه جائز له ذلك و إن لم يقل بلسانه : 
قد قبلت ٠‏ لأن الله تعالى قد أباح له أكل ماو هبته من غبر شرط القبول »> 
بل يكون تصرفه فيه محضرته حين وهبه قبولا . ويدل على أن قولها : قد 
طبت لك نفساً عن مهرى و أرادت الهبة و الراءة : إن ذلك جائز » لقوله 
تعالى : « فإن طن لكم عن شی منه نضا فكلوه هنيئا مريئاً .٠‏ 

اختلف الفقهاء فى هبة المرأة مهرها لزوجها : وقد اختلف الفقهاء فى 
هبة المرأة مهرها لزوجها › فقال أبو حنيفة » وأبويوسف > ومحمد › 
رة والس ن ارياد اقا : إذا بلغت المرأة و اجتمع لها عقلها 
جاز ها التصرف فى مالا بالهبة أو غير هاء بكراً كانت أو ثيبآً . و قال مالك : 
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لامجوز أمر البكر فى مالا واو عن ووا من الصدات و 
إلى بها ى العفو عن زوجها + و لاوز لغير الاب من وي ن 
و بيع المرأة ذات الزوج دارها و خادمها جائزو إن كره الزوج إذا ات وجه 
البيع ٠‏ فإن كانت فيه محاباة كان من ثلث مالا . و إن تصدقت أو وهبت 
أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل و لا كثير . قال مالك : و المرأة الأيم إذا 
المرأة حى تلد و تكون فى بيت زوجها سنة . وقال الليث : لاجوز عنق 
المرأة ذات الزوج و لا صدقتها إلا فى الشى* اليسير الذى لابد لها منه لصلة رحم 
و غير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى . 
قال الحصاص : الآبة قاضية بفساد هذه الأقوال » شاهدة بصحة قول 
أصحابنا الذى قدمنا » لقوله عز وجل : فإن طبن لكم عن شی“ منه نفساً فكاره 
' هنيثاً مريت » ولم يفرق فيه بين البكر و الثيب فى ذلك » و لا بين من أقامت فى 
بيت زوجها سنة أولم تقم » و غر جائز الفرق بين الثبب و البكر فى ذلك إلا 
بدلالة تدل على خصوص حكم الآية فى الثيب دون البكر . 
هبة الأب مهر ابه لزوجها : و أجاز مالك هبة الأب ر مهر ابه 

لزوجها ) و الله تعالى أمرنا بإعطائها جميع الصداق الاأن تطيب نفسها بتر كه » 
ولم يشترط الله طيبة نفس الأب . و هذا اعتراض على الآبة من وجهن بغر 
دلالة › احدها : منعها الهبة مع اقتضاء ظاهر الآبة لحواز ها . والفاى : 
جوازهبة الأب مع أمر الله الزوج بإعطائها الجميع إلا أن تطيب نفا بتركه . 
ويدل على ذلك قوله تعالى : ٠‏ و لاحل لكم أن تأخذوا ما آنيتمو هن شينا 
0 أن لايقيا حدود الله إلى قوله ‏ فلاجناح علا فما افتدت به ؛ 
فق أن O‏ دي + : - ااه 

‌ ن يأخذ منها شيا مما أعطاها إلا بر ضاها بالفدية» فقد شرط رضا الرأة 
وم يفرق مع ذلك بين البكر والثبب . و يدل عليه حديث زينب امرأة عبد الله 
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ب مسعو نى صلى عليه وسلم قال ل للنساء: ه تصدقن ولو من حليحن » 

وق حديثث أبن e‏ » إن صل الله عليه و 7 0-7 ر ١‏ الفطر فصبى 
١‏ 


ا یکر واب اتن ر وين 





قلت : ويدل على ذلك حديث ميمونة رضى الله عنها أنها أعتقت وليدة 
لما ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه و سم فى ذلك » وره به سانا 
أعتقت › فقال: « لو تصدقت بها على أخوالك كان خراً لك » رواه البخارى .)١(‏ 


)١(‏ ثم وقعت الفترة نى تأليف هذا الكتاب ووفقنى الله للعود إلى ذلك» فسر 
به حكم الأمة قدس سره > فعقد لذلك حفلة سنية و قام خطيباً . 

فأقول : بسم الله الرحان الر حم» ألحمد لله جامع الأشتات ومحى الرفات» 
Mu‏ فا هو آت » والصلوة والسلام على أفضل 
الكائنات وأشرف الخلوقات ٠:‏ سدتا عند التي اوق جوامع الكلم ونوابع 
الحكم . وعلى آله وأصحابه أولى الحم والكرم » مار نحت عذبات البان ريح 
صبا » وتنفس الصبح وتبسم» وما أطرب العيس حاوى العيس بالنغم وثرثم . 
وبعد فهذا أوان العود نى تحرير هذا الكتاب بعد فترة وقعت فيه لبعض الأسباب » 
نم زال المانع ‏ و الحمد لله المتعال ‏ ببر كة أنفاس سيدى حكم الأمة دام مجده 
وعلاه . وبره وكرمه بالغدو و الاصال » فعقد لافتتاح ما كان قد انغلق حفلة 
سنية مباركة بعد العصر من يوم الجمعة لثلدانين. من ر بيع الأول سنة 
إحدى وستين وثلاث مائة وألف 15١‏ من المجرى › وخطب خطبة بليغة 
قد حازت السبق فرتق بها الفتق » وأزال بنوره الفسق ء و هذا نصه - أدام الله 
کرمه وره : 
ألحمد لله الذى وفق بعد إشارتى ابن أختى الذى هو بإذن الله تعالى عار الدن 
شرع + وبرواد انار متبوع »المشتهر بالمولوى ظفر أحمد لتأليف هذا اجموع؛ ه 
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قوله تعالى : « فان طن لكم عن شى' منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » 

وإنماقال : ١‏ طبن» ول يقل : وهبن » ليكون إشعاراً إلى ضيق المسلك 
فى هذا الباب بأن نفس الهبة ليست بكافية مالم يكن فيه طيبة نفس و عحبة 
قلب » كذا فى التفسير الأحمدى ( ص ٠١‏ ) . 

حكم هبة المرأة مهرها لزوجها فى ليلة الزفاف : قلت : فلايعتير با 
للمهر فى ليلة الزفاف ديانة » لاسما إذا وهبت بعد طلب الزوج ذلك فإ 
رعا تستحى من رد طلبه فتهب المهر له حياء من غير طيبة نفس » فافهم.. 
وإذا وهبت فى ليلة الزفاف بطلبه المبة أو من غير طلبه» ثم أظهرت أن 
ذلك كان عن طيب نفس منها فلاشبهة فى سحة هبتها ديانة وقضاء . قال صاحب 
الكشاف : قالوا : إن وهبت له ثم طلبت منه بعد المبة علم أنه لم تطب عنه 
نفساً . وأيده بما روى عن الشعى وغيره . .كذا فى الأحمدى أيضاً . قلت : 
و القواعد لاتأباه . وهذا محمول على الديانة عندنا ؛ و أما فى القضاء فليس لا 





ا س ت 


ه الذى هو لتشييد المذهب الحنفى الأصول منه والفروع » بالقرآن الحكم 
موضوع » كما أن إعلاء السنن الذى صنفه قر بساً لعين هذا الغرض موالف و 
مصنوع » و كلا ها بحمد الله تعالى مع التحقيق و التدقيق مقرون و مشفوح 2 
وعند أهل البصيرة مقبول ومسموع ؛ و مرضى و مطبوع > كله الله تعالي 
وجعله لى وله ذخرا ليوم يمتاز فيه الموصول من المقطوع » والمرحوم من 
الممنوع › ببركة نبيه الكريم الذى قدره عال وذكره مرفوع . و أنا العبد 
الفقير إلى رحمة ربه» أشرف على غفرله كل ما جناه من غير المشروع التهى. 
ثم دعا لى وللكتاب بانحلوص بوجه الله الكريم > والقبول والتام فى أحسن 
| تقويم » أللهم فحقق ظنه و رجاءه فى > وأنزل شآبيب كرمك و رضوانك 
عليه وعلى آمين. 
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E 
ولم يقل : فإن طن‎ ٠ ورجوع فها وهببت لله . قال : ونما قال : « عن شی‎ 
رک عا » بعثا هن على تقليل الموهوب » و روى عن الليث بن سعد : لامجوز‎ 
: . ہر عها إلا باليسير انتهى‎ 

حكم هبة المرأة مهرها كله : قلت : فا اشتهر بين النساء نى بلادنا أن 
هبة المرأة مهرها لزوجها مستحب مطلقاً باطل » و خر الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى › ينض هق لل الموعوب. ولا أن رن هة ت حا ل اني 
أصلا » فلها أن تتبرع بالكشر أو بالكل . 

لا بد فى الترع من طيب قلب المتبرع به: قال: وعن الأوزاعى : لامجوز 
تبرعها مالم تلد أو تقم فى بيت زوجها سنة انتهبى ( ص 1٠‏ ) . قلت : و لعل 
منئأ هذا التقييد تحقيق معرفة طيب قلبها » و الغالب وقوع الانبساط والألفة 
بن الزوجين فى مشل هذه المدة ؛ وأما قبل ذلك فالغالب غلبة الحياء علها . 
وباشملة فين سيلا الحكم على الولادة ولاعلى طول الإقامة » وإنما 
ملاك الأمر معرفة طيب قلبها فى هبة المهر » و ليس ذلك مختصاً بالمرأة و لابا مهر ؛ 
فسائر التبرعات كذلك لابد لها من طيب قلوب التبرعين بها . لقوله صلى 
الله عليه وسل : « ألا لاحل مال امرأ مسلم إلا بطيب نفس منه » . 


لايستحب هبة المرأة كل مهرها لزوجها » و المستحب تقليل الموهرب : 
وقال الشيخ فى بیان القر آن له : ا ل 
اموهوب » كذا فى البيضاوى ؛ فليس التقليل شرطاً للجواز . و أشرت إليه 
رل ا وك الكل کک الو مو ااام عل اقا بر تاد ودر 
لثلاتبق مفسة لا مال ها انتبى . قلت : فتأيد به ما ذكرته من بطلان ما اشتهر 
بين النساء من استحباب هبة المرأة مهرها للزوج مطلقاً » بل المستحب تقليل 
الوهوب . 

حكم الإكراه على هبة المهر أو الإراء منه: قال : و إن أكرهت على 


ا 
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iB‏ أو الاراء منه فلايسقط عديد أله اي أى ديابة .وهل قط شام 


5 فاع ال عل عدم الا کراه ۲ فنعم ¢ إن عجر ۾ حشت على 14 كران 1 

م مط فضا م ر ةا ديانه 5 قال ف الدر . لايصح و الا كراه إراءهة مدږونه 

أو إبراءه كفيله بنفس أو مال > لأن الإبراء لايصح مع المزل . خوفها الزوج 
بالضرب حتّى وهبته مهرها لم تصح المبة إن قدر الزوج على الضرب > وإن 
دده بطلاق. أو روج غلما أو تسر فليس بإكراه ر خائية لاا وهيت عملت 
المنفعة إلى نفسها » و ذلك دليل الرضا ) . وق مجمع الفتاوى : منع امراته 
المريضة عن المسر إلى أبو-ها إلا أن تبه مهرها » فوهبت بعض المهر » فالهبة 
باطلة لاا کالم کر هة التبى 49 (YY:‏ . 


وان أخرج بن جرير عن حضرى أن أناساً كانوا يتأنمون 
أن برجم أحدهم فى شى مما ساقه إلى امرأته » فنرزلت هذه الآية » و فما 
دليل على ضيق المسلك فى ذلك » و وجوب الاحتياط » حيث بى الشرط 
على طيب النفس » وقلا يتحقق . و هذا كتب عمر رضى الله عنه إلى قضاته : 
« إن النساء تعطين رغبة ورهبة » فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك 
ها» (أى مع بمينها إنها أعطت رهبة ) . وحكى الشعبى أن رجلا أتى مع امرأته 
شرا فى عطية أعطتها إياه » وهی تطلب أن ترجع › فقال شريح : ردها علا 
فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى : « فإن طبن لكم » ؟ قال : لو طابت 
نفسها عنه لما رجعت فيه . وعنه ١‏ أقيلها فها وهبت » ولا أقيله » لأنمن 
بحدعن » ( قلت : والظاهر أن شريحاً قال ذلك إفتاء لا قضاء ) . والذى عليه 
الحنفيون أن الزوجة إذا وهبت شيئاً للزوج ليس لا الرجوع فيه » بل ذكر 
ابن هيرة اتفاق الأنمة الأربعة على أنه ليس لأحد من الزوجين الرجوع فا 
وهب لصاحبه انتهى ( ١0/9 : ٤‏ ) , قلت : مولعل ها إا وهف ابعذاء 
ان كيد أكراه » ولا رهبة ولاحياء » والله تعالى أعلم . 
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وار مر و شريح ذكره| ان حزم نى المحلى ( و : ٣٣ر‏ ) . قال : 

رونا من طر يق وكيع ا اوجاب عو عق بن أو حي شرو اكه دلت 

۴ 4م38 ) عن ألى عون هو محمد بن عبيد الله التقفى عن شريح القاضى أن عمر 

ان الخطاب قال فى المراة وزوجها : « ترجع فيا أعطته » ولارجع فا 





Cl ESC 
ان مسهر عن أنى إسحاى الشيبان عن محمد ن عبد الله التقفى قال : کن مر‎ 
[كلنطانت : إن القباء ن أزواجين ری قاع ار اة أعظت وجا‎ 
أى إذا قامت بينة عادلة على أنه‎ ١ دا ارات أل ضر فى ا ينه‎ 
› أعطته برهبة » كا سيأتى) . قال : وصح القضاء بها عن شريح » والشعبى‎ 
ومنصور ان المعتمر » حبّى أن شريحاً قضى ها بالرجوع فيا وهبت له بعد موته‎ 
قلت : وليس ذلك عنه على الإطلاق بل إذا أقامت بينة على أنها‎ ٠ البى‎ 
رهبته كرهاً أو رهبة » ؛ فقد روى الطحاوى من طريق حماد ن سلمة عن‎ 
أبوب عن محمد أن امرأة وهبت لزوجها هبة » ثم رجعت فا » فاختصا إلى‎ 
» شريح » فال لاروج 0 شاهداك أن رأباها وهبت للك من غير كره ولاهوان‎ 
رإلا فيمينها : لقد وهبت لك عن كره و هوان » ( وهذا سند تمميح ) . قال‎ 
الصطحاوى : فهذا شريح قد سأل الزوج البينة أنها وهبت له لا عن كره بعد‎ 
» ارنجاعها فى المبة . فدل ذلك أن البينة لو ثبتت عنده على ذلك لرد المبة إليه‎ 
ويج لها الرجوع فا »> وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع فى هبته‎ 
» اشن دى الرحم الحرم » فجعل المرأة فى هذا كذى الرحم الحرم‎ 
. ) ۲٤۳ : ۲ ( فھکذا نقول اہی‎ 
قلت : وفيا ذكرنا عن ألى صالح قال : « كان الرجل إذا زوج‎ 
ا ا كوا عد ذلك » فجعله خطاباً للأولياء.‎  وعارم‎ 
وقال جاعة : هو خطاب للأزواج » أمروا بإيتائهم النساء صدقامن‎ 
5 اة أى عطاء من طيب نفس »> إبطال لما عليه الجهلاء من أهل القرى‎ 
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55 > ولما عليه أكثر الناس حيث يتساهلون فى أمر او ولا يعدون 
دبنا واجباً فى ذمتهم» و قد قال النى صل الله عليه وسم : ا 
امرأة على صداق وهو لايريد أن ینی الها به فهو زان ١‏ اتہی اخرجه فى مجمع 
الزوائد من طرق عديدة » رجال بعضها ثقات ( YAS 4 ٤‏ ¢ 
قوله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الى جعل الله لكم قياماً وارزقوهم 
فېا واكسوهم وقولوا هم قولا معروفا») 

لاينبغي للموامن أن يقسم ماله على أهله وأولاده فى حياته : تأول از 
عباس الآبة على ظاهرها ومقتضى حقيقتها »> فقال : لايقسم الرجل ماله 
على أولاده » ولايعمب إلى ماله الذى خوله الله وجعله له معيشة فيعطيه امرأته 
وبنيه » فيكونوا هم الذين يقومون عليه » ثم ينظر إلى ما فى ید 
و يصير عيالا علهم › بعد إذ كانوا عيالا له ؛ والمرأة من أسفه السفهاء » و لعسك» 
و ليصلحه › ويكون هو الذى ينفق علہم ف رزقهم وتربيتهم » کا قال الله 
تعالى : ١.‏ و ارزقو هم فا » . الاية 

المى عن تضييع المال» ووجوب حفظه وتدبيره : وفيه الدلالة 
على الى عن تضييع المال » و وجوب حفظه و تدبيره الينام ب 
تعالى : و التى جعل الله لكم قياماً » فأخير أنه جعل قوام أجسادنا ( و معيشتنا) 
بالمال » فن رزقه الله منه شيئاً فعليه إخراج حق الله تعالى منه » ثم حفظ 
ما بقى » ونجنب تضييعه . وفى ذلك ترغيب من الله تعالى لعباده فى إصلاح 
ل > وقد ذكر الله تعالى ذلك فى مواضع من 

لاينبغى أن بجعل ماله ف ید سفيه ٠‏ ولايوصى به إلى مثله : ويدل 
ذلك أيضا على أنه لاينبغى له أن يوكل فى حياته بماله ويجعله فى يد من 
٠‏ صفته » و أن لايوصى به إلى أمشاهم . و يدل أيضاً على أن ورئته إذ 
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کانوا iT‏ لابب أن لایوصی به إلى أثالمى , U‏ شاعا أن وره 
إذا كانوا صغاراً إنه لا ينبغى أن لايوصى ماله إلا إلى أمين » مضطلع يحفظه 
عابم . وروى الشعبى عن أنى ردة عن ألى موسى الأشعرى قال : لائ يدعون 
الله فلايستجاب لهم : رجل كانت له امرأة سيئة اللحلق فلم يطلقها ( فإذا دعا الله 
علا لايستجاب له )١(‏ 2 لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها ) ورجل أعطى 
ماله سفها وقد قال الله تعالى : « و لاتؤاتوا السفهاء ء أموالكم » ( فإذا دعا الله 
عليه لاحاب » لأنه المضيع ماله إذ أعطاها سفها مع علمه يحاله ) ورجل 
دان رجلا فلم يشهد عليه به فأنكره » ( فإذا دعا لايستجاب له » لأنه المفرط 
المقصر بما أمر الله به ) . كذا فى الأحكام لل4صاص ملخصاً ( ۲ : ٠١‏ ) . 
وقد وقف الحديث على ألى موسى ٠»‏ و أخرجه الحاكم و صمحه ٠‏ و البييقى 
فى الشعب عن النبى ا الله عليه وسلم مرفوعاً إليه » كاف المظهرى (" : 
٠١‏ ) . و ذكره العزيزى معزواً إلى الحاكم» و قال : على شرطها (۲ : ۱۸۸). 

استحباب الانجار فی مال اليتم : و قال سعيد بن جبر وعكرمة : إن 
هذه الآية فى مال اليتم يكون عندك يقول الله سبحانه : لاتؤته إياه و أنفق 
عليه » وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنهم قوامها و مدبروها . وهذا 
التأويل يناسب سوابق هذه الآية و لواحقها ؛ فإن اللحطاب فيا سبق و لحن 
للأولياء ؛ و إنما قال : «وارزقوهم فبا» ولم يقل : «منها » ليدل على أن 
تجمعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فا وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح 
لا من صلب المال فيأكلها الإنفاق . انتهى من المظهرى ( ” : ١١‏ ) . 

وقال البيضاوى : نبى الأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد هم أموالهم 
فيضيعوها ؛ وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها فى تصرفهم و تحت 
ولايتهم» وهو الملاثم للآيات المتقدمة والمتأخرة . وقيل: : نبى لكل أحد أن يعمد 
ا ا 


٠ ) 188 : ۲( هذا التفسر من شرح الخامع الصغير للعزينى‎ ) ١( 


أحكام القرآن N‏ € 


إل ما خوله الله من امال فيعطى امرآنه و أولاده » ثم ينظر إل ما فى أيديهم . 
وإنما سا هم سفهاء استخفافاً بعقلهم » وهو أوفق لقوله تعالى: « أموالكم الى 
جعل الله لكم قياماً » ( فحقيقة كون الأموال ملكا للمخاطبين دون غر هم ) [ 
وعلى الأول موئول بأنها الى من جنس ما جعل الله لكم قياماً ( ولا بد مع 
ذلك من ارتكاب الجاز نى الإضافة فى قوله أموالكم ) كذا فى العزيزى (188:5). 
ويرجح الثانى كونه مؤؤيداً بالحديث الذى صمحه الحاكم » فإن قوله صلى 
الله عليه وسل : «ورجل الى سفہاً ماله وقد قال الله تعالى : ولاثوتوا 
السفهاء أموالكم ١‏ يدل على كوم اللحطاب » و هو الذى ذهب إليه حر الأمة 
ترجان الكتاب . و الله تعالى أعل بالحق و الصواب . 





فإن قبل : لا خلاف أنه جائز أن تهب النساء والصبيان المال » و قد 
أراد بشر أن يبب لابنه النعمان فلم بعنعه الى صلى الله عليه وسل منه إلا 
لأنه لم بعط سار بنيه مشله : فكيف يجوز حمل الآية على منع إعطاء 
السفهاء أموالنا ؟ قيل له : ليس المعنى فيه القليك وهبة المال » وإنما 
مى فيه أن تجعل الأموال فى أبدهم وهم غير مضطلعين بحفظها » و جائز 
للإنسان أن يهب الصغير و المرأة كما يبب الكبير العاقل » ولكنه يقبضه 
له من يلى عليه ؛ ويحفظ ماله و لايضيعه . وإتما منعنا الله تعالى الآ 
أن نجعل أموالنا فى أيدى الصغار و النساء الاق لا يكملن بحفظها و تدبيرها . 

فإن كان مراد الآية النهى عن إعطائهم مالنا على ما اقتضى ظاهر ها فى 
ذلك دليل على وجوب نفقة الأولاد السفهاء و الزوجات » لأمره إيانا بالإنفاق 
علهم من أموالنا . وإن كان تأويلها ما ذهب إليه القائلون بأن مرادها أن 
لا نعطهم أموالهم و هم سفهاء فإئما فيه الأمر بالإنفاق علهم من أموالهم . و هذا 
0 لخر من وجهين : أحدما منعهم من أموالهم » و الثانى إجازته. 
La e‏ 
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قلت : و إذا جاء الاحتّال بطل استدلال من استدل به عل جواز 
الخجر على البالغين» و سيأتى لك تفصيل الكلام فى هذا الباب . و أولى الأقوال 
ى تأويل الاية « ولا تؤتوا السفهاء » أى لاتوتوا أہا الناس سفهاء كم «أموالكم 
الى » بعضها لكم وبعضها لهم »> فدخل فى قوله «١‏ أموالكم » أموال المبين 
عن أن يتوا هم ذلك واقوال السفهاء › لأن قوله « أموالكم ) غر خصوص 
منها بعض الأموال دون بعض ؛ و لا تمنع العرب أن تخاطب قوما خطاباً فيخرج 
الكلام بعضه خبر عنهم وبعضه عن غيب نحو أن يقولوا : أكلم يا فلان أموالكم 
بالباطل فيخاطب الواحد خطاب اللجمع بمعنى إنك وأصحابك و قومك أكلمم 
أموالكم . و إذ كان ذلك كذلك كان بيناً أن معنى قوله « الى جعل الله لكم 
قباماً ) إنما هو التى جعل الله لكم و لهم قياماً ‏ و لكن السفهاء دخل ذكرهم 
فى ذكر المخاطبين بقوله : « لكم » انتهى من الطبرى ملخصاً ( ؛ : ١517‏ ) . 


قال ان العربى رحمه الله : بعد ذكر القولن أحدها: إنها حقيقة 
والمراد نبى المكلف أن يئق ماله سفهاء أولاده فيضيعونه » و الثانى : إن 
المراد مبى الأولياء عن إيتاء السفهاء أموالهم ما نصه : والصحيح إن المراد 
به الجميع » لقوله تعالى : « الى جعل الله لكم قياماً » و هذا عام ى 
كل حال انتهى ( ۱ : ۱۳۳ ). 


الانجار فى مال اليتم : ر تتمة فى الاتجار نى مال اليتم ) قد تقدم 
استدلال بعض المفسرين ا قوله تعالى : « و ارزقو هم فها' 0 0 
دارزقوهم منها على استحباب الاتجار فى مال اليتم لتكون نفقته من الأرباح ؛ 
لامن صلب المال فيأكله الإنفاق » وبوايده ما ذكرته من الأثار فى اتلد 
اسع من الإعلاء ص ٤‏ > ه بلفظ ر اتجروا فى مال الیتاى ؛ لا تا کلھا 
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الزكوة » رواه الطبرائى فى الأوسط عن أنس» وقال: لایروی عن اس إلامهذا 
الإسناد» ورواه الببقى من حديث سعيد بن المسيب عن مرا موقوفاً عليه مثله » 
وقال: إسناده صحيح الخ . 

ولا تغتر بما فى الهداية : ولا يتجر ( الوصى ) ف المال لأن المفوض 
إليه الحفظ دون التجارة الخ ( ؛ : 58 ) . فإن المراد ( ١‏ ) لا يتجر فى مال 
اليتم لنفسه » صرح به نى الدر حيث قال : و لا يتجر الوصى فى ماله أىاليتم 
لنفسه » فإن فعل تصدق به ( أى عندها » و يضمن رأس المال » وعند 
أى يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشى' ( خانية) . وفها : ولايملك إقراض 
مال اليتم » فإن أقرض ضمن » و القاضى يملكه . و الصحيح أن الأب كالوصى 
لا كالقاضى . ولو أخذه الوصى قرضاً لنفسه لا يحوز و يكون ديناً عليه » وقال 
محمد: وأنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لابأس به . وى 
جامع الفصولين : القاضى إنما بملك الإقراض إذا لم جد ما يشتريه يكون غلة 
لليتم » لا لو وجده أو وجد من يضارب . و فى الحاوى الزاهدى : القاضى 
يأمر الوصى بالاتجار و الشركة ى مال اليم دون المعاملة لأجل الربح انهى 
شای 4. قال : وجاز لوانجر من مال اليتم لليتم » وتمامه فى الدر انتبى 
( : ۷ ). وف الدر: وله - أى للوصى ‏ التجارة بال اليئ لليتم لالنفسه 
4 ای لا مجوز له التجارة لنفسه بمال اليتم > سواء ورثه من أبيه 
او تملكه بوجه آخحر » ولابمال الميت ؛ فإن فعل و ربح ضمن رأس 
المال و تصدق بالربح عند أنى حنيفة و محمد رحها الله تعالى وعند ألى 
يوسف يسل له الربح و لا يتصدق بشى . كذا فى الحانية انتهى (؟ : Eê‏ 





۱ ) او يقال : معناه لا يتجر بدون إذن القاضى كا يفهم من كلام الزاهدى 
الات 2 و الله تعالى أعلٍ 


o 


الى : « وابتلوا اليتاتى حى إذا لغم النكا ا 
١‏ حى | بلغو لنكاح فإن آ 
فادفعوا إلبهم 'مراهم » 
جواز إذن المى العاقل فى التجارة : يعبى اختروا عتولهم قبل البلوغ 
أن تدفعوا إلهم قليلا من المال حى يتصرف فيه و يستبين حاله » فإن كان 


نسم مہہ ر شدا 
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ا بذاهر رشده ال الأمر؛ فی هله الابة دليل عل ٠جواز‏ إذن الصمى العاقل 
فى التجارة » و به قال أبو حنيفة رحمه الله .. و “ال الشافنى: لايجحوز إذن 
النجارة للمى » والمراد بالابتلاء أن يكل إليه مقدمات العقد . والأول 
أظير . كلا فى المظهرى ر + : 38 ) , قال القافى رححمه الله + الاختيبار 
لابقتضى الإذن لى التصرف > لأنه بتوقف على دفع المال إلى اليتتم » و هو 
موقوف على الشرطين أى البلوغ وإيناس الرشد . قلنا : ليس الإذن له فى 
التجارة من دفع المال ف 6 لأن الإذن هو أن يأمره بالبيع و الشرى › 
و ذلك ممكن بغر مال فى يده » كما يأذن للعبد ف التجارة من غير مال يدفعه 
إليه . و الآية اقتضت الأمر بابتلائه » والابتلاء هو اختبارهم فى عقولهم 
رمذاهبهم وحزمهم فما يتصرفون فيه » فهو عام فى ساثر الوجوه » و ليس 
لأحد أن يقتصر بالاختبار على وجه دون وجه فا يحتمله اللفظ 1 من قصر 
الابتلاء على اختبار عقله بالكلام دون التصرف ف التجارة وحفظ المال فقد 
خص موم اللفظ بغر دلالة . قاله الحصاص ( ۲ : ٦٣‏ ) . 

فإن قيل : قد اقتصرتم على الاهتداء إلى ضبط الأموال و حسن التصرف 
اق فا وا 3 فكل قد قصر الابتلاء على وجه دون وجه. 

لامجب اعتبار الدين فى دفع المال إلى اليتم بعد بلوغه : قلنا : اعتبار 
الدن فى دفع المال غير واجب باتفاق الفقهاء ؛ لأنه لو كان رجلا فاسقاً 
ضابطاً لأخووة ( عدأ كلا لأمواله ( عالاً بالتصرف فى وجوه التجارات م بجر 
ان ملع ماله لأجل فسقه؛ فعلمنا أن اعتبار الدن نى ذلك غير واجب . 
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فعلمنا أن اعتبار الددن فى ذلك لا معنى له . قاله الحصاض فى الأحكام لى 
٦۳ : ۲‏ . قلت : ولا نى أن اليتم الذى لوكان فى حضانة مسل يدفع إل 
ماله إذا بلغ » و أونس منه الرشد » و الاهتنداء إلى ضبط المال » و حسن 
اتصرق © ولايكون كثره مالسا فكذلك الفسق . واتقق. الإمامان رضى ا 
عنها على أن هذا الاختبار قبل البلوغ »> فظاهر الكلام يشهد لها » لما تدل 
عليه الغاية . و قال الإمام مالك : إنه بعد البلوغ » كذا فى روح المعانى 
f FAT 259‏ 

حد ال لوغ فى الغلام و الجارية : وحد البلوغ فى الغلام : الاحتلام : 
والإ-بال والإنزال إذا وطى > وف الحارية : الحيض › والاحتلام : 
والحبل . فإن لم يوجد شى“ من ذلك فما فاستكهال حمس عشرة سنة غلامأ 
كان أو جازية عمد مالك + و اند والعاقن + و أن پوس ۾ و د : 
وهى رواية عونا أى ستيية وود هايا اللغري تيد الل 1 1 3 E‏ 
الفاشية أن الغلام را ان للنكاح و محرتهة ى هذه الدع ¢ ولا 
يتأخران عنها . و الاستدلال بما أخرجه البهقى فى اللحلافيات من حديث أنس 
ذ ]ذا لمتكم الوه کی عكر مھ کی نما لهو عه وات 
عليه الحدود » ضعيف » لأن البببقى رحمه الله نفسه صرح بأن إسناد الحديث 
ضعيف . وى الصحيحين عن ابن تمر « أنه عرض على رسول الله صلل الله 
عليه و سم يوم أحد وهو ان أربع عشرة سنة فلم يحزه » ثم عرض يوم 
اللندق وهو ان خمس عشرة سنة فأجازه ». ( قلنا : غاية مافيه أن ان خمس 
عغبرة نة يطيى القعال > و آنا أنه يفن بذلق مكلا باك انا بلع 
الرجال فلا ) . و عند أحمد الإنبات أيضاً علم على البلوغ »> وقال الشافعى : 
فرغو ف الث د وق المسلم عنه قولان . انتهى من المظهرى ( 4 : ٠)١٣‏ 
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و فى الروح : و شاع عن الإمام الشافعى أز 
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وا و 
عل ابا أي لخر ركن عاصة وع اورم عب > و الل کر 
الشافعية أنه إذا أسر مراهق وبحرا بالغ فيفعل فيه مايفعل بالباقن 
من قتل » ومن » وفداء بأسرى أو مال » و استرقاق ؛ أو غير بالغ 
فيفعل فيه ما يفعل بالصبيان من الرق يكشف + عن سوأته » فإن أنبت فله 
حكم الرجال » وإلا فلا . وإنما يفعل به ذلك لأنه لايخبر المسلمين ببلوغه خرف 
من القتل » بحلاف المسلم فإنه لايحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك . و لى 
أنه لايضلح علا للتشنيع » وغاية مافيه أنه جعل الإنبات سبباً لإجراء 
أحكام الرجال عليه فى هذه المسئلة » لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فا 
وصلاحيته لآن يكون أمارة فى الحملة لذلك ظاهرة . وأما أن فيه أن الإنبات 
أحد أدلة البلوغ مثل الاحتلام والإحبال والحيض e‏ فى الكفار 
(خاصة ) دون المسلمين فلا . رقلت : وحجته فى هذا الباب حديث عطية 
القرظى قال : «عوفت مل الى صلى الله عليه و سلم يوم قريظة فشكوا 
ن » فأمر النى صلى الله عليه و سم أن ينظروا هل أنبت بعد » فنظروا 
فم يمدو أنبت ٠‏ فخلى عنى وألحقنى بالسبى ٠‏ . روا أصماب السنن» و صصحه 
الترمذى » وان حبان » والحاكم . قلنا : غاية ما فيه أن عدم الإنبات 
عم للصبا » و أما أن الإنبات عل للبلوغ فلا إلا عند من يحتج بالمفهوم . 
ديجتمل أن يكون ذلك علا للبلوغ فى بنى قريظة خاصة . ولأجل ذلك 
حكم سعد بن معاذ بقثئل من جرت عليه المواسى والله تعالى أعل) . 


ارية مام سبع عشر سنة وله فى ذلك قوله تما : د حتى يلخ 
55 وأشد الصى انى عشر سنة قاله ابن عباس » وتابعه القبى . وهذا أقل 
" تسل فيه » فينى الحكم عليه للتيقن ؛ غير أن الإناث نش نشواهن و إدرا كهن 


و للجا 
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ل الأربعة الو 


يوافق واس 


٩‏ الم اد أن 


يا 


أسرع فنقصنا ف حفهن سنة » لاشتالها على القصو 
ا ف التاسعة عشر ویم له "ان عشرة .9و قيل : فيه انادف الم ا ْ 


لمزم ل 


انتبى مقدماً ومؤاخراً من روح المعاق ( ٤‏ : ۱۸۲ ). ومن أراد الل 


فى ذلك فلبراجع كتاب اللحهاد والسير من إعلاء السان . 
اختلاف العلماء فى حقيقة الرشد : سألة : حقيقة الرشد فيه 

اة أتواك + ارك + م الدن واناه و اطا لذ و ا الماك . 
و به قال الحسن » و الشافعى ( و رواه البهقى من طريق على .بن طلحة عن 
ان ن عباس قال : « رأيتم منها صلاحاً فى دينهم بعد الحلم > و حفضآ لأموالهم ١‏ . 
وروى مثله الثورى ى جامعه عن هنصور عن مجاهد . كذا فى المظهرى 
5 ». الثانى: إصلاح الدنيا بوجوه أخذ المال و الإعظاء » والحفظ عن 
التبذير . قاله مالك . الثالث : بلوغ خمس وعشرن سنة . قاله أبو حنيفة . 
( قلت : قد تسامح العلامة فى نقل هذهب ألى حنيفة ؛ وإنما قوله فى 
الرشد هو قول مالك سواء » و هو قول أحمد » كما ف المظهرى و الروح ) . 
عول الشافمى على أنه لايوثق على دينه » فكيف يزامن على ماله؟ كما 
أن الفماسق لما لم يوق على صدق مقالته لم تجز شهادته . قلنا : العيان برد 
هذا ؛ فإنا نشاهد ابتك ف المعاصى حافظاً لماله . فإن غرض الحفظن 
مختلن » أما غرض الددن فخوف الله سبحانه » وأما غرض الدنيا فخوف 
فوات الحوائج و حرمان اللذات الى تنال به » وقبول الشهادة مرتبة, 
و الفاسق محطوط الممرالة شرعاً ٠‏ اتهى من الأحكام لان العربى رحمه الله 
EE‏ . و بالحملة فالفاسق غير رشيد عند الشافم ى ©» رشید عند غيره . 


حجة قول أبِي حايفة : يدفع المال إلى اليئم العاقل إذا بلغ خمساً 
وعشرين سنة : والمعى : وابتلوا الستاى حى تدفعوا إلمهم أموالهم إذا بلغرا 
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الب و آستم منهم رشدا ء فالایتلاء سبب للدفع ٠‏ و الدفع مشروط بشرطين : 
و ينا :8 e E‏ 
بن ولاح 1 لهم أمواهم أبداً ما م يونس منهم الرشد » خلافاً لأنى حنيفة 
حيث قال : إذا بلغ خمساً و عشرن سنة يدفع إليه ماله ps‏ 
إناس الرشد بعد البلوغ . وأفاد بقوله تعالى : و ولا تأكلوها إسرافاً 
وبداراً أن يكروا » أنه لايحوز إمساك ما له بعد ما يصيرنى حد الكبرء و لولا 
ذلك لما كان لذكر الكير 07 » إذا كان اراق عليه غر الك اف 
قبل الكبر و بعده . فهذا يدل على أنه إذا صار فى حد الكبر استحق دفع 
المال إليه . و ا 
مثله يكون جداً ». ومحال أن يكون جداً و لايكون فى حد الكبار . و الله تعالى 
أعم . انتبى من المظهرى ( > : ٠١‏ )و الأحكام جصاص ( 7 : 54 ) . 


وفى الروح : قال الإمام الأعظم : إذا زادت على سن البلوغ سبع 
سنين- و هى مدة معتبرة فى تغر الأحوال > إذ الطفل يمير بعدها و يمر بالعبادة: 
كا نى الحديث ‏ يدفع إليه ماله و إن لم يونس الرشد ء لأن المنع كان لرجاء 
التأديب > فإذا بلغ ذلك السن و لم يتأدب انقطغ عنه الرجاء غالباً » فلامعنى 
حجر بعذه . 


وف الكانى : و للإمام الأعظم قوله تعالى : « و آنوا اليتائى أموالهم » 
والمراد بعد البلوغ ٠.‏ فهو تنصيص على وجوب دفع المال بعد البلوغ 
إلاأنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالإجاع . و لاإجاع هنا ء فيجب دفع 
المال بالنص . و التعليق بالشرط لايوجب العدم عند العدم عندنا ( و لآن 
الراد بالسفه فى قوله تعالى : « و لاتوؤتوا السفهاء أموالكم » سفه إلصبا ء 
فالمراد بالرشد ما يقابله دون الرشد الكامل » و أول أحوال البلوغ قد يقارنه 
السفه باعتبار أثر الصبا و بقاء أثره كبقاء عينه » و إذا امتد الزمان و ظهرت 


1 - ۱۱۸ - ج 
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a‏ ا ج ج لحي ا کے کپ ر 
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لأنه حال كال لبه » فقد ورد عن عمر رضى الله عنه أنه قال : 
ويتهى لب الرجل إذا بلغ خمساً وعشرن » . وقال أهل الطباع : « من بلغ 
خا وعشرن سنة فقد بلغ أشده » . ألا ترى أنه قد يصير جد يسا 
فى هذا السن ) . فلايرد أن المنع يدور مع السفه » لأنا لانسم أنه يدور 
مع السفه مطلقاً » بل مع سفه الصبا » ولا نسم بقاءه بعد تلك المدة » على 
أن التعليق بالشرط لابو جب عدمه عند عدمه عندنا ؛ فاصل الدوران 
حبذ ممنوع . ويؤيد مذهبه أيضاً قوله تعالى : « ولا تأكلوها إسراناً 
وبداراً أن يكبروا » ( كامر فى تقريره ) . فلا معنى لتشنيع ابن حزم کعادته 
مع سائر الأنمة على الإمام الأعظم رضى الله عنه > وتابعه فى ذلك سفهاء 
الشيعة كيو سف الأوالى وغيره . ولا أن المسئلة من الفروع › وكم 
لان حزم و أتباعه فما من الخالفات للكتاب و السنة ( و العقل السلم ) 
و متمسكهم فی ذلك ما هو أوهى و أوهن من بيت العنكبوت . 

ومن أمعن النظر فما ذهب إليه الإمام الأعظم عم أن نظره رضى الله عبه 
فى ذلك دقيق » لأن اليتم بعد أن بلغ مبلغ الرجال > واعتير إيمانه 
وكفره » وصار مورداً لخطابات الإلهية ( محلا للحدود والتعزيرات السياسية) 
والتكاليف الشرعية » وسلٍ الله تعالى إليه نفسه يتصرف بها حسب اختياره 
المعرتب عليه والذم والقواب والعقاب » كان منع ماله عنه وتصرف 
الغبر به أشبه الأشياء بالظل . ثم هذا و إن اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ 
مطلقاً من غير تأخير ‏ إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للدأديب » و رجاء 
الرشد » والكف عن السفه » وما فيه من تبذير المال وإفساده . ونظير ذلك من 
وجه أخط أموال البغاة وحيسها عنم ليشيوا + واعتيرت الزيادة يع 
خا ا كا تتام مدة معترة فى تخر الأحوال . اتهىى ملخصا بتقندم و تاخ 
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IT النفيم الت لايدفع الد اله م‎ a 
لايدفع إليه ماله لاينفذ تصرفه القولى فى ماله مطاتاً م. ن البيع‎ 
واا وغير ذلك عند الشافعى . وعند محمد ينفذ ما لايحتمل‎ 
افسخ كالعتق » ولاينفذ مايحتمله كالبيع إلابإذن وليه. وعند‎ 
ا اس اس ا كم‎ 
u EC » حجره » فإذا حجره القاضى لاينفذ بيعه‎ 
» ويلفذ عة 6 وعل الد أن يبي فى قيمته عند ألى يوسف ومحمد‎ 
و عن محمد أنه لابجب السعاية . وا ان تة ا للقاضى الحجر‎ 
على العاقل البالغ لأجل السفه (إلاأن يبلغ حد العته أو الحنون فحكمه‎ 
حكم الصى ) ولا لأجل اللبن و الفسق > لأن فى ذلك إهدار آدميته و إلحاقه‎ 
. بالبهائم » وهو أشد ضرراً من التبذير ؛ فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى‎ 
و الحجة للشافعى » و مالك » و أحمد » وغيره فى حجر السفيه هذه الآبة ؛‎ 
و هو ل شد يدون الجر + أنه‎ ٠+ تإنها فدل عل مقع الأموال عن اليه‎ 
يتلف بلسانه ما منع من يده . و قال أبو حنيفة : منع المال مفيد لأن‎ 
غالب السفه فى الحبات والصدقات » وذلك موقوف على اليد . ولايم‎ 
.. اة إل باقن‎ 
حجة قول أبي حنيفة : « لابجوز الحجر على العاقل البالغ أجل‎ 
السفه ونحوه »: والحجة لأنى حنيفة ( آية المداينة « يا أيها الذذن آمنوا‎ 
إذا تدايتم ادن إل أجل سى فاكاتيوة ب إل قوله تاق فإ كان الى‎ 
» عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل و ليه بالعدل‎ 
فأجاز مداينة السفيه . و حكم بصحة إقراره فى مداينته ؛ وإنما خالف‎ 
بينه و بين غره فى إملاء الكتاب › لقصور فهمه عن استيفاء ماله عليه‎ 
» ا ره ر ال فة و قالرا + إن قله سال + «ظليتال و ليه بالعدل‎ 
إنما المراد ولى الدن » وقد روى ذلك عن جماعة من السلف منهم الربيع بن‎ 
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معنى الحجر عليه و إقراره بالدن عليه > لأن إقرار ولى اجر ا ر 
جائز عليه فقن للحي » فعلمنا أن المراد ولى الدن 9 فأمر بإملاء الكتاب 
حتى يقر به المطلوب الذى عليه الدين . و قول عبيد الله بن الحسن فى الجر 
كقول أى نيفة. وروى شعبة عن مغبرة عن إبراهم قال : « لايحجر على 
حر» . وروی ان عون عن ان سيرين قال : « لابحجر على حر » إا يحجر 
على العبد » و عن الحسن البصرى مثل ذلك . انتهى من الأحكام لجصاص 
ملخصاً ٤۸۸ :١‏ و )٤۸٩۹‏ . 

و حدیث أنس « أن رجلا کان نی عقدته ضعف و كان يبايع » و أن 
اهله أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله » احجر عليه . 
فدعاه نى الله صلى الله عليه وسلم > فنهاه عن البيع » فقال : يا رسول الله » 
لا أصبر عن البيع . فقال: إذا بايعت فقل : لاخلابة » رواه الترمذى » وأحمدء 
وقال الترمذى : هذا حديث صحيح . وجه الاحتجاج به أن النى صلى الله 
عليه وسلم لم يحجر عليه ولم بمنع ( من البيع ) نبى تحريم ( و [نما نهاه عنه 
بطريق المشورة ) . و أجيب بأن ذلك الرجل لم يكن مبذراً قصداً بل كان يلحقه 
الحسران فى المبايعة لضعف عقله » فأمكن تداركه بقوله : لاخلابة › 
وكلامنا فى سفيه مبذر مضيع باختياره ( قلنا : فلم يكن علة الحجر 
السفه بل التيذير › ولاخلاف فى ذم التبذير والهى عنه » و ليس فق ی 
عن التبذير ما يوجب الحجر » لأنه إنما ينبغى أن بمنعه التبذير > فأما أن 
جه بن التصرف فى ماله ؛ ويبطل بياعاته » وإقراره » وسائر وجوه 
تصرفه فلا اق الا كبر ات ل الع رن ارين 
رك نخله وشجره وزرعه لا يسقيها ء و ترك عقاره لا يعمرهالم يكن للإمام 
أن بره على الإنفاق علها لئلا يتف ماله » كذلك لا حجر عليه فى عقوده 
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 ابقس وبابسلة نقد اتفقوا عل كون الرجل‎ . E 
. ومع ذ ذلك لم يحجر الى صلى الله عليه وسلم‎ 

فإن احتجوا بأن أهله أتوا الى صلى الله عليه وسلم فقالوا : « يا نى الت 
أحجر على فلان ؛ فلم ينكره علهم بل ناه عن البيع . قلنا : او 
البيع مشورة > ولم يحجر عليه » ولما قال : لا أصير عن البيع أطلق له 
! صلى الله عليه و سلم التصرف > و قال له : «إذا بايعت فقل : لا خلابة» . 
نلو كان الحجر واجباً لما كان قوله : « لا أصير عن البيع مزيلا للحجر عنه » 
لأن أحداً من موجبى الحجر لا .رفع الحجر عنه لفقد صبره عن البيع . 
إن قبل: قد قال له النى صلى الله عليه وسلم : «إذا بايعت فقل: لاخلابة » 
فعا أجاز له البيع على شريطة استيفاء البدل من غير مغاتية . قلنا : 
فر ض القائلون بالحجر منا على ما رضيه النى صلى الله عليه و سم لهذا 
السفيه : وليس أحد من الفقهاء يشترط ذلك على السفهاء » لا من القائلن 
بالحجر ولا من نفاته . اہی من الأحكام لليصاص ص ( ۹۲۰۹۱:۱ ) . ١‏ 


E‏ الجمهور على جواز الجر e‏ : قال البغوى: 
بغر اإبحاع ل ال هل نين 59 
فلأحجرن علسلك.: 4 قان ان جف الزیں فأعلسه بذلك + قال 
ال اام كد فقال عثان : کیٹ أحجر على رجل فی بیع شرك 
3 اهل :اعد عل بد ان تبك ین عبد ادن جعثر جره 
ا 


ا 


عليه ؟ اشتری سب خة بستن ألف درهم 


القصة كا مر قلت : فيس ر أن عفان قال ذلك أولا لعلى > f‏ 
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جعفر و أنكر عليه صنيعه » و أوعده بالحجر » و قال : لاتدنعهان فلأحجرن 
عليك الخ . وفيه دليل لأنى يوسف ومن وافقه فى قوله : إن السفيه 
البالغ يتفذ تصرفاته مالم يحجر عليه القاضى > و إلا لم يكن لعلى حاجة فى 
أن یاف عئْان ) . قال البغوى : فكان ذلك اتفاقاً منهم على جواز الحجر حتى 
احتال الزبر لدفعه . انى من المظهرى ( 4 : ٠١‏ ). 


قال الحمصاص : لا دلالة فى ذلك على أن الزبير رأى الحجر ؛ 
وإنما يدل ذلك على تسويغه لعان الحجر » وليس فيه مايدل على 
موافقته إياه فيه . وذلك لأن هذا حكم سائر المسائل الختلف فما من مسائل 
الاجتهاد (قلت : نعم ! ولكن جواز الحجر هو رأى الخليفتن على 
وعنان رضى الله عنها » و هذا مما يرجح رأى اللحهمور فى هذا الباب ) . 
وأيضاً فإن الحجر على وجهن : أحدمما الحجر فى منع التصرف والإقرار. 
والآخر فى المنع من المال . وجائزأن يكون الحجر الذى رآه عفان وعلى هو 
المنع من ماله ٠‏ لآنه جائز أن لايكون سن عبد الله بن جعفر فى ذلك الوقت 
خماً و عشرين : و أبو حنيفة يرى أن لايدفع إليه ماله قبل بلوغ هذا 
السن إذا لم يوأنس منه رشد . ( قلت : كان ابن عشر أو خمس أو ست أو 
سنة واحدة يوم توف النى صلى الله عليه وسلم ع وان انىن وعشررن اواسة 
عشرة أو ثلاث عشرة حن استخلف عيّان » كما يظهر من اخحتلاف الأقوال 
المذكورة فى التهذيب» فالذى ذكره الحصاص محتمل . قال: ) وهذا عبد الله 
ان جعفر هو من الصحابة و قد أنى الحجر > > فكيف يدعى فيه اتفاق الصحابة ؟ 
( قلت : إنما أنى لكونه منكرأ لما ادعوا عليه من السفه > ولا دلالة فيه 

5 ه151 


0 قال : و يحتجون أيضاً بما روى الرهرى عن عروة عن عائشة انه بلغها 
أن ا“ is‏ 000 ْ 
5 الزببر بلغه آنہا باعت بعض رباعها » فقال : لتنتهين و إلاحجرت علما 
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ان الزبير و عائشة قد رأيا الحجر ٠‏ إلا أنها أنكرت عليه أن تكون هى من 
ا 4 فرلا ذلك ابتك أن الس هرد و وا دت عليه كر ليق 
قال الحصاص : قد ظهر النكير منها فى الجر ( قلت : إنما أنكرت الحجر على 
نفسها كما هو الظاهر » لا مطلقاً ) . وهذا يدل على أنها ل تر المحجر جائراً 
(قلت : أى على نفسها كمامر) . لولا ذلك لما أنكرته إن كان ذلك شيماً 
بسوغ فيه الاجتهاد » و مأ ظهر منها من النكير ؛ يدل على أنها كانت لاتسوغ 
الاجتهاد ى جواز الجر انى . قلت : لو كان ذلك مما لايسوغ فيه الاحتباد 
لا أنكرت عليه عائشة وحدها » بل أنكره عليه الصحابة كلهم > ولم شت 
الو يم 
لا فى عليك أن ذلك لا يقطع عرق الاحتال ؛ فللجصاص ا 

نكرت الحجر على الإطلاق بقوها : « لله على أن لا أ دلمه أبداً » . وأما 
7 أنكرت الحجر علها خاصة دون إنكارها لأصل الجر فدعوى مجردة 
لا دلالة معها . 

واا ف دليل مرد ن الاب و اة عل جواز اللمتجر . : 
وکل ما احتجوا به غير صريح ؛ فى الدلالة عليه › وأقوال الصحابة أيضاً 
طعي سرح ونا يلك سل لان الخجر أن المائل ابا إذا 
ا الذبن تقدم ذكر أقاويلهم من موجى الجر ماخلا 

' بن الحسن يقولون : إذا حجرعليه القاضى بطل من عقوده و إقراره ما 
e‏ التصرف قبل حجر ااقاض فعنى حجره : 
لى قد أبطلت ما يعقده أو يقر به ى المستقبل ؛ و هذا ما لايصح القضاء به . 
لأن فيه فسخ عقد لم يوجد بعد » بمئرالة من قال لرجل : : كل بيع بعتنيه وعقد 
انيه بعد الوم فقد فسخته » أو كل خيار بشربطة لى فى البيع فقد 
ابطلحه » أو تقول امرأة : كل أمر تجعلنه إلى فى المستقبل فقد أبطلته ؛ 
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فهذا باطل لالحوز فسح عفود تو جلك ف المستقبل e‏ 5 خا 1 7 8 لذ بو درم 
0 دا هذا اليا 4 رال زو که بعك الحجر عگهر امكل ع و قل دلا إدطال 


لأنه إن كان الجر لثلا يتلف ماله فإنه قد يصل إل إتلافه بأد 


| کح 0 


1000 گهر مثلها ثم يطلقها قبل الدخول فيازمه نصف المور ع 
يفعل ذلك حى تلف ماله + فليس ی هذا الجر إذا احتراز من إتلاف المال 


ی 


م إيه ال 
۱ 


الجواب عن اشتراط الشافعى فى إيناس الرشد جواز الشهادة و ال.دالة : 
وأما اشتراط الشافعى فى إيناس ا 
ولخب على هذا أن لار إقرارات الفساق عند الحكام على أنفسهم > و أن لاجر 
بيو عهم ولا أشر ينهم 3 ولا شهادة الشهود على من ل تبت عدالته » وأن 
لاشبل القاضی من مدعى دعواه » ولا من مدعى عليه إقراراً 4 ولا کہ : | 
حى تلبت عدالته ؛ إذ لا يجوز عنده إقرار من ليس على صفة العدالة ع 
وجواز الشهادة ولا عفوده وهر محجور عليه . وهذا خلالاف الإجماع ؛ 
0 فلم بقل الى صلى الله عليه و سم ولا أحد من السلف : لا أقبل 
دعاو يكم ولاأسثل عن دعوى غير ه إلا بعد ثبورت عدالته . ولاخلاف بن 
النقهاء أن الان والكفاء ر سواء جواز التصرف فى الأملاك ونفاذ الإقرارات ؛ 
والک كفر أعظم 5006 وهو غر موجب حجر > فكيف يوجبه الفسق 
الدى هو دونه ۷ قاله |الخصاص ( ۱ : 555 € 


حكم من بلغ رشيدا ثم صار مف . سفها » و حكم الحجر على المديون : 
سثلة : إذا بلغ الصغم بر رشيداً ثم صار سفباً مبذراً جاز الحجر عليه عند 
a 200008‏ + كنا يدل عليه قصة ان جعفر رشي اله 
عنم ٠‏ واحجة لحم فى جواز حجر المديون حديث كعب بن مالك عن أبيه 
؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسال حجر على معاذ ماله » و باعه فى دن 








8 


کان عله » . رواه ری ۰ وا كم ع و البيقى . و روى ابو دارو ی 


٠. ١ 2 7‏ 5 - 
5 رال لی کف ١‏ ق ۾ سا 
ل - ٠‏ ر ر 


> وكذا روى سعيد فى سئنئثهء 
وان اوري عن كلس أن جارات عن محر عن الزعرى عن عراف اران 


م . 1 


: كع ان مالك مر سار قال 0 كان معاذ ان جبل كا ان ] ٤‏ و کال 
e ١‏ سج حر 2 2 23 

وس ماله . حى قام معاذ بغير شى » . قال عبد الحق : المرسل أصح من 
اللنصل . وقال ان الصلاح نى الأحكام : هو حديث ثابت» وكان ذلك فى 


8 و هد 2] . [٠‏ |“ 3 2 | . 532 
ذلك شاا فكو عه يتاي سي عرف ماله كله فى الدن »› فأتی رسوا 


سنة تشع من المجرة » و جعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم » فقالوا : 


ا۱ 


ا رسول أله عه نا . هال : ليمس لكم إليه سبيل . وقال ا حنيفة ف 
المديون 3 القاضى 9 حجر عليه ولا ببيع ماله »ع Ey‏ نوع حجر ٠‏ 
8 أنه مار ل عن راض ٠‏ و قال الله تعالى : « إلا أن تكون جار ة عن راض» 


ولكن خيه أبداً حى يبيعه تى دينه » إيفاء لحق الغرماء و دفعاً لظلمه . 

الجواب عن استدلال الجمهرر فى جواز الحجر على المديون بقصة معاذ: 
والحواب عن قصة معاذ : إنا لا نم أن النى صلى الله عليه وسلم باع ماله 
ولم ررض به معاذء ومحال أن لا ير ضى معاذ بفعل النى صلى الله عليه وسل » 
فكان صلی الله عليه وسم باع ماله برضاه › فهو من باب بيع الو کیل أو 
) وما يدق على رفقه صل الله عليه و سل بالناس و لبنجانبه هم > 
فلو كان فظاً غليظاً لابوا من رد شفاغته » ولتر كوا لمعاذ حقوقهم من أجل 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ و لكلهم كانوا عالمين بعدله صلى الله عليه 
وسل . وأنه لا يخنضب من رد شفاعته لأحد كائنا من كان » ولأجل ذلك 
ددت بريرة شفاعته صلى الله عليه وسم لمغيث زوجها › فافهم . 





١55 0‏ - يق 


ا كام الشر انا 
| اك كا كا بالط ج چ 





0 + لتكت وقول ال اف‎ ETT 

الفضولى مع الاجازة اللاحمه من المالك 8 وقول لراوى حجر عي ان 
! 596 نا ااا 

باتعو ابه > زعم به راغي ن حيرا ماين + لعن ينل ارج 
اة من طريق الواقدى هذا الحديث و زاد : « إن الى صلى الله عليه و 

ت بعد ذلك إلى امن ليجبره » وروى الطبر اق فى الكبير « إن الى صلى 

الله عليه و سلٍ لما حج بعث معاذاً إلى امن » و أنه أول من تاجر فى مال الله ؛ 

اظهر أن النى صل الله عليه وسل لم حجر معاذاً عن التصرفات ( فإن امحجور 
عليه لا يصلح أن يحعل قاضياً والياً ) كذا فى المظهرى ( 4 : ١5‏ ) . 


حكم من أفلس وفرق ماله وبقى عليه دين :مسئلة : إذا أفلس وفرق 
ماله و بقى عليه دن وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته قال أحمد : 
جاز اکم إجارته فى قضاء دينه » وعنه لا يوجره » و هو قول غيره من 
الأنمة. احتجح اید ميث رواه الدار قطنى عن زيد بن اسل قال : « رایت 
شيخاً بالإسكتدرية يقال له : سرق » فقلت : ما ذا الاسم قال ` اسم 
سمانيه رسول الله صلى الله عليه و سم » و لن أدعه . قلت : و لم سماك ؟ قال : 
قدمت المدينة و أخيرتهم أن مالى يقدم فايعونى فاستولكت أمواهم » فأتوا 
رسول الله صل الله عليه و سم فقال : أنت سرق » و باعنى بأربعة أبعر > 
فقال الغرماء للذى اشترانى : ما تصنع به ؟ قال : أعتقه » قالوا : فلسنا بأزهد 
ی الاجر اع ن يلوم ری لسع جلا قال ان اموز + قد تل 
أنه لم يبم رقبته > لأنه حر ؛ وإنما باع منافعه » و المعنى : أعتقونى من 
الاستخدام . قلت : لا وجه لحمل هذا الحديث على الإجارة » لأنه إجارة على 
حمل مجهول » فالحديث متروك بالإجاع اتمى من المظهرى ( ١١ : ٤‏ ) . قلت : 
ولكن الحهالة اليسيرة الى لاتفضى إلى الأراع لا تفسد الإجارة عند أحمد : 
الك ارك عراز اه يسناج الجن لطماية و کون رای را مد 
الدع و يصرم النخل بسدس ما رج منه » كان المغى (5: 1761١‏ ). 


کے 


سم ا ل س س 
سس سے 


ارات أنه كان لرسول الله صا eT‏ 
الاس ما ليس لغره » و روى مسلم عن أنى سعيد « أصيب رجل فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه و سل فى مار ابتاعها فكثر دينه » فقال : تصدقوا 
عليه »> فل يبلغ وفاء دينه » فقال : خذوا ما وجدتم و ليس لكم إلا ذلك » 
ر أى فى هذا الوقت ؛ و من كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فهذا الحديث 
0 فى استيفاء ديونهم و الله أعلم ( 4 : ١7‏ 
من المظهرى ) 2.٠.‏ , 


قوله تعالى: « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف » 


عن مرلن شعسيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله صلى الله 

عليه و سل فقال : إلى لفقير ليس لی شی“ » و لى يتم > فقال : « كل من 
مال ينيمك غبر مسرف » ولا مبادر » ولا متأثل » رواهأ بو داوؤد و النسائى 
وان ماجه . و عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سل 
إن فى حجرىيتها » أا كل من ماله ؟ فال : « بالمعروف » غير متأثل مالا 
منهء ولا واق مالك عاله». . رواه الثعبى . و المراد أجرة عمله بقد رقيامه »› 
وهو قول عائشة > و به نأخذ » كذا فى المظهرى ( ١۷ : ٤‏ ) . 


لاوز لول 5 ولا لوصيه الأكل من مال اليتم غنياً كان أو فقيراً : 

قلت : و لكن مذهب الحنفية حلاف ذلك » فلا يغتر بقوله ESS‏ 
فإنما هو اختيار المصضف دون أن يكون مذهبا لأصحابنا . قال الحصاص : 
اذى نعرفه من مذهب أصماينا أنه لا يأخذه ‏ أى مال اليتم ۔ قرضاً و لا 
عر قرض غنياً كان أوققيرا » ولا يقرضه غيره أيضاً . وقد روى إسماعيل 
ابن سام عن محمد.قال : :. ٠‏ أما نحن فلا تحب للوصى أن يأكل من ممال اليتم 
شیا قرضا ولا غيرم 6» وم يذ کر خلافاً . وروی محمد ئی كتاب الآثار 
أن ألى حنيضة عن رجل عن ابن مسعود قال : « لايأكل الوصى من مال 


أحكام القر آن A‏ ع - ١‏ 
ایت قرضا و لا غيره » و هو قول أنى حنيفة . و ذكر الطحاوى أن مدهي 
أنى حنيفة أنه يأخذ قر ضا إذا احناج > ثم يقضيه. كاروى عن کر (رهر 
مارواه شربك عن إسحاق عن حارثة ان مضرب عن شمر قال : « إلى أنزلن 
مال الله تعالى مى بمئرالة مال اليم ؛ إن اسلغسيت استعففث » و إن افثقرت 
أكلت بالمعروف و قضيت » . وروى عن غبيدة السلمالى »> وسعيد ن 
جبير ) و أنى العالية ظ و أفى وائل ؛ و مماهد مشل ذلك » ذكره النصاص 
أيضاً ) . و روى بشر ن الولید عن ألى يوسف : أنه لا يأكل من مال الينم 
إذا كان مقها » فإن خرج لنقاضى دن هم أو إلى ضياع لهم فله أن ينفن 
و يكتسى وير كب 2 فإذا رجع رد الشياب والدابة إلى اليتم . قال : و قال. 
أبو يوسف : و قوله تعالى ؛ « فليأكل بالمعروف » يجوز أن يكون منسوخا 
بقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون نجارة 
عن تراض منكم » . ( قلت : أراد بالنسخ بينان التفسير دون التبديل » و قد 

ذكرنا فى مقدمة الإعلاء أن إطلاق النسخ على بيان التفسير كثير فى كلام 

السلف فافهم ) . قال الحصاص : جعل أبو يوسف الوصى ل هله الهال 

كالمضارب فى جواز النفقة من ماله فى.السفر . انى ملخصاً ( ؟ : ه٠‏ ) . 


وف الهداية : لا بأس برزق الفاضى > لأنه صل الله عليه و سم بعث 
عتاب بن أسيد إلى مكة و فرض له ( أخرج الببقى عن الزهرى فالا : رزق 
رسول الله صلى الله عليه و سل عاب بن أسييد حن استبمله صل مكلة أربعن 
أوقية ى كل سنة > كذا فى حاشية المداية ) » و لأنه بوس ليق المنلمن 
أكون نفقمه ى ماهم. و هذا لأن الحبس من أسباب النفقة ؛ ماف 
لوصى و المضارب إذا سافر فى مال المضاربة انى ( 4 : اه4 ) . وقال 
شه ديه ٠‏ 5 ' 
شی : و : 0 كا الوصى ٠‏ فإنه يس نفسه لجل :العسل ابت : 
خنته فى ماله ؛ قال الله تعالى : و و من كان غنيا ذا ER‏ ومن كان 
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kh——_——_ښ_—ˆ_Y_‏ جه ج ے سے 
فقرأ فليأكل با معروف » . وى صحيح البخارى : قالت عائشة : « يأكل 
الوصى بقدر عما لته (( كذا قال الز يلعى انتهى ٠.‏ 


الجواب عن قول صاحب الهداية : إن الحبس من أسباب النفقة كنا 
فى الوصى : و رده الحصاص بأنه لا خلاف بن الفقهاء أن الوصى لا يحوز له 
أحذ شى' من مال اليتم لأجل عليه إذا كان غنياً » و قد حظر ذلك عليه 
نص التنرزيل ى قوله تعالى : « و من كان غنياً فليستعفف » . ولا حلاف 
مع ذلك أن القضاة.و العال جائز لهم أخذ أرزاقهم مع الغنا » فلو كان ما 
يأخذه ولى اليتم من ماله يحرى مجرى رزق القضاة والعال جاز له أن يأخذه 
فى حال الغنى ؛ فدل ذلك على أن ولى الينم لا يستحق رزقا من ماله . ولا 
خلاف أيضاً أذ القافى لا قرو له أن ا هن شال لیت شیئاً اله 
القيام ۾ بأمر الأيتام 4 كيت داك أن سائر الناس ممن لم الولاية على الأيتام 
عراوك اعدش اين لواف الاعوها لاحر نا لا اله ااي 


وه 


قو کو 


۶° 3-2 


و بالحمسة ولى الي لالدو لي العلل من عا اليم من أن اده 
رة أو على سبيل رزف القاضى والعامل > و معلوم أن الأجرة إنما 
تكون عيبن عما ل ملوم و مادة معاومة وأجر معلنوم » وينبغى أن يتقدم 
له عقد إجارة : ويتوى فا العنى و الفقير . ومن جير له أخذ شى من 
0-0 وجه القرض أو عا لى جهة غير القرض » فإنه لا يجعله أجرة 

لما ذكرنا » و لاختلاف حكم الغنى والفقر عند هم فيه ٠‏ فشبت أنله ليس 
بأجرة » و لا مجوز له أن يأخذه على حسب ما يأخذه القضاة من الأرزاق › 
لجمواز أخذ هم مغ الغنا > و اختلاف الغنى و الفقير عند يجيزى أخحذ ذلك 
من مال اليتم » و لآن الرزق إثما يجب فى بيت مال المسلمين لا فى مال أخن 
عينه من الناس » فالمشبه لولى اليتم فما جير له أحذ شى من ماله بالقاضى . 


الشكاء القر ان “ات حَّ »0 


ر اجر نا بعد آنه فل قراب عليه ایشا »خا كن معو لومي 

فى الوصية على وجه التبرع من غير شرط أجرة كان بمرالة المستبضع > فلا أجرة 
ل ال مي يك وا ان 
OR‏ 

فهذا هو المذهب . و قوله تعالى : « و من كان فقيراً فلي أ كل بالمعروف, 
محمول على الوجه الذى يحوز » وهو أن يعمل فى مال اليتم مضاربة فيأخز 
منه مقدار رجه » و هذا جائز علدنا . وقد روى عن جاعة من السلف مثل 
ذلك . قاله الحصاص أيضا ( ۲ 55 ) . وف روح المعانى : « ومن كان, 

من الأولياء والأوصياء « فقيراً فلييأكل بالمعروف » بقدر حاجته الضرورية 
من سد الحوعة و ستر العورة . قاله عطاء » و قتادة . وأخرج ان المنذر 
و الطعرانى عن ابن عباس أنه قال : يأكل الفقير إذا ولى مال اليتم بقدر 
قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبر . وهل يعد ذلك أجرة 
أم لا؟ قولانء و مذهبنا اشانى » كما صرح به الخصاص ف الأحكام 
65:9 .قلت :قد تقدم ما ذكزه القصاص من مدعب أمضارياء وحاصله 
عدم جواز أخذ شى 0 > لا أجرة ولا غيرها . هذا ؛ و لعل الله 
بحدث بعد ذلك أمراً 


قوله تعالى : « فإذا دفعتم إلهم أمواهم فأشهدوا علہم » وك بالله حسيبا » 

الإشهاد عند دفع المال إلى اليتم ليس بواجب: هذا أمر إرشاد و ليس 
بواجت »ع و الاو الإشهاد تع اليمة و انقطاع اللاصومة . واحتج 
الشافعى ومالك هذه الابة على أن القم لايصدق نی دعواه بالدفع إلا بالبينة ٠‏ 
وقال أبوحنيفة ةه : إذا ل يكن له بينة تصدق مع العين, لأنه أمين ينكر الضمان 
عليه » oT‏ وک باه نيبا ۽ إلى اا 


ومجازياً وشاهداً 2 لا حاجة إلى شاهد غره 2 بل يصدق الولى مع العين › 
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و يفوض أمره إلى الله تعالم) . انتهى من المظهرى ( 4 : 18 ) . 

و قال الحصاص : قال أبو' حنيفةء واو شف > و محمد » وزفرء 
والحسن بن زياد ى الوصى إذا ادعى بعد بلوغ اليتم أنه قد دفع إليه ماله : 
إنه يصدق . وكذلك لو قال ٠‏ أنفقت عليه اى صغره صدق فى نفقة مله 5 
وكذلك لو قال : هلك المال. وهو قول سفيان الثورى . و قال مالك : 
لا يصدق الوصى أنه دفع المال إلى اليتم » و هو قول الشافعى . قال : لأن 
الذى زعم أنه دفعه إليه غير الذى اتتمنه » كالوكيل بدفع المال إلى 
ر لا يصدق إلا ببينة » و قال الله تعالى : « فإذا دفعع م أموالهم فأشهدوا 
علهم » . قال االخصاص : ليس ف الأمر بالإشهاد دليل على أنه غير أمين ولا 
مصدق فيه » لأن الإشهاد مندوب إليه فى الأمانات كهو لى المضمونات . 
ألا ترى أنه يصح الإشهاد على رد الأمانات من الودائع كا يصح فى أداء 
المضمونات من الديون ؟ فإذا ليس نى الأمر بالإشهاد دلالة على أنه غير 
مصدق فيه إذا لم يشهد . و فائدة الإشهاد وما ذكرناه من ظهور اا 
الاحتياط له فى زوال التهمة عنه . و فيه أيضا سقوط المن عن الوصى إذا 
كانت له بينة فى دفعه إليه . ويدل على أنه ا بغر إشهاد 
اتفاق الجميع على أنه مأمور بحفظه وإمساكه على وجه الأمانة حی 
يوصله إلى اليتم فى وقت استحقاقه » فهو بنرألة الودائع والمضاربات وما جرى 
مجر اها من الأمانات ؛ فوجب أن يكون مصدقاً على الرد كا يصدق على رد 


الودينة : 


وأما قول الشافعى : إنه لما لم يأتمهم الأيتام لم يصدقوا › فقول ظاهر 
الاختلال > بعيد من معانى الفقه . لأنه لو كان ما ذكره علة لننى التصدين 
وچب أن لا يصدق القاضى إذا قال ايتم : قد دفعته إليك ٠‏ لأنه لم يأتمنه » 
وكذلك يلزمه أن يقول فى الأب إذا قال بعد بلوغ الصغير : قد دفعت 
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إليك مالك ؛ أن لا يصدقه » لأنه لم يأنمنه . و يلزمه أيضاً أن يوجب علمم 
الضان إذا تصاد قوا بعد البلوغ أنه قد هلك › لآنه أمسك ماله من غير 
اتان له عليه . وآما تشبيبه إياه بالوكيل يدفع المال إلى غبره فتشبيه 
بعيد » ومع ذلك فلا فرق بينم من الوجه الذئى صدقنا فيه الوصى » لأن 
الو كيبل مصدق أيضاً لى براءة نفسه » غير مصدق فى إبجاب الضان و دفعه 
إلى غيره ؛ فأما ى براءة نفسه فهو .صدق ”ما صدقنا ااوصى على اأرد بعد 
البلوغ انتهى ( ۲ : 594 ). 
قوله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » الآإبة 


دليل إثبات مواريث ذوى الأرحام: قد انتظمت هذه الحملة عموما 
ومجملا ؛ فأما العموم فقوله : « لارجال و للنساء » وقوله تعالى : « مماترك 
الوالدان والأقربون » فذلك عموم فى إيجاب الميراث لارجال و النساء من الوالدن 
والأقربين ؛ فدل من هذه ابلبهة على إثبات مواريث ذوى الأرحام > لآن 
أحداً لايمتنع أن تقول : إن العات و اللحالات والأخوال وأولاد البنات من 
الأقريين + فرجب بظاهر الآآئة إثبات ميرانهم » إلا أنه لما كان قوله : 
و صا ؛ جملا غير مذكور المقدار فى الآية امتنع استعال حكمه » إلا 
بورود بيان من غيره » إلا أن الاحتجاج بظاهر الآية فى إثبات ميراث ما 
لذوى الأرحام سائغ و سم الإجال فى قدره 9 وهذا مشل قوله تعالى : حك 
ص أموالهم صدقة ١‏ وقوله تعالى : ١‏ أنفقوا ٠ن‏ طيبات ما کسبم ês‏ 
أخرجنا لكم من الأرض » فهذه ألفاظ قد اشتملت عل اعموم والمجمل : 
لا جنع ما فيا من الإجال من الاحتجاج يعموءها . 
| د قبل : لما قال : « نصيباً مفروضاً » و لم يكن لذوى الأرحام نصيب 
معروص » علمنا أنهم لم يدخلوا ن مراد الآبة . قبل له : لا يخرجهم ذلك 


هن حک لأن الذ ذوى ال : . : 
اا * “دى يجب لذوى الأرحام عند موجبى مواريئهم هو نصيب 
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) ا ض لکل واحد مهم » و هو معلوم مقدر كأنصباء ذوى السهام » لا فرق 
با من هذا الوجه ؛ و إنما أبان الله تعالى أن لكل واحد من الرجال و النساء 
نميب مفروضاً غير مذكورالمقدار فى الآية . فكما ورد البيان فى نصيب 
الوالدن و الأولاد و ذوى السهام ‏ بعضها بنص التنرزيل » و بعضها بنص السنة > 
و بعضها بإجاع الأمة » و بعضها بالقياس والنظر - كذلك قد ورد بيإن 
أنصباء ذوى الأرحام ‏ بعضها بالسنة » و بعضها بدليل الكتاب » و بعضها 
باتفاق الأمة - فحيث أوجبت الآية لذوى الأرحام أنصباء لم يجز إسقاط عمومها 
فم » و وجب توریہم 1 ثم إذا استحقوا راث مها كان المستحق من النصيب 
المفروضي على ما ذهب إليه القائلون بتوريث ذوى الأرحام فم » فهم و إل 
كانوا مختلفين ى بعضها فقد اتفقوا فى البعض » وما اختلفوا فيه لم يخل 
من دليل من الله تعالى يدل على حكم فيه . 





وأما ما روى عن قتادة وان جريج « أن الآية نزلت على سبب » 
وهو أن أهل الداهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث . و قال غير ها : 
إن العرب كانت لا تورث إلا من طاعن بالرمح » و زاد : عن الحرم و المال » 
فلا يرد اعتبار عمومها فى غير ما وردت فيه ؛ أما أولا فلأن الحكم لعموم 
الففا دون خصوص السبب عندنا » فئررولها على سبب ونزوها مبتدأة من 
غير سبب سواء » وأما انيا فلأن السبب الذى ذكروا غير مقصور على 
الأولاد و ذوى السهام ؛ و إنما السبنب أنهم كانوا يورثون لذ کور دون الإناث . 
وجائز أن يكونوا قدكانوا يورثون ذوى الأرحام من الرجال دون الإناث. وأيضا 
فإن الله تعالى قد ذكر مع الأولاد غيرهم من الأقربين » فعلمنا أنه لم يرد 
به ميراث الأولاد دون سائر الأقربين. انتبى ملخصاً من ال+صاص (۲ : 7١‏ ) . 


إذا أعرض الوارث عن نصيبه أو أرأ عنه لايسقط حقه : وف قولم 
تما : « نصيباً مفروضاً » أى مقطوعاً واجباً لا جوز لأحد التبديل فيه 


“صب “تار 
دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه أو أبرأ عنه ( وهوعين لا دن ) 
لاسقط حقهء كذا فق المظهرى ( 5 : .)١9‏ 


قوله تعالى : « وإذا حضر القسمة أولوا القرلى واليتاى والمساكين 
فارزقو هم منه وقولوا هم قولا معروفاً » 


احتلف السلف ف .ذلك على أربعة أوجه : قال سعيد ن المسيب » 
وأبو مالك » وأبو صالح : إنها منسوخة بالميراث . و الثانى رواية عن عكرمة 
عن ان عباس » و قول عطاء » و الحسن » و الشعبى » و إبراهم » و مجاهد : 
إنها ثابتة الحكم غير منسوخة . وهى فى المراث . والثالث : وهو قول 
ثالث عن ان عباس : إنما فى وصية الميت لهؤلاء منسوخة عن المعراث . 
وروی حوه عن زید بن اسل . والرابع : قول سعيد بن جبير فى رواية أنى بر 
عنه : إن قوله : « فارزقوهم منه » هوالمراث « وقولوا لهم قولا معروفاً ) 
لغر أهل المراث . 


يستحب البالغن من الورثة أن يعطوا أولى القربي المحرومين و اليتاى 
والمساكين شيا من حصتهم إذا حضروا قسمة المعراث : فأما الذين قالوا : 
إنبا ثابعة الحكم فإنه محمول عندنا على أنهم رأو ها ندبا و استحبابا ( أمر 
به البالغون من الورثة تطييباً لقلوب الم كورن من الأقارب الحجوبن » 
و تصدقا على اليتاعى و المساكين ا لحاضرين القسمة من الأجانب ) » لاحتار 
ا لکا لى عات واج مع كر قسمة المواريث فى عهد النى صلى 
الله عليه و الصحابة و من بعد هم لنقل وجوب ذلك و استحقاقه طولاء › 
کا امت المواريت: لعموم الخاجة إلينة + قلا لم بيت وجرت كلك عن 
الي صلى الله عليه وسل ولا عن الصحابة دل ذلك على أنه استحباب ليس 
بإيجاب . انتهى ملخصاً من الخصاص ( ۲ :۲ ) و روح لمعانى ( 4 :۱۹۰ ). 


> قوله تعالى : « يوصيكم الله فى أولاد كم إلى قوله ‏ فلها النصف » 
لبنتعن فا فوقهما الثلثان : مسثلة : إذا اجتمع الصنفان يعنى كان مع 
الأنثيين أو أ كثر ذكر واحد أو أكثر يعطى لكل واحد منهم مشل حظ الثنتين 
منبن . ويعلم بدلالة النص أنه إن كان ذكر واخد أو أكثر مع واحدة أنى 
يعطى للأنثى نصف حظ ذكر واحد› وإن لم يجتمع الصنفان و كان الأولاد 
إناثاً فقط فإن كن نساء زائدة على نتن فلهن ثلفا ما ترك » و إن كانت بنتاً 
واحدة فلها النصف . ولم يذكر ف الآية حكم الأنشيين » فقال ابن عباس: 
حكمها حكم الواحدة » لأنه الأقل المتيقن من النصيبين المذكورن . والصحيح 
أن ها ثلثان » و عليه انعقد الإجاع › فقيل : لفظ «فوق » زائدة » كما 
فى قوله تعالى : « فاضردوا فوق الأعناق ٠»‏ . و يؤيده من السنة قصة سعد 
ابن الربيع » و نزول الآية فا . و قيل : ثبت حكمها بالقياس على الأختين . 
فإن الله سبحانه جعل الأخحت واحدة النصف كما جعنل لبنت واحدة : 
وجعل للإاخوة والأخوات امختلطدن للذ كر مشل حظ الأنثيين ع a‏ 
للأولاد المختلطين › وجعل للأختين الشلشن ‏ فكذا للبنتين ؛ فثبت بالسنة و الإجاع 
.أن حكم ما فوق الننتين من الأخوات كحكم الثثتين منها الشابت بالنص » وحكم 
البنتين كحكم ما فوقها الشابت بالنص » و لا وجه لإلحاق الثنتئن منه| بالواحدة . 
و لأن البنت لما كان حظها مع ان واحد ذكر الثلث لا ينقص منه أبداً فع 
بنت واحدة غيرها أولى أن لاينقص حظها من الثلث » والله أعلم كذا فى 
المظهرى . ولأن قوله تعالى : « للذكر مثل حظ الأنثيين» يدل مملى 
ذلك إشارة-» لان أدنى مراتب الاختلاط ان وبنت > فلان حينئذ الثلفان 
بالاتفاق » فعرف أن البنتين ها الثلشان فى الحملة ١‏ فإن الان بمنرالة البنتتن ) . 
و لیس ذلك إلا فى حالة إنفراد ها عن الان » فلا حاجة إلى بيان حالما ؛ 
بل إلى بيان حال ما فوقها » كذا فى الشريفية ( ص 3١‏ ) . 
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سس ل 
و داخف بان ار آنا بقوله : فإن كان فى الأولاد إناث فقط 
شار إلى أ ليس الإ | 
ولو فوق ائنتين فلهن ثلا ما ترك . وقال : أ ر ن فوق 7 
ار لترق والمبالخة » ففهم حكم البنتين بطريق الدلالة » كا قررته بأوضح 
وجه . و حاصل ما قرره : إنه إذا كان البنت مع الان الثلث فلا ينتص 
ا ع و ا ا ر وده 
الثلث » والمجموع ثلشان . و هذا مظنة أن يكون للثلاث منهن ثلاثة أثلاث 
ما ترك وهو جميم المال » فاحتيج إلى التصريح بحكم ما فوق اثنتين أن هن 
ثلشا ما ترك » لا يزاد على الثلثين فافهم . و فى شرح اليبوع نقلا عن الشريف 
شمس الدین الأرمونى أنه قال فى شرح فرائض الوسيط : صح رجوع ابن 
عباس رضى الله تعالى عنها عن قوله » فصار إجاعاً » و عليه فيحتمل أنه 
بلغه الحديث أو أنه أمعن النظر فى الآية ففهم منها ما عليه ابلدمهور فرجح 
إلى وفاقهم » كذانى روح المعانى (4 : ١99‏ ). 
وا قصة سعد ن الربيع رواه أحمد » والترمذى » وأيو داؤد » 
وان ماجه عن جار رضى الله عنه قال : « جاءت امررأة سعد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقالت : يا رسول الله » هاتان ابنتا سعد » قتل أبو ها 
بوم أحد » وإن عمها أخذ مالها » ولا تنكحان إلا ولا مال . فتلت آية 
المراث » فبعث رسول الله صلى الله عليه , وسل إلى عمها » فقال اع 
لابتى سعد الثلشن » و أعط أمها الثن ء فا بقى فهو لك » . 


الابن أقرب العصبات؛ فلاييرك شيئاً لغره » يحجب معه أولاد الابن 
مسئلة : والسكوت عن حكم الذكر إذا م يكن ممه أثى يدل عمل أن 
الملل كله له »> لأنه أولى بالميراث من الأنثى ؛ فلا جائز حرمانه » ولوكان 
له بعض المال لم يجز السكوت عن بيانه وقت الحاجة . ولاايرث معه غيره 
بالعصبية » لأنه أقرب العصباث ؛ فلا فلا يترك شيئاً لغغره ‏ ولأنه جعل الله 
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سبحانه للذكر مشل حظ الأنثيين» و قد جعل للأنثى عند الاتفراد النصف , 
روك حك اراد عست المتم». ززعو الكل ب بو )كا كان لزت ادر 
عند الإنفراد جميع المال محجب معه أولاد الان ذكوراً كانوا أو إنان أ 
مختلطين بالإجاع ( ۲١ : ٤‏ من المظهرى ) . ْ 





ر 


أولاد الابن هم حكم أولاد الصلب عند عدم الولد: مسئلة : أجمعوا 
على أن أولاد الان لهم حكم أولاد الصلب عند عدم الولد ؛ فللذكور 
أو ذكر منفرد منهم جميع المال » و لواحدة منفردة من الإناث النصف › 
وللأكثر منهن منفردات الثلثان » وللذكر مشل حظ ای ر ذا 
روى الطحاوى عن عائشة أنها أشركت بن بنات ابن و بی او بنتين » 
وبين الإخوة والأخوات لأب مع أختين لأب وأم فا بقى . و لذكر واحد 
أو أكثر. ( من أولاد الان ) مع بنت أو بنات ( صلبيات ) جميع ما بقى 
ملين لقوله عليه الصلوة و السلام : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فا أبقت الفرائض 
فلأولى رجل ذكر » متفق عليه من حديث ابن عباس . و لبنت ان واحدة أو 
أكثر منفردات مع واحدة صلبية السدس » تكملة للثلثين» لما رواه البخارى 
عن الهذيل بن شرحبيل قال : « جاء رجل إلى أنى موسى و سلمان بن ربيعبة 
فسألا عن رجل مات عن ابنة ء وابنة ان » وأخت لأب وأم . فقالا : 
لفت الصف و لالت السئءوأت ان مسعود فإنه سيتابعناء فأتى ابن مسعود 
فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدن . سأقضى فيا بما قضى رسول الله 
صلى الله عليه و سل : للببنت النصف » و لابنة الان السدس ٠‏ تكملة لثلثين ؛ 
وما بقى فللأحت . فأتينا أبا موسى » فأخبرناه بقول ابن مسعود » فقال : 
لاسثلوتى مادام هذا الحبر فيكم » . ولا يرن مع الصلبيتين لإحرازها نمام 
اشن . إلاأن بكون بحذائين أو أسفل منهن غلام فيعصبهن . انتهى من المظهرى 
{CVE TE)‏ 
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قسمة لأر كة بعد مصارف ن الكفن والدفن والدين. و الوصية : مسئلة 
زا كله رسك مصارف الكفن والدفن 6 وأداء الدن ¢ وإنقاذ الوصية .من 


و ك 
کا سيأى » و هذا بالإجاع . 


له 


الثلت ٠»‏ 
الصف الباق بعد نصيب الواحدة و الثلث الباق بعد نصيب الابنتن 
لأولى رجل من العصبات ۽ مسئلة : و النصف الباق بعد نصيب الواحدة , 
وكذا الثلث الباق بعد نصيب الاثنتين أو أكثر من البنات لاولى رجل ذكر 


بات » فإن لم يكن عصبته رد على البنات . وهذا قول عامة الصحابة 


e 3‏ عِِ 


وجمهورهم » كعلى رضى الله عنه ». 
و قال زيد ن ثابت : لابرد الفاضل على ذوى الفروض ٠»‏ بل هو لبيت 
الال ويه خد عروة ؛ و الرحرئ + و مالك > و الغافى. + 'الكن القن 
من أحاب الشافعى قالوا : لو اندرس بيت المال يرد الفاضل على ذوى 
الفروض بنسبة فرائضهم > وإلا كان لبيت المال . ويروى عن ابن عباس 
أنه لا رد ثلشة الزوجنو الحدة » و قال عمان : برد على الزوجين أيضاً ( وى 
المستصنى : الفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت 
المال » إذ الظلمة لابصرفونه إلى مصرفه »> وهذا كا نقل عن بعض 
أصعاب الشافعى أنهم يفتون بتوريث ذوى الأرحام لهذا المعنى انتبى . ون الدر 
منتى : لم نسمع فى زماننا من أفى بثىئ' من ذلك » و لعله لخالفته للمتون 
فليتأمل . قلنا. : كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال » و كلام الشروح 
عند عدم انتظامه » فلا معارضة بينها » هن أمكنه الإفتاء فى زماننا 
فليفت به ) . 


واحتج من ألى الرد بأن الله تعالى ق'.ر نصيب أصحاب الفروض بالتص 


الظاهر > فلا جوز gt ea a‏ 
الله تعالى : « و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده » الآية . و بأن القاضل 
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عن فروضهم لا مستحق له فيكون لبيت المال > كا إذا لم يترك وار أصلا 7 
اعتباراً للبعض بالكل. . 

ولنا قوله تعالى : « و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب 
الله ؛ أى بعضهم بمبراث بعض بسبب الرحم . فهذه الآبة دلت على استحقاقهم 
جميع المراث بصلة الرحم > و آية المراث أوجبت استحقاق جزء معلوم 
من المال » فوجب العمل بالايتين بأن يجعمل لكل واحد فرضه بتلك الآية »› 
ثم يحعل ما بقى مستحقاً لهم للرحم بهذه الآية ( إذا لم يكن له مستحق 
غر هم ) . و لهذا لا يرد على الزوجئن لانعدام الرحم فى حقها . و أيضاً لما 
دحل عليه السلام على سعد ن ألى وقاص يعوده قال : يا رسول الله » إنه 
كرف إلا ابئة لى » أفأوصى مجميع مالى ؟ قال : لا » قال : فأوصى بنصفه ؟ 
قال : لا » إلى أن قال : « الثلث » والثلث كشر » ( أخرجه البخارى ) . 
فقد ظهر أن سعدا اعتقد أن البنت ترث جميع المال » ول ينكره صل 
الله عليه و سلم » و منعه من الوصية مما زاد على الثلث مع أنه لا وارث 
له إلا ابنة واحدة ؛ فدل ذلك على صحة القول بالرد ٠‏ إذ لو لم تستحق الزيادة. 
على النصف بالرد تجوز الوصية بالنصف ( لأن خق بيت المال ليس عانع 
عن الوصية بما زاد عن الثلث ؛ وإثما المانع هو حق الورثة فقط ) . 
و ئی حديث عمرواين شعيب عن أبيه عن جده « أنه صلى الله عليه وس ورث 
الملاعنة من ولدها أى جميع. المال » ( أخرجه أبو داود و غيره ) . و لايكون 
ذلك إلا بطريق الرد . و فى حديث وائلة بن الأسقع أنه عليه السلام قال : 
« حرز المرأة ميراث لقيطها » و عتيقها » و الان الذى لوعنت به » ( أخرجه 
ناب اسان و حا الترمذى ) . وأيضاً أسماب الفروض قد شار كوا 
المسلمين فى الإسلام ؛ و ترجحوا بالقرابة » و مجرد القرابة فى حق أصماب 
الفروض و إن لم تكن علة للعصوبة لكن ثبت ما الترجيح بمنرالة قرابة الأم 
فى حق الأخ لأب وأم » فإن قرابة الأم و إن لم توجب بانفرادها العصوبة إلا 
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أنه سر OT‏ وبهذا حرج الحواب عن قوله : ما فضل عن الفروير 
مال لا مستحق له فيوضع فى بيت المال لمصالح المسلمين عامة . ولما كان 
هذا الترجيح بالسبب الذى استحقوا به الفريضة كان مبنيا على الفريضة » فرر 
علهم قدر أنصبائهم » وكا يسقط اعتبار الأقرب والأقوى فى أصل الفريضة سقط 
أيضاً نى استحقاق الرد » كذا فى الشريفية ( ص ۷١ › ۷١‏ ) . 


قوله تعالى: « و لأابويه لكل واحد منبما السدس - إلى قوله ‏ إن الله كان .. 
علها حكها » 


الابويه السدس مع الولد وابن الولد : مسئلة : إذا كان للميت ولد 
ذكر أو أتثى صلبى أو ولد ان فلأبويه السدس مما ترك » غير أن الأب يأخذ 
السدس مع أنثى عند عدم ولد ذكر بالفرض » وما بقى من ذوى الفروض 
بالعصوبة » لأنه أولى رجل ذكر بعد الأبناء و أبناء الان . 

للأم الثاث عند عدم الولد : مسئلة : فإن لم يكن له ولد صلى 
ولا ولد ان وورثه أبواه فقط أى لم يكن معها وارث صاحب فرض غبرها 
فلأمه الثلث . يعنى ثلث جميع المال » و ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجن 
إن كان معها أحد الزوجين . ولا يتصور معها غير الزوجن › لأن الإخوة 
و الأخحوات والحد لا رثون مع الأب » ولا اللحدة مع الأم » والمفروض 
عدم الولد » فعلى هذا يعرف مراثها مع أحد الزوجن بالمقايسة » فكا كان 
للأم نصف ما للأب عند عدم غيرها تضعيفا للذكر على الأنثى مع اتحاد 
القرا..ة يعنى ثلث الكل و الثلثان » فكذا مع غيرها يعنى ثلث ما بقى و الثلثان . 
روى عن ابن مسعود قال : كان عمر بن الطاب إذا سلك طريقاً فاتبعناه وجدناه 
سهلا > وإنه سئل عن امرأة و أبوين فقال : « للمرأة. الريع > و للأم ثلث 
ما بقى » وما بقى فللأب » . و به قال زيد ين ثابت » و عليه انعقد الإجاع. 
و روى البهقى من طريق عكرمة عن ابن عباس أن للأم فى المسئاتنثلث الكل ؛ 
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و به قال شريح » و وافقه ابن سيرين فى زوججة و أبون > و خالفه فى زوج 
و أبون . روى البييقى عن النخعى أنه قال : خالف ان عباس جميع أهل 
الفرائض فى ذلك . انتهى من المظهرى ( ١‏ ) ( 8 : 38 ) . 
اختلفوا ى حظ الم إذا كان مكان الأب جد : واختافوا أيضاً فى 
حظ الأم إذا كان مكان الأب جد » و باتى المسئلة على حالما » فذهب ان 
عباس » وإحدى الروايئين عن الصديق > وروى ذلك أهمل الكوفة عن ابن 
مسعود فى صورة الزوج وحده : إن للأم سلث جميع المال . و قول أبويوسف»› 
وهو الرواية الأخرى عن الصديق رضى الله عنه : إن لها ثلث الباق . كما 
مع الأب . والوجه على الرواية الأولى على ما ذكره الفرضيون هو أنه 
ترك ظاهر قوله تعالى : « فلأمه الثلث » ى حق الأب . وأول بمامر » 
لثلا بلزم تفضيل الأم على الأب مع تساويها فى القرب > وأيد التأويل 
بقول أكثر الصحابة . و أما فى حق الحد فأجرى على ظاهره لعدم التساوى 
فى القرب . فإن للأم حقيقة الولاد كما للأب » و الحد له حق الولاد لاحقيقة› 
و لقوة الاخنلاف فيا بين الصحابة ولا استحالة فى تفضيل الأنثى على 
الذكر مع التفاوت نى الدرجة » كذا فى الروح ( 54 : ٠١5‏ ). 
لورشته الام فقط بدون الأب يكون ها الثلث : مسئلة : فى الآبة 
دلالة على أنه لورثتة أمه فقط بدون الأب يكون ها الثلث بالطريق الأولى › 
ولا دليل على الزيادة ٠‏ انی من المظهرى ..)١(‏ 
ميبراث الأأخحوات والام معهن : مسئلة : .إن كان للميت إخوة لاب أوأم 
أو لها » والمراذ بالإخوة ما فوق الواح إجاعا سواء كانو! ذكورا أو إناثاً 
أو مختلطين؛ و كذا المراد بكل جمع وقع فى باب الفرائض و الوصايا إجاعاً ؛ 


١ (‏ ) ومن أراد وجه بجع قول الحمهور على قول ابن عباس فليراجع 
المعانى 
روح 
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من الأخوة و الأخوات » روى الحاكم و صصحه أن ان عباس دخخل على عثان 
فقال له : كيف ترد الأم إلى السدس بالأخون و ليسا بإخوة بلسان قومك ؟ 
فقال عؤان : لا أستطيع رد شى“ كان قبلى » و مضى ف البلدان » و توارث 
عليه الناس . فاحتج عفان بالإجاع . و أجاب زيد ن ثابت يجواب آخر , 
قالوا : يا أبا سعيد » إن الله يقول : «فإن كان له إخوة » و أنت تحجبها بأخون؛ 
فقال : إن العرب يسمى الأخوين إخوة . انتهى من المظاهرى . وجواب زيد 
ان ثابت هذا رواه الحاكم و البهقى > ماف الروح (4 "١5:‏ ). 

للأم مع أخ وأخت واحدة الثلث : مسئلة : دلت الآية بمفهرمها 
وما قبله بمنطوقه أن للأم مع أخ أو أخمت واحدة الشلث » فإنه إذا كان 
ها مع الأب الشلث فلها مع الأخ أو الأخت الشلث بالطريق الأولى . 


للإم السدس مع الإخوة والأخوات: مسئلة : أجمعوا على أن 
الإخوة والأخوات يحجبن الأم من الشلث إلى السدس » و إن كانوا محجوبين 
بالأب . وعن ان عباس أنهم يأخذون السدس الذى حجبوا عنه الأم » 
خلافاً لمجمهور . انهى من المظهرى:( 4 : ۲١‏ ) . و الظاهر أنه لا عة لهذه 
الرواية عن ابن عباس » لأنه يوافق الصديق ر ضى الله تعالى عنه فى 
حجب اللحد للإخوة » فكيف يقول بإرثهم مع الأب ؟ كذا فى شرح الإمام . 
السرخسى . اتہی من الروح ( 4 : ۲۰۴ ) . 

لالجد الصحيح وإن علا حكم الأب عند عدمه :مسئلة : الحد 
الصحيح يعنى أب الأب و إن علا له حكم الأب عند عدم الأب ؛ و لاشر' 
لأب الأم » لأنه لايصلح أن يكون مكان الأب » لأنه ليس من جهته : 
و لا مكان الأم » لأنه ليس من جنسها » و يسمى جداً فاسداً . فالحد الصحيح 
ممه عند عدم الولد » وله السدس مع ولد ذكر > والسدس د 
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اال م لان ماين 
اة لل السدمن أو الرسع مع أحد الزوجين إجاعاً > واختلفوا ئی أنه هل 
حجب الاخوة كالاب أم لا ؟ فتمَال أبو حنيفة . جوم كلهم 8 سواء 
كانوا من الأب أو الأم أو ما » وهو المروى عن أنى بكر > و كثير من 
الصحابة . و قال مالك » و الشافعى » و أحمد » وأبويوسف » و عمد : 
لعجب الاخوة و اشرات إن كانوا من الأبون أو من الأب 3 و جم 
إن كانوا من الأم . قال ان الدوزى متا لهم : إن التوريث بالإخوة منصوص 
عليه نى القر آن » فلا يشبت حجمم إلا بنص . قلنا : لو كان كذلك فم 
وأيضاً تقولون بأن ان الان ( ١‏ ) يحجب الأخوة كلهم لقيامه مقام الان : 
فلم لاتقولون : يحجبهم بالحد لقيامه مقام الأب ؟ ( و حاصل الحواب 
العارفية ): 
ولنا قوله صلى الله عليه وسل : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فا بقى 
فهو لأولى رجل ذكر » ( و الحديث مما تلقاه الأمة بالقبول » فكان فى حكم 
المشهور و المتوار ) . و لاشك أن الحد الأولى من الأخ » لأنه أصل الميت 
دون الأخ ( فقد حجب الإخوة بالدد بنص هو مثل القر آن » فافهم ) 
ولنا أيضاً أنه إذا اجتمع الحد مع الإخوة فلا وجه للمقاسمة » فثبت 
لاحتلاف جهة قرابتهم > ولا سقط الحد بالاخوة إجاعاً » حيث لم يذهب 
إليه أحد . أفيسقط الإخوة بالحد ؟ فإن قبل : قال الشيخ ان حجر : فيه 
نظر لأن ان حزم حكى أقوالا إن الإخوة تقدم على ابحد » فأن الإجاع ؟ 
١‏ 
قلنا : بعد اسّراض أهل تلك الأقوال اجتمع الأمة على أحد قولن › إما 


) | ) روی عن ان عباس أله قال ٠‏ ألا ينق الله زید ن ثابتث ؟ بجعل ان 


لان ابناً » و لايجعل أب الأ أب . كذا فى الشريفية (ص 65 ). 
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: مقاط N‏ أو المقاسمة » فثبست الإجاع ٠‏ و مذهبيم مر وی عن زیا 9 
ثابت » و حكم الحد مع الإخوة عند هم سواء كانت الإخوة لأبوين أو لآب , 
ون "ثور + و مر القاس امول د فى القسمسة e‏ الإخوة , 
و بنو العلات يدخلون نى القسمة مع بنى الأعيان إضراراً للجد » فإذا أل 
الحد نصيبه خرج بنوا العلات من الببن خائبين بغر شى » والباق لبى 
الأعيان : للذكر مشل حظ الأنثيين. كذا فى المظهرى . و من أراد البسط 
فى ذلك فليراجعه > أو زيادة البسط فلراجع الشريفية . 





اختلاف الصحابة فى مسئلة الجد : فائدة : و قع فى مسثلة اليد 
مع الإخوة اختلاف كثر > روى الببيقى عن الشعبى أن الدجاج سأله عن 
عن أم و أحت و جد » فقال : اختلف فما خمسة من أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه و سم : عمّان » و على » وان مسعود » وزيدنن ثابت » وان 
عباس . قال : فا قال فا عئان ؟ قلت : جعلها أثلاثاً . قال : فا قال فبا 
أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة أسهم للأحت ثلاثة › وللام 
سهمين » وللجد سها . قال : فا قال فما زيد بن ثابت ؟ قلت : جعلها 
من تسعة » أعطى للأخت الفلاثة »> والجد أربعة »› والأم سهمن 
( وأما ابن عباس فقال بقول أنى بكر : إنه لاشى' للأخت مع الحد » 
فجعلها من ثلاثة » للأم الذلث و الباتى جد ) . و روى البهقى من طريق 
إبراهم النخعى قال : كان عمر و عبد الله لا يفضلان أخا على جد . وروى 
إن حزم من طريقه عن حمر : للأخت النصف » و للأم السدس » وللهد ما . 
بقى . و الذى ذهب إليه أبو حنيفة من قول ألى بكر الصديق رضى الله عنه 
اوفق بالنص و القياس . انتّبى من المظهرى أيضاً . 


حكم الجدة الصحيحة : مسئلة : اللحدة الصحيحة عند ألى حنيفة 
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كل ف شفنه إلى ال جه اسك م تررك الات ال 
تيه واف كئرن إن كن متحاذيات غير ساقطات . وقال مالك و داؤد : 
لائرث مر الحدات إلا إثنان : أم الأب » وأمهاتها » وأم الأم و أمهاتما . 
و القرى منها تحجب البعد ى . و هو إحدى قولى الشافعى : و قال أحمد ‏ و هو 
الراجح المشهور من قولى الشافعى ‏ : إنه رث منهن ثلاث : أم أمه »› وأم 
أيه » و أم جده . و حظهن من التركة واحدة كانت أو أكثر السدس إجاعاً . 
وى الباب حديث قبيصة بن ذويب » قال : جاءت اللحدة إلى أنى بكر تطلب 
مبرائها قال لحا : ما لك فى كتاب الله شى* > و مالك فى سنة رسول الله صلى 
اق وسم تئ + أى فا أعلم ) فارجعى حتى أسئل الناس . فأل › فقال 
مغبرة بن شعبة : حضرت جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها اا 
فقال _أبو بكر: هل معك غيرك ؟ فقال محمد ين سلمة مثل ما قال 
لمخرة ء فأنفذ ها أبوبكر . ثم جاءت الحدة الأخرى إلى عمر تسئله مبرائهاء 
فقال : هو ذلك السدس » فإن اجتمعتا فهو بينكا » وأيها حلت به فهو لما . 
رواه مالك » و أحمد » و الترمذى » و أبو داؤد » و الدارى » وان ماجه . 
وروى ان وهب أن اللحدة الى أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسل هى أم 
الأم > و ھی الى جاءت إلى ایی بككر ٠‏ و الى جاءت إلى عمر هى أم الأب : 
فسأل الناس فلم يجد أحداً يخبره بثثى » فقال غلام من بنى حارثة : لم لاتورثما 
با أممر المومنين و هى لو تر كت الدنيا وما فما لورها ؟ فورثما عمر . وى 
المؤطأ : و سنن‌البمقى : إن الحدتين جاءتا إلى كر > فأراد أن يجعل السدس 
لى من قبل الأم فقال لاوجل فن السار : مالك تترك الى لو ماتت و هو 
حى كان إياه رث ؟ فجعل أبو بكر السدس بينم) . رواه الدار قطنى من طريق 
ان عيينة ٠‏ و بين أن الأنصارى هو عبد الرحان بن سهل بن حارثة . قالوا : 
أم الأم أقيمت و الأم فأعطيت أقل حصتبها وأم الأب أعطت قياساً 
على أم الأم > لأا أم اڪ الأبون . 
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و المجة لأى حنيفة أن البى صلى الله عليه و سم أعطى السدس ثلاث 
57 وأبو داوأد فى المراسيل بسند آخر عن [راههم النخعى › والدارتطق: 
و البہقى من مرمسل الحسن › e‏ 
اتفاق الصحابة والتابسن على ذلك » إلا ما روى عن سعك بن الى وقاص 
أنه أنكر ذلك . ولا يصح إسناده عنه . انتبى من المظهرى أيضاً . 

الأم تحجب الجدات كلهن : مسثلة : الأم تحجب الحدات كلها 
لحديث بريدة « أن النى صلى الله عليه و سم جعل لجدة السدس إذا م يكن 
دونها أم » . رواه أبو داؤد » و النسائى » و فى إسناده عبيد الله العتكى ممتلن 
فيه » و سسحححه ان السكن . 

الأب عحجب الحدات الأبويات : مسئلة : الأب جب الحدات 
الأبويات عند الثلاثة » خلافاً لأحمد فى أحد قوليه . وعنه مثل فول 
الجماعة . احتج أحمد بحديث ابن مسعود قال فى الحدة مع ابنها : ١‏ إنما 
أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه و سلم مع اينها و ابنها حى » رواه 
الترمذى » والدارى . قلنا : ضعفه الترمذى . والدجة لمجمهور أن الأقرب 
يحجب الأبعد . و الله أعلم . انتهى من المظهرى ( 4 : ۲۹ ) . 


قرله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » 


أول حق يتعلق بالتركة: مسئلة : أجمعوا على أن أول حق يتعلن 
بالتر كة نجه الميت وای وة فی ودفنه ) ثم یودی ديونه 
من جميع ماله ء ثم ينفذ وصاياه من ثلث ما بقى من التر كة بعد الدن ؛ 
ثم يقسم ما بقى بين الورئة . عن على عليه السلام قال : إنكم تقرؤن هذه 
الابة « من بعد وصية توصون بها أو دن » وإن رسول الله صلى الله عله 
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وسل قضى بالدن قبل الوصية . رواه الترمذى > وان ماجه . وإنما 
قدمت الوصية على الدبن ( فى الاية ) وهى متأخرة عنه فى الحكم لأنه 
مندوب إلها الحميع » والدن لكونه مانعاً من المغفرة الظاهر باقتضاء 
السنة الإسلامية أن يكون على الندرة . عن ألى قتادة قال رجل : « يا رسول 
الله » أريت إن قتلت نى سبيل الله صابرا محتنسباً مقبلا غير مدبر يكفر الله 
عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : نعم ! إلا الدن ؛ كذلك 
قال جبر یل » رواه مسلم . و عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدن » رواه مسلم . اتهى من المظهرى 
COTY WE)‏ 


وقال ابن المنير : إن الآية لم يخالف فما الترتيب الواقع شرعاً » لأن 
أول ما يبدأ به إخراج الدين ؛ ثم الوصية » ثم اقتسام ذوى المراث » فانظر 
كيف جاء إخراج الميراث آخراً تلو إخراج الوصية تلو الدن ؟ فوافق قولنا : 
قسمة المواريث بعد الوصية والدن صورة الواقع شرعاً » ولو سقط ذكر 
بعد لأمكن ورود السؤال النذكور » و هو من الحسن بمكان . انتهى من الروح 
۲٠۴: ٤(‏ ). و إا لم يذكر الله تعالى تجهبر الميت و مؤانة كفنه و دفنه 
لأنه ليس بمتروك ؛ و إنما يكون متروكاً ما فضل عن حاجته و مصلحته » 
فافهم . 

تنفيذ الوصية من الشلث : مسئلة : تنفيذ الوصايا من الشلث › 
حديث سعد بن ألى وقاص قال : « مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت 
دعق الوت ٠‏ فأتا ى رسول الله صل الله عليه و سلم يسودق + فقلت : 
با رسول الله » إن لی مالا كششرآء و ليس رئی إلا ابنتى ٠‏ أفأوصى بمالى 
كله ؟ قال : لاء قلت : فالشطر ؟ قال : لا » قلت : فالشلك؟ قال : 


الفلث : والئلث كثير . إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
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57 اللقمة الى ترفعها إلى فى امرأتك » متفق عليه . و روى الترمزى 
اظ آخر » وفيه : «أوص بالعشر ؟ فا زالت أناقصه حتى قال 7 
باالشلث » والشلث كثير ١‏ . و حديث معاذ مرفوعا بلفظ : « إن الله تصدق 
عليكم يثلث أموالكم عند وفاتكم > زيادة لكم فى حسناتكم » > ليجعل 
زكوة أموالكم » رواه الطبرانى بسنب حسن > ورواه أحمد ٠‏ و الطبرانى 
عن ألى الدرداء مرفوعآً » و رواه ان ماجه ء والبرار و الببقى عن أي 
هريرة » والعقيل عن ألى بكر الصديق رضى الله تعالى علهم . انھی من 
المظهرىع( 5 : "٠١‏ ). 

وقال الحصاص بعد ذكر الآثار فى الباب ما نصه : فهذه الأخبار 
الموجبة للاقتصار بالوصية على الشلث عندنا فى حي الشنوائر الموجب العم ؛ 
لتلقى الناس إياها بالقبول » وهى مبينة لمراد الله تعالى فى الوصية المذكورة 
فى الكتاب : إنها مقصورة على الللث › و قد قاهت الدلالة من غر هذه 
الآبة على أن المراد بها الوصية ببعض المال لا يجميعه, ويفوغواله تماق + 
0 للرجال نصيب مما ترك ااوالدان و الأقربون - إلى قسوله ‏ مما قل منه 
أو كثر » فأطلق إيجاب المراث فيه من غير ذكر الوصية » فلو اقنضى 
قوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دن » الوصية يجميع المال 
ام ع ا م ا E‏ 
يراز الوصية يجميع المال ؛ فليا كان حكم هذه الآبة ابا ( بالإجاع ) 
ب اانا آينة الوصية ؛ فوجب أن تكون الوصية مقصورة على 

ى المال » و الباق للورثة » حى نكون مستعملن حكم الآيتين . انمي 
0 


لاوصية لوارث: مسئلة: قد كانت الوصية قبل ذلك مفروضة 
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للوالدن و الأقربين غير مقدرة ء ثم نسخ ذلك » فروى أبو داؤد » و الترمذى 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله أعطى لكل ذى حق حقه ء 
لا وصية لوارث ©». وروى مرو نن خارجة » وان عباس عن النى صلى 
الل عليه وسلم أنه قال : لا وصية لوارث إلا أن تجرنها لر ونقل 
أهل السر خطبة النى صلى الله عليه وس فى حجة الوداع و فبا أن « لا 
وصية لوارث » . فورد نقل ذلك مستفيضاً كاستفاضة وجوب الاقتصار 
بالوصية على الشلث دون ما زاد . لا فرق بينها من طريق نقل الاستفاضة > 
واستعال الفقهاء له > وتلمهم إياه بالقبول . و هذا عندنا فى حر 
التوائر الموجب للعلم »> و النانى للريب و الشك . انتهى من اللحصاص .ملخصا 
64-5 


لا تصح إجازة الورثة لازيادة من النلث فى حياة الموصى : مسئلة : 
اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من الللث فأجازه الورثىة فى حياته › 
أو أوصى. لبعض ورثتة فأجازه الباقون فى سياه + فقال أبو حنيفة > 
و أبو يوسف » و محمد » و زفر ء والحسن بن زياد » والحسن بن صالح › 
وعبيد الله ن الحسن » والشافعى : لا يجوز ذلك حتى بجوزوها بعد الموت . 
وقال ان أنى ليلى » وعمان البى : لبس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت . 
وهى جائزة علهم . وقال ان القاسم عن مالك : كل وارث بائن عن الميت - 
وهم الذين ليسوا فى عياله ‏ فإنه ليس طم أن يرجعواء. و كل من ف 
عياله وإن كان قد احتلم و كذا من حاف مهم أنه إن لم جز لحقه ضرر 
منه ف قطع النفقة إن صح فلهم أن يرجعوا . و إن أجازوها بعد الموت 
جازت عند جميع الفقهاء . قال اللوصاض : لما لم يكن لحم فسخها فق 
الحجاة > كذلك لاتعمل إجازتهم » لأنهم لم يستحقوا بعد شيئاً . و الله 


أعلم (؟ : 9و ). 


۹ - ج-» 
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ا و ر تاب بيت 
س ا a‏ و سل ْ دإلاأن رها الورثة ١‏ و فى رواية 
7 إلا أن تشاء ء الورثة ( يدل عل اعتبار | إجازة و فود قير + ور 


لا يكون وارثاً حقيقة إلا بعد موت الموصى 
إلا مجازاً » فافهم . 

تقدم الدبن على الوصية إنما هو فى ديون العباد : مسثلة :لا 
ذكر الله تقدم الدن على الوصية تعلق بذلك الشافعى فى تقديم دين الزكوة 
والحج على المراث » فقال : إن الرجل إذا فرط فى زكاته و حجه أخذ 
ذلك من رأس ماله ». و قال أبو حنيفة » و مالك : إن أوصى ہا اديت 
من ثلثه › وإن سكت عا لم يخرج شى“ . وتعاق الشافعى ظاهر ببادى 
الرأى » لأننه حق من الحقوق » فلزم أداءه عنه بعد الموت كحقوق 
الادمين » لاسا والزكوة مصرفها إلى الادبى ( وقد سماه رسول الله صلى 
الله عليه و سار كينا بقوله فى حديث اللشعمية : فدن الله أحق أن يقضى ). 
ومتعاق مالك أن ذلك موجب إسقاط الزكوة أو ترك الورثة فقراء » لأنه 
يعتمد ترك الكل » حى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله » فلا يبقّى 
للورثة حق » فكان هذا قصداً باطلا ى حق عباداته و حق ورئته » و كل 
من قصد باطلا فى الشريعة نقض عليه قصده » تحقق ذلك منه أواتمهم به 
إذا ظهرت علامته » هما قضينا بحر مان القاتل من المراث . قاله ابن العرلى 
رحمه الله فى أحكامه ( ۱ : ۱٤٤‏ ). ۰ ْ 


. وقال الحصاص : إن نى الله صلى الله عليه و سل إنما سماه أى الحج 
دن الله تعالى ولم يسمه بهذا الاسم إلا مقيداً » فلا يتناوله الإطلاق . وقول 
الله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دن » إنمااقتضى التبدئة يما 
ني هديا عل الإطلاق + فاا يتنظرى شه نا لا بسي اشيا : 
لأن نى اللغة والشرع أساء مطلقة ومقيدة ». فلا يتناول المطلق إلا 


م القر آن 1۵1 _ و 


517 الاسم ا ۳ الإطلاق . فإذا لى تقناول الآية ما كان من حو 
عاف ق 4 و الز كوة » والنذور 4 و الكقارات ) لما 
زف اهل قولة تال ٠‏ « من بعد وصية يوصى بها أو دن » أنه 
إذا لى يوص وم يكن عليه دن لادی أن ست الوارٹ جميع ر تة + 
وحديث سعد يدل على ذلك أيضاً » لأنه قال : « أتصدق بمالى » 
وق لفظ «أوصى يمالى» فال النى صلى الله عليه وسل : «الئلث > 
والشلث كثير » فنع الصدقة والوصية إلا بثلث المالياء فثبت بذلك أنه إذا 
أومن :بيده اللقوق كانت من الشلث : ويدل عليه ديك أى هريزة فا 
عن البى صلى الله عليه و سلى « إن الله تعالى جعل لكم ثلث أء-والكم فى 1 
أعمار كم زيادة فى أعمالكم » . وحديث ان عمر نحوه. يدل جميع ذلك على 
أن وصيته بالر كو + والفقوو © ضاق الغقرب و إن كانت واجبة لانجوز 
إلا من الشلث . و الله أعلم (48:5). 


آبة المواريث عامة قد خص منه البعض : ثم اعم أنه لا خلاف 
بخ ان ا0 ول مهال + « يوصيكم الله فى أولاد كم » و ما عطف عليه 
من قسمة المراث خاص فى بعض المذ كورن دون بعض ؛ فبعض ذلك متفق 
عليه » و بعضه مختلف فيه . فا اتفق عليه أن الكافر لا يرث المسل › و أن 
العبد لايرث ٠‏ وأن قاتل العمد لايرث . و اختلف فى مبراث المسلم من 
الكافر وميراث المرتد ؛ فأما ميراث المسلم فإن الأمة من الصحابة متفقون 

لى نى التوارث بينها ٠‏ وهو قول عامة التابعين» و فقهاء الأمصار . 
ا 00 ن زيد قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لايتوارث أهل ملتينشتى ٠‏ وى 
أمظ « لايرث المسلم الكافر » و لا الكافرالمسم » . وروی عحمرو ن شعيب عن 
اغ كو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سٍ : « لايتوارث أهل 
ملت ف , 
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وأا غا روف عن معاوية رضى الله عنه « أنه كان ونت ال 


مولا سرك و وا ی و م ق کا 
قاله ماروق . وذلك يوجب أن يكون قبل قضية معاوية لم يكن يررث 
الم من الكافر + و ]ذا أبنت ذلك فإن معاوية لا جوز أن يكون خلافاً علمم 
( فيحتمل قوله على حمل حسن ) . و يؤيد ذلك قول داود ان هند 
«إن أهل الشام قضوا بقول معاوبة رضى الله عنه »> فلما قدم مرن ٠‏ 
عبدالعزيز ردهم إلى الأمر الأول » . والله أعل . والبسط فى أحكام القرآن 
لل4يصاص ( ۲ OPIS‏ 


مراث الركد 4 و الف املف قى رات الروعف اللي اكت 
اا ل ار “تقال فل 4 ود اه : وزيدن ابت » 
و الحسن البصرى » و سعيد بن المسيب » و إبراهم النخعى » و جار بن زيد» 
وعمر بن عبد العزيز »> وحاد بن الحكم » وأبو حنيفةء وأبويوسف › 
و محمد » وزفر » وان شيرمة » والشورى › والأوزاعى » وشريك : 
رثه ورثته من المسلمين إذا مات أو قتل على ردته . وقال ربيعة ن 
عبد العز بز » و ان ألى ليل » و مالك» و الشافعى : ميرائه لبيت المال . و قال 
قتادة » و سعيد نن ألى عروبة : إن كان له ورثة على دينه الذى ارتد 
إليه فيرائه لهم » دون ورثته من المسلمين. و رواه قتادة عن عمر ن 
عبد العز بز » والصحيح عن عمر أن مبرائه لورثته من المسلمن. وأما ما اكتسبه 
ف حال الردة إذا قتل أو مات مرتداً فقال أبو حنينفة ٠»‏ والشورى : ما 
اكتسبه بعد الردة فهو ف“ . و قال ابن شيرمة ». وأبو يوسف » و محمد »؛ 
والأوزاعى فى إحدى الروايتين : ما اكتسبه بعد الردة أيضاً فهو لورثته 
اتخ 


قال الحصاص : ظاهر قوله تعالى « يوصيكم أله ء. أولادكم » 


ی 
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قشي نوريت الل من المرتد » إذ لم يفرق بين الميت المسلم و بين المرتد . 
فإن قيل : مخصه حديث أسامة بن زيد « لا برث المسلم الكافر » كا خص 
توريث الكافر من المسلم > و هو و إن كان من أخبار الاحاد فقد تلقاه الناس 
بالقبول » و استعملوه فى منع توريث الكافر من المسل؛ » فصار فى حر 
المتواتر » ولأن آية المواريث خاصة بالاتفاق » وأخبار الآحاد مقبولة نى 
تخصيص مثلها . قيل له: فى بعض ألفاظ حديث أسامة « لا يتوارث أهل ملتن » 
فأخر أن المراد إسقاط التوارث بين أهل الملتين » وليست الردة بملة قائمة 2 
لأنه وإن ارتد إل التضرانية أو البوذية فشر مقر علا قلي فليس هو محكوما 
له حكم أهل الملة إلتى انتقل إلا . ألا ترى أنه و إن اتتقل إلى ملة الى 
أنه لاتو كل ذبيحمه: ع وإن كانت انرا ' بحز نكاحها ؟ فثبت بذلك 
أن الردة ليست بملة > وحديث أسامة مقصور فى منع التوارث بن أهل 
ملتين. وأيضاً فإن أبا حنيفة من أصله أن ملك المرتد تد زول بالردة ‏ فإذا 
قتل أو مات انتقل إلى الوارث » ومن ¿ أجل ذلك لاجر تصرف المرتد فى 
ماله الذى اكتسبه فى حال الإسلام . وإذا كان هذا اة فهو لم يورث 
مسلا من كافر » لأن ملكه زال عنه فى آخر الإسلام ؛ و إنما ورث مسل 
ممن كان مسا . انتبى من الحصاص ( ۲ : ٠١‏ ). 

الأنبياء لا يورثون : و إذا ثبت أن آية المواريث خاصة بالاتفاق » 
وأخبار الاحاد مقبولة فى تخصيص مثلها اندحض بذلك اعاء الشيعة عمومها 
الميراث من الى صل الله عليه وسلم » بناء.على القول بدخوله 
صلى الله عليه و سل نى العمومات الواردة على لسانه صلى الله عليه. و سم 
المتناولة له لغة » وطعنوا بذلك على ألى بكر الصديق رضى الله عنه حيث 
م يورث الزهراء رضى الله تعالى عنها من تركة أبها صلى الله عليه و سلم.» 
وقالوا : إن حديث « تحن معاشر الأنبياء لا نورث »لم يروه غيره » وبتسلم 
أنه رواه غيره أيضاً فهو غير متواتر » بل آحاد » و لا جوز تخصيص الكتاب 





es ~~ 0 , َ‏ 
ام الور أن - ٤‏ 52 ۲ 


| 


بنت فيس أنه صل الله عليه و سل لم مجعل لها سكنى ولا نفقة ‏ لما كان 
مما لثوله تعال : « أسكنو هن » فقال : كيف نترك كتاب ربنا و سنة 
نينا صل الله علبه و سلم بقول امرأة ؟ فلو جاز تخصيص الكتاب يحبر الآحاد 
الخصص به ولم برده. وأيضاً العام - وهو الكتاب - قطعى » واللخاص - وهو 
حر الآتحاد ‏ ظنى » فيلزم ترك القطعى بالظنى . و قالوا أيضاً : إن ما يدل 
ميل كفب بير انول تال 8 رورت سان داود وقوه سسا 
سحكارة عن ز كريا عليه السلام : نيه ردن للك ليا وين ويرث من ال 
يعوب » فإن ذلك صريح نى أن الأنبياء يرثون و يورثون . 


٤ر‏ اساد 4 بدليل أن مر - اللءملاب رضصى الله تعالى عله رد حبر فاطمة 


و الحواب أن هذا احير قد رواه أيضاً حذيفة بن المان 2 والزببير ن 
العوام » و أبو لدرداء ؛ و أبو هريرة ؛ و اعباس ۽ و على ۽ و عثان » و عبد 
الرحمان بن عوف » وسعد بن أنى وقاص رضى الله تعالى عنهم ؛ فالقول بأن 
احبر لم يروه إلا أبو بكر رضى الله عذه لا يلتفت إليسه 0 
ما يؤيده » فقد روى الكلينى فى الككانى عن اي 
الصادق رضى الله تعالى عنه أنه قال : « إن العلاء ء ورثة الانبياء » و ذلك 
أن الأنبياء ل E‏ 

بشى' منها فقد أحذ بمحظ وافر » وكلمة إغا مفيدة الحصر قطهعاً باعتر اف 
اا > فعا أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديث . وقد ثبت أيضاً 
بإجاع أهل البسر والتمواريخ و علماء الحديث أن جاع نالسر سا 
ا ل اسل اا كفل کے اله وجهه و 
والس 8 ت سين » و اسن بن الحسن رضى الله تعالى عنهم لوا 
2 فن تر كة النى ل ى أيدمم لم يعطوا 
متب س؛ ولا بيه ؛ ولا الأزواج المطهرات شيا شيا . و لو كان المراث 

جارياً فها لشاركوهم فها قطعا . فإذا ثبت من مجموع ماذكرنا الوا 
ل 
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ا ذلك » لآن 2# تصيمن الث آن بابر المتواتر جائز اتفاقا ؛ وات بت 
نشول : إن تخصيص القرآن خر الأحاد جائز ز على الصحيح ( ١‏ )2 
و يجوازه قال الأئمة الأربعة ( بناء على أنه ما من عام إلا و قد خص منه 
البعض ٠»‏ فلم يبق شى“ من العمام قطعياً فى العموم ) . و يدل على جوازه أن 
الصحابة رضي ابه تدا علوم واا من قي وخر > فكان إجاعاً . 
والشيعة أيضاً قد خصصوا عمومات كشرة من القر آن بخير الاحاد » فإنيم 
لايورمون الزوجة من العقار › ويخصون أكر أبناء الميت من تر كته 
بالسيف و المصحف و احاتم و اللباس بدون بدل » و يستندون فى ذلك إلى 
آحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم الآيات على خلاف ذلك . 


و الاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخير حمر رضى الله تعالى عنه 
مجاب بأن عمر إنما رد خر ابنة قيس لتردده فى صدقها وكذبها » ولذلك 
نال ريق ورك كناب وا ويك قينا فول ا یری اعونت 
أم كذبت ؟ فعال الرد بالتردد نی صدقها و كذبها( أى حفظهاو نسيائها › 
فإن الصحابة كلهم عدول ) لا بكونه خر واحد . وكون التخصيص يلزم منه 
ترك القطعى بالظنى مردود بأن التخصيص وقع فى الدلالة. فم يازم ترك 
القطعى بالظنى » بل هو ترك لاظى بالظى . 


وما ذكروه من دلالة الآبتتن على كذب اللحر فى غاية الوهن » لأن 
الورائة فيا وراثة العلم والنبوة والكالات النفسانية لاوراثة العروض 
والأموال» يدل على ذلك ما رواه الكلينى عن ألنى عبد الله « أن سلهان ورث 
داؤد » أن محمداً ورث سلمان ( فش وزاقة امال بين تيا صل الله علينه و عب 
1 8 لمان ارو ول مه E TE N‏ 
جواز تخصيص عام الكتاب إذا كان قد خص منه البعض بدلالة الإجاع 
وغيره . 
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ما ذكره أهل التاريخ كان له تسعة عشر أبناء و كلهم كانوا ورئة بالمعنى 
الذى عه اللخصم » فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذ كر دون بعض فى 
وراثة المال لاشتراكهم فما من غبر حصوصية لسلمان عليه السلام بهاء بحلاف 
وراثة العم والنبوة . و أيضاً توصيف سلمان بتلك الوراثة مما لا يوجب الا 
ولايستدعى امتيازاً » لأن الر و الفاجر يرث أباه > فأى داع لذكر هذه 
الورثة العامة فى بيان فضائل هذا النى و مناقبه عليه السلام ؟ و مما يندل 
على أن الوراثة فى الآية الثانية كذلك أیضا أنه لو كان المراد بالوراثة فا 
وراثة الال كان الكلام أشبه شى بالسفسطة > لأن المراد بآل يعقوب حينثذ 
إن كان نفسه الشريفة يازم منه أن مال يعقوب عليه السلام كان باقياً غير 
مقسوم إلى عهد زكريا » وبينها نحو من ألنى سنة » وهو ككاترى . وإن كان 
المراد جميع أولاده يلزم أن يكون بجی وارثا جميع بنى إسرائيل أحياء و 
أمواتاً » و هذا أفحش من الأول . و إن .كان المراد بعض الأولاد و أريد من 
يعقوب غير المتبادر فأى فائدة فى وضف هذا الولى عند طلبه من الله تعالى 
بأنه برك اباد ويرث بعض ذوى قرابته ؟ و الان وارث الأب و من يقرب' 
منه نى جميع الشرائع ٠‏ مع أن هذه الورائة:تفهم من لفظ الولى بلا تكلف» 
و ليس المقام مقام تأكيد. ' 1 
و أيضاً ليس فى الأنظار العالية وهمم النفوس القدسية ميل المتاع 

الدنيوى قدر جناح بعسؤضة حى يسأل ذكريا عليه السلام ولداً ينتهى إليه 
ماله ويصل إلى يده مناعه » و يظهر لفوات ذلك الحزن و اتلحوف » فإن 
ذلك بقتضى صريحاً كال الحبة و تعلق القلب بالدنيا وما فما » و ذلك بعيد 
عن ساحته العلية و همته القدسية . فا مراد ذلك النى عليه السلام بالوراثة 
إلا وراثة ال#الات النفسية و العم و النبوة ع فإنه عليه ا لخدن اا 
نى إسرائيل أن يحرفوا الأحكام الإلهية و الشرائع الربانية > ولا يحفظوا 
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علمه و لايعملوا به »> فطلب الولد ليجرى أحكام الله تعالى بعده » ويروج 
الشريعة » و يكون محط رجال النبوة وال دان ا 
القدسية . 

ومن الشيغة من أورد ههنا بحشآء و هو أن النى صلى الله عليه و سل 
إذا ۾ يورث أحداً فلم أعطيت أزواجه الطاهرات حجرتهن ؟ وا 
أن ذلك مغلطة » لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لأجل كونها مملوكة 
لحن ٠‏ لا من جهة المراث بل لأن البى صلى الله عليه و سلم بنى كل حجرة 
لواحدة منبن » فصارت الهبة مع القبض متحققة › و هى موجبة للملك . 
وقد بى النى صلى الله عليه عليه و سم مثل ذلك لفاطمة رضى الله تعالى عنها 
و أسامة و سلمه إلا » و كان كل من بيده شى مما بناه له رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يتصرف فيه تصرف المالك على عهده صلى الله عليه و سلمٍ . 
دل على ذلك ما ثبت بإجاع أهل السنة و الشيعة أن الإمام حسن بن 
على رضى الله عنها لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة الصديقة رضى 
الله تعالى عنها » و سأها موضعاً لدفنه يحوار جده المصطنى صل الله تعالى عليه 
وسلم . فلو لم تكن الحجرة ملك أم المنؤامنينلم يكن للاستيذان و السرئال معنى 
وف القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر» حيث 
قال سبحانه : « و قرن ى بيوتكن » فأضاف البيبوت إلهن . 

ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال.بعد وفاة النى 
صلى الله تعالى عليه و سلم صار فى حكم الوقف على جميع المسلمين » فيجوز 
لجليفة الوقت أن بخص من شاء بما شاء » كما خص الصديق جناب الأمير 
رض الله تعالى عنما بسيف ودرع وبغلة شهباء تسمى الدلدل» مع أن الأمر 
تارايت جا جا ال RIO‏ 
البسط و فى المحواب فلبراجع روح المعانى ( ؛ : ۷ ) فقد أجاد مرالفه فى 

حقيق الصواب فى هذا الباب . 
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قوله تعالى : « آباءكم و أبناءكم لا تدرون أہم أقرب لكم نفعاً ‏ إلى 
قرله ‏ علها حكيا ( 


قد ذكروا فى تفسيره أقوالا لا خلوا من اعتراض عليه » ورعا يقال : 
العنى إنكم لا تدرون أى الأصول والفروع أقرب لكم نفع » فضلا عن النفع . 
فكيف تحكمون بالقسمة حسب اللمنفعة وهى محجوبة عن درايتكم بالمرة ؟ 
والكلام مسوق لرد ما كان نى الحاهلية » فإن أهل الجاهلية كانوا كما قال 
السدى : لا يورثون الحوارى ولا الضعفاء من الغلمان » و لا يرث الرجل من 
ولده إلا من أطاق القتال . وعن ان عباس : إنهم كانوا يعطون المراث 
الأكير فالأكر . وهذا مشعر بأن مدار الإرث عند هم الأنفعية مع العلاقة 
النسبية» فرد الله تعالى علمم بان الآنفية لتو : فكيف تعتير وها ؟ 
والغرض من ذلك الإلزام لا بيان أن الأنفعية معتيرة فى نفس الأمر » إلا أنهم 
لايدرونما. ولعله على هذا لا يرد ما يرد على غيره من الاعتراض 2 
فتدبر. اتتبى من الروح ٤(‏ : ۲۲۸ ) . ۰ ئ 


قسمة المواريث من محاسن الإسلام : واعلم أن قسمة المواريث على 
ما ذكره القر آن والسنة من محاسن الإسلام الى خضعت لما رقاب الخالفىن . 
فترى 50 من امنود وخر ير يدود إجراءها فما بينهم » ويظايون 
لوجت أن يمضوها علمهم را وميا عل رغم بن اکر ج > لكون 
مدهب خلوا عنها . والفضل ما شهدت به الأعداء . 


قله : 1 EE‏ - باع 
قو تعاب : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم ‏ إلى قوله ‏ من بعد وصية 


توصون بها أودن ( 
3 راصح وجاضلة: إن ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة ( با 
نتسقوا علبهن من أموالمم فى المهر والنفقة > و المراد من الولد المننى و المبت 
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5" الآبة صاحب فرض أو عصبته من الأولاد › أعم من أن يكون واحداً 

أكثر » ذكراً أو أتى » ولداً بلا واسطة أو بواسطة » أى ابن الان وبنت الان 
وإن سفل ( و أما ابن البنت وينتها فليسا من ذوى الفروض ولا العصبات ع 
بل من ذوى الأرحام ) سواء كان من ذلك الزوج أو من غيره > ومن تلك 
المرأة أو من غيرها . وكذا المراد من الزوجة أعم من أن تكون واحدة أو 
جماعة » فإن كانت واحدة ترث الربع أو القن » وإن كن أكثر من واحدة 
يشتركن فى ذلك الربع أو القن . كذا فى التفاسير » و الشريفية ( أحمدى 
ص ۱۳۹ ). 





سس 


حكم المعتدة من الطلاق الرجعى : مسئلة : والآبة بإطلاقها تع 
المعتدة من الطلاق الرجعى إجاعاً ؛ سواء كان الزوج طلقها صعيحاً أو فى مرض 
موته » إلا أن أباحنيفة يقول : ترث إذا مات وهى نى العدة . و قال 
أحمد : ترث وإن انقضت عدتها مالم تتروج قبل موته ء وقال 'مالك : 
ترث و إن تزوجت » وللشافعى أقوال كالمذاهب الثلاثة ( لأنى حنيفة أنها 
لاتبقى زوجة له بعد انقضاء العدة » وإذا بطلت الزوجية فلا معنى لتوريثها 
مبراث الأزواج ) . وإن طلقها فى مرض موته طلاقاً بائناً ترثه عند ألى حنيفة 
وأحمد ( ( إذا مات وهى فى عدتها ) إلا أن أبا حنيفة يشترط فى إرثها أن 
لايكون الطلاق عن طلب مها » لأنها إن طلبت فقد رضيت بإبطال حقها'. 
والشافعى قولان أظهرها أنها لا ترث ( لكون البائن قاطعاً للزوجية » فلم تبق . 
زوجة له ولا ترث إلا بذلك . ولأبىحنيفة ومن وافقه أنها زوجة فى بعض 
لأحكام كالعدة » والنفقة والسكنى » ولايحل ها أن تتروج زوج آخر 
ف العدة ) . روى أحمد عن معمر « أن غيلان بن سلمة أسلم و تحته عشر 
نسوة » فقال له الى صل الله عليه و سلم : احتر منهن أربعاً . فلا كان عهد 
تمر طلق نساءه » وقسم ماله بين بنيهء فبلغ ذلك عمر. فقال : إنى لأظن 


fc - ١55 - '‏ 
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IY‏ تك فقذفه نى نفسك » وأعلمك أن, 
الشيطان ما يسترق من السمعء E‏ واو ا 
لا تمكث إلا قليلا . وأ الله ! لتر اجعن نساءك › أولاأور من منك » ولأمرت 
برك فر جم کا رجم قير أنى رغال » وجكم البخارى بصحة الوقوف عر 
عن الزهرى عن سالم عن أبيه » بخلاف أول القصة » فهذا الحديث سند لاإ جاع 
على الإبراث بعد الطلاق الرجعى . 


حجة الحمهور فى توريث المطلقة البائن فى عدتها : و حجة الحمهور 
على إيرائها بعد البائن أن عئْان رضى الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ ن 
زياد الكلبية ‏ وقيل : بنت عمرو بن الشريد السلمية ‏ من عبد الرحمان بن 
عرت ا بت طلاتها ق رغه رمات وهي اق العذةا» عر نالتا 
ولم ينكر عليه أحد » فكان إجاعاً » و قال : « ما اتهمته و لكن أردت السنة» . 
و بمذهبنا ذهب عمر » وابنه » وعثان » وان مسعود ء والغيرة . و نقله 
أبو بكر الرازى عن على » و أنى بن كعب » و عبد الرحمان ان عوف » 
وعائشة »› وزيد بن ثابت » ولم بعلم عن الى خلافه . وهو مذهب النخعى؛ 
و الشعبى > وسعيد بن المسيب »> وان سرن > وعروة »> وشريح © وربيعة 
ان عبد الرحان » وطاوٴس > وان شرمة » والشورى » وحاد ن أ 
سلهان » و الحارث . انتهى من المظهرى ( ۲ : ۳۲ ) . u‏ 
قوله تعالى : « و إن کان رجل يورث كلالة ‏ إلى قوله ‏ فهم شر كاء 
ف الهلث » 

نحقيق معنى الكلالة :تحقيق معنى الكلالة لغة وعرفا وشرع] ! 

مو ى الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو الإعياء » يقال : كل الرجل فى 
EET‏ و سيف عن ضربته كلولا وكلالة » و اللسان عن الكلام؛ 
فاستعير لقرابة ليست بالبعضية يعنى ليس أحد ها متولداً من الآخر , لأا 
كالة بالإضافة إلا 4 ومتيحا ني ليرت ملع والد اوري ر 
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رث ممن ليس له والد ولا ولد بمعنى ذى كلالة . كذا قال الا : 
وقال البغوى : هو اسم للمورث الذى لا ولد له ولاوالد» وهو قول 
على » و ابن مسعود رضى الله عنهها » لأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل عمود 
نسبه(أى ضعف ) . و قال سعيد بن»“جبير : هو اسم لوارث ليس والداً 
المبت ولاولده » لأنهم ياكلوة: المع ين بر سد لي لل و ی 
أحد كال كليل يحيط بالرأس و وسط الرأس منه خال . وعليه حمل حديث 
جابر » حيث قال : « إنما يرئنى كلالة » أى يرثئنى ورثة ليسوا لى بولد ولا 
والد . و فيه دلالة على أن المراد بالوالد و الولد فى تفسير الكلالة الذكر 
من الفسروع أو الأصول » فلو كان للميت بنت أو أم فهو كلالة أيضاً » فإن 
جابر. ان عبد الله كان له عند نزول الآية بنت فقط ولميكن له والدء 
لأن أباه قل يوم أحد قبل هذا > والإخوة والأخوات ترث مع الأم و 
000 والمراد من الولد أعم من ولد الاإن حتى لا يرث الإخوة مع 
ا ن بالإججاع > وكذا المراد بالولد أعم من ن اللحد لعدم الفصل بين الوالد 
ا تفسير الكلالة » و الله أعل . 

سئل أبوبكر عن الكلالة فقال es‏ 
صواباً فن الله » و إن كان خطأ فنى و من الشيطان . أراه ما خلا الوالد و الولد». 
فلا استخلف عمر قال : « إنى لأستحى الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر » رواه 
الى عن ایی او ردا ابن أن اساي فى ن واا سناد ی 
عن ابن عباس عن عمر قوله . وى حديث مرفوع عن ألى هريرة فسر الكلالة 
بأنما غير الوالد و الولد » رواه الحاكم . و أخرج أبو الشيخ عن الراء قال : 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة قال : « ما خلا الوالد و 
الولد ؛ و كذا أخرج أبو داؤد فى المراسيل عن أبى سلمة بن عبد الرحان عنه 
صل الله عليه و سم قال : « من لم يترك والداً ولاولداً فورثته كلالة » . 
فإن كان المراد برجل فى قوله : « و إن كان رجل يورث » هو الميت فالمعنى 


5 ا ج 
اکم اراد 1۲ € 


س 
او لق كاف كان المراد به الوارث فالمعنى من آورث › كذا فى المظهرى 
يورث 
ر۲ : ۴۳۲ م" ) مع تقديم و تأخير . ١‏ 
ثم إن الذى عليه أهل الكوفة و جاعة من الصحابة وا أن 
الكلالة هنا من ليس والد ولا ولد من الخلفن ععى ذى الكلالة » وروی 
عن آخرين مهم ان جبير وصح به خير عن رسول الله صلى الله عليه و سل 
أنبا بمعنى المورث الذى لاولد له ولاوالد. التهى من الروح معنا 
© :*(. 


المراد بالا ولاعت : “فى قوله تعالى : « وله أخ أو أخت» الأ 
والأخت لام : مسئلة :“أجمعوا على أن المراد بالأخ و الأخت ههنا الأ 
والأخت لأم فقط » يبدل عليه قراءة أنى » و سعد بن أنى وقاص ٠»‏ روى 
اليببى أن سعدا قال'الزوى: :. أظنه ان ألى وقاص - كان يقرأ « وله أخ 
أو أخت من أم :و وو أبؤ بكرن المدذر أيضاً عن سعد كذلك > و حكى 
الزمخشرى عنه نو عن "لق كذلك .و قيل : قرأ ان مسعود كذلك . قال 
الحافظ ان حجر : ل أره عن ابن مشود . ومن ههنا يظهر أنه يجوز المسل 
بالقراءة الغر المدواترة: كاهو مذهب ألى حنيفة إذا صح إسناده ۽ شعلافاً 
للشافعى فى الأصول بر ا البقنوى ::قال أبو بكر الصديق فى حطبته : و ألا 
إن الآية التى أنزل الله ف أول"سورة النساء فى بيان الفرائض أنزها فى الوالد 
و الولد » و الآبة التائيلة فى لوج و و الزوجة و الإخوة من الأم » والآبة 
الى ختم بها السورة فالإجوة أوالأختوابية من الأب والأم ( أو من الأب وحده ) 
و الآية الى ختم مها سورة الأنفال أنزها فى أولى الأرحام بعضهم أولى ببعضص 
ا کک FE‏ 


د | 
ونه العلماء ٠‏ ق ايبات ر اسه 20 
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كات اماك عن قبل دعن إطناب ميل .اومن أحلان "من الله قيلا ! و 
رشد إلى هذا القيد ( الذى قرأ به سعد وغيره أن أحكام بنى العلات 
والأعيان هی الى تاق ى آخخر سورة الكر عة وأيضاً ما قدر ههنا لكل 
واحد من الأخ و الأخت و للأكثر وهو السندس“والكللث “هو فرض الأم » 
امناسب أن يكون ذلك لأولاد الأم » و ساق الآينة لتهوبر المسئلة » و ذكر 
الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذكور و"إن كان ضع منذكر ورثة أخرى 
بطريق الكلالة . و لايضر عند من م يقل بالمفهوم جريانه فى صورة الأم 
و الحدة مع أن قرابتها ليس بطريق الكلالة ...ىكذا لايضر عند القائل 
به أيضاً للإجاع على ذلك . انتبى من الروح ( 54 : ۲۳۱ ) . 


١ 





سقط أولاد الآم بالولد : ا : و سقط أولاد الام بالولد » 
و ولد الان » و الأب والحد بالإجاع ؛ و إا الحلاف فى سقوط الإخوة من 
الأب » أو منها مع الحد كما سبق . وكان القياس سقوطهم مع الأم › 
لأنه من يدل الميت بشخص فإنه يسقط مع ذلك الشخص » لكن تر كنا 
القياس بالإجاع » ولأن الأم لاترث جميع المال. انهى من المظهرى 
(£ :۳ ). 

المسئلة الحمارية و ترجيح قول الحنفية فما : مسئلة : قد أجمعوا 
على أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعداً يشركون فى الشلث » ذكرهم و 
أنشاهم فى الاستحقاق والقسمة سواء . :و اختبلفوا فى مسئلة حارية 
دهى : زوج » و أم » و أخوان لأم » و أخ لأبون ؛ فلازوج النصف ٠‏ و للام ٠‏ 
السدس» و للإخوة من أم الشلث yy.‏ ا 0 
اليش وى ا وداد » لأنه عصبتة » ولم يبي من أصحعاب الفر انض ١‏ 
ى . و قال مالك » والشافعى : يشارك الأخ لأبون الأخوين 00 الذى 
هر فرض لما . ذكر الطحاوئ أن غر رض الہ عنه كان لايشر لكاي خی ابتل 


چ 


ج. ١8‏ - اح - ؟” 


1 ر 1 
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: يا أممر الموامنين » هب أن أبانا كان 
وا ى سميت المسئلة حارية . 


َال له الأخ لأب وة 

eT i 
صو‎ 

و الحاكم » 03 ۴ السنن من حديثث ريك ي ابت ۽ و حه ا 


وفبه أبو أمية يعلى الثقفى و هو ضعيف . و رواه من طريق الشعبى عن عر 
وعلى » وزيد ن ثابت أنه لم بزد هم الأب إلاقرباً . و أخرج الدار قطنى 
من طريقٌ وهب , ن منبه عن مسعود نن الحكم الثقنى قال : اتی عمر فى امرأة 

زعت روا و ابيا وزع کا و أنه ؛ فشرك الإخوة للأم الإخوة 
للأب و الأم . فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا ؟ فقال : تلك لى 
ما قضينا » وهذه ما قضينا . وأخرجه عبد الرزاق . وأخرجه البهقى من طريق 
ان المباركعن معمر لكن قال: عن الحكم عن ان مسعود » و صوبه النسالى , 
وأخرج البمنى أيضاً أن تمر شرك بين الإخوة » و أن علياً لم يشرك . انى من 
المظهرى (.؛ : ه” ) . 


وأورد على | الحنفية ومن وافقهم أن مبنى قوم إنما هو كون أولاد 
الأم من ذوى الفروض ٠‏ ولا دليل على ذلك إلا ما ورد فى قراءة أى 
رسع » وی را 28018 م بها سه قلا قد لسعو اهل اد 
أى عل أت المراد بالأخ والأخت مهنا الأخ و الأحت لأم فط ككمامر: 
فلا يضرهم كون القراءة شاذة . 


قيل : فليداث أولاد الأم و حرمان أولاد الأبون مما يستبعده المقل ٠‏ 
دات المسثلة منصوصة ؛ ولامما أجمع عليه ؛ فقد رأيت أن عمر كان 
شرك ألا م قال شرك + وبه قال مالك » و لشاف ؛ فليكن هر 
قلنا : جوز ز انا خالفة المقل فى أحكام المواريث , لقوله تعالى : 
0 و بهم أقرب لكم نفعاً » وقد قدمنا أن القياس 

وى شود ارلا الاج مع ارين لوبق ورب وو E‏ 


١ 
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زإنه يسقط مع ذلك الشخص » فقد أجمعنا نحن و أنتم على ترك القياس 
العتلى فى هذا الباب » وما ذهبنا إليه و إن كان مخالفا للعقل فهو موافق 
للأصول . فام لما أجمعوا على أن الماد بالأخ و الأخت ههنا الأخ و الأعت 
لأم > وسهمهم متعين بالنص لزم كونهم من أعحاب الفروض » و قال تعالى : 
و يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ‏ إلى قوله تعالى ‏ وإن كانوا إخوة 
رجالا ونساء فللذ كر مشل حظ الآنثيين » فلم نجعلل لأولاد الأبون و 
لأرلاد الأب فرضا مسمى ؛ و إثما جعل هم المال على وجه التعصيب . 
و قال النى صلى الله عليله و سم : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فا أبقت الفرائض 
فلأولى رجل ذكر » فجعل للعصبة بقية المال بعد أخذ ذوى السهام سهامهم . 
فن أشركهم مع ذوى السهام وهم عصبته فقد خالف الأثر ٠‏ الأصل 


ابع عليه. 


وأيضاً فالقائلون بالتشريك لايقولون به فى بعض الأصول > 
مشركة ء لأن للأختين لأب وأم الفلشن بالفريضة » وتكون المسئلة 
عولية : | 





ام زوج أخوان لآم أحتان لأب وأم 
۳٠ ۲ ١‏ هه ش 


وهو قول عامة الصحابة وسائر فقهاء الأمصار » ولا يقول بالتشريك 
ههنا أحد ممن هو قائل بالعول خلا ان عباس » وهو لاا يقول بالعول » 
واختلفت الروايات عنه فى ذلك » فق روادة سفیان ولاشى للأختين” 
لآب وأم » وفى رواية طاؤس و الشلث الباق بعد نصيب الأم و 
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وأيضاً فلو قلنا بالتشريك لأ شتراكهم فى نسب الأم وجبت التموبن 
بن أولاد الأم وأولاد الأبون فى كل حال » و القائلون بالتشريك لا بقولون 
بذلك » فإنها لوتر كت زوجاً و أما وأخا لأم و إخوة و أخوات لأب و أم لأخز 
الأخ من الأم السدس كاملا » وأخذ الإخوة و الأخوات من الأب والأم 
السدس الباق بيهم »> وعسى يصيب كل واحد منهم أقل من العشر : 
ولم يكن لأحد منهم أن يقول : قد حرمتمونى بالأب مع اشتراكنا فى الأم ؛ 
بل كان نصيب الأخ من الأم أوفر من نصيب كل واحد منهم . فدل ذلك على 
معنيين : أحد ها انتقاض العلة بالاشتراك فى الأم > و الثاني أنبم لم يأخذره 
بالفرض و إنما أخذوا بالتعصيب » وحكم التعصيب أن يأخذ العصبة 
مابتق من ذوى الفروض » ولو )يبق منه شی لم يأخذ شيئاً . 

ويدل على فساد ما قالوا أيضاً آنا لو تر كت زوجاً » و أختاً لأب وأم : 
و أختاً و أخا لأب » : إن للزوج النصف » و للأخحت من لأب والأآم النصف › 
ولا شى للأخ .و الأخت من الأب » لأنها عصبة . ول جز للأخت من الأب 
أن تقول : هب أن أخى هذا حار › فأعطونى سهمى الذى كنت آخذه نی 
حال الانفراد عن الأخ . وإتما التعصيب أخرجها عن السدس الذى كانت 
تستحقه . كذلك ا حرج الإخوة من الأب والأم عن الشلث الذى 
0 »> كذا فى الحضاص (5 : 478 ) بتغير يسر فى 

اوه ایغ ۾ وروی سينا الور عن عرو ن رة ج ف اتن 
0 0 عل عن الإخوة من الأم فقال : « أرأيتم لو كانوا مالة 
كنتم ريدوعم على الثلث ؟ قالوا : لاء قال : أن ل أنقصهم من الا 
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ينا حمل الي و اكات مي الأب و الام عمية فى عدم افرريضة. 
ر المشركة الحمارية ) وقد حالت السهام دونهم اتی (؟ : ٩۲‏ ) . 

وبالحملة فإن الإدلاء بقرابة الأب سبب لاستحقاق العصوبة » و .بعد 
ما وجد هذا السبب لا تكون قرابة الأم علة الاستحقاق ؛ بل تكون علة 
الترجيح ٠»‏ فلهذا يزجح الأخ ت وأم على الأخ لأب . وما يكون علة 
الاستحقاق بانفراده لايقع به الترجيح عا لايكون علة الاستحقاق ؛ 
فبوذا تبين أن قرابة الأم فى حق أولاد الأبون ليست بسبب للاستحقاق . ثم 
العصوبة أقوى أسباب الإرث » والضعيف لا يظهر مع وجود القوى ؛ 
فلا يظهر الاستحقاق بالفرضية فى حق الإخوة والأخوات لأب وأم » و إذا 
لم يظهر ذلك وجب إلحاق الفرائض بأهلها » فإن بى سهم فهو للعصبة › وإن 
م يبق فلا شئ' لهم . ولو اعتيرت التسوية بينهم فى قرابة الأم لترجيح قرابة 
الأب فينبغى أن يكون الشلث كله لهم » ولايكون لأولاد الأم شى“ » ولا 
قائل به . قاله سيدى حكم الأمة . و مثله ف المبسوط ( 54 : ٠١١‏ ). 

هذا » وقد محرت فى تحر ر المقام إياباً » ولم تنحل عقدة الإشكال › 
ثم من الله على و وفقنى لتأبيد مذهب الحنفية بأحسن مقال » فاغتنم هذا الكلامء 
فلعلك لا دہ ہذا الفط فى كتاب غير هذا , 

حكم راث الآأخت مع البنت : مسئلة : لميختلف عن على . 
وعحمر » و عبد الله بن مسعود » و زيد ن ثابت » و معاذ بن جبل فى رجل 
خلف بنتاً وأختآ لأب وأم : إن للبنت النصف » وما بت فللأخت ؛ فجعلوها 
عصبة مع البتاته وقال عبد الله ان عباس » و ابن الزبير : للبنت النصف 
وما بى فللعصبة وإت بعد نسبه »> ولا حظ للأخت لى المراث مع البنت . 
وروى أن ان الزبير رجع عن ذلك بعد أن قضى به » وروی أنه قيل لعبد الله 
بن عباس : إن علياً وعبد الله و زيداً كانوا بحعلون الأخوات مع البنات 





ح ١‏ 
سس سس سس سه ی 
عصبة» فيورثوهن فاضل المال » فقال: أنتم أعلم آم اله ؟ يقول الله تال 
٠‏ إن امرأ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك » و أتتم يمعلدرن 

لما مع الولد النصف , 


ایکا لتر كن ' ا 





ست 


قال أبوبكر الحصاص : مما محتج به للقول الأول قوله تعالى : 
« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون > وللنساء نصيب مماترك 
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ۲ فظاهره يقنضى 
توريبث الات مع البننت > لأن اعاعا اليت حو من الأقربن » وقد مل 
الله ميراث الأقربين للرجال و النساء . ومحتج فيه بحديث آی قيس الأودى عن 
ازيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن الى صلى الله عليه وسل قفى 
فى بنت » و بنت ابن » وأخت لأب وأم : إن للبنت النصف » و لينت الان 
اماس اكملة و ين ت ووؤاه ری کار ا 
للأحت بقية امال بعد السهام » وجعلها عصبة مع البنت . 

وام احتجاج فن مسج فق طك بان اه سان غا جما الا امن ]نا 
م يكن ولد » و لا جوز أن يممل ها الصف مع 
قبل أن الله تعالى نص على سهمها عند عدم 
وجوده . وسميته ها النصف عند عذم 
31042 كان ماك رلته [ف مج يذاكر يود الال رق ال امع .و 9 
عد مروف على دليله ( و حاصله أن الفهوم ليس بحجة عندنا ) . ومع 
ذلك فإن معناه إن امرأ هلك ولیس الله ولد ذكر به بدلاقة قرله تاق فى ف 
21 :38 يوا لايق اللخ رت ار كن بدا ر 
لسسع أن م یکن ھا ولد ذكر ‏ إذ لا حلاف بين الصحابة آنا إذا ر کے وا 
ري 
المذكور بديا فى أول الآبة. 


الولد > فإنه غير لازم من 
الولد » و لم ينف ميرائها مع 
الولد لا دلالة فيه على سقوط 
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الرد على من جعل الميراث كله للبنت دون الأخحت والأخ: قال الحصاص : 
وشذت طائفة عن الأمة فزعمت أنه إذا ترك بنتاً و أختاً كان المال كله 
للبنت » وكذلك البنت والأخ . وهذا قول خارج عن ظاهر التنزيل 
و اتفاق الأمة » قال الله تعالى : «يوصيكم الله فى أولادكم - إلى قوله ‏ و إن 
كانت واحدة فلها النصف » فنص على سهم البنت » واجعل ها إذا انفردت 
النصف » وإذا ضامها غير ها الشلثين لها جميعاً ؛ فغير جائز أكثر منه إلا ببدلالة. 
فإن قبل : إذا كان ذكر النصف والفلشن غير دال على ننى ما فوقها على ما 
ذكرت فليس إذاً ی الظاهر نى مازاد ؛ وإنما نحتاج أن نطالب اللعصم بإقامة 
الدليل على أن الزيادة مستحقة . قيل له : لم نقل بذلك من حيث خصه 
بالذكر ؛ بل بما تقدم من الأمر باعتبارها نى أول اللحطاب بقوله: ١‏ يوصيكم 
الله فى أولادكم » والوصية أمر ؛ فأوجب ذلك اعتبار كل فرض مقدر فى 
الآية على حياله ممنوعاً من الزيادة والنقصان فيه ؛ فاقتضى ذلك وجوب 
الاقتصار على المقادير المذكورة لمن سميت له ء فلذلك منعنا الزيادة علها. 
إلا بدلالة. انتبى من أحكام القر آن ( ۲ : ٤‏ ) باختصار وتقدم و تأخير 1 


عند اجماع جهى فرض و تعصيب يعتير الحهتان : مسئلة : أجمعوا 
على أنه عند اجتّاع جهتى فرض و تعصيب يعتير الحهتان جميعاً » فإذا مانت 
لأحد بالأخوة » والنصف للثانى بالزوجية ء و البناق بين الثلاثة بالعصبية . ويصح 
المسئلة من مانية عشر : خمسة منها للأول » و أحد عشر للثانى » و اثنان للثالث . 
كذا ی المظهرى ( ؛ : 9”) . 

وقال الحصاص : : واختلف السلف فى ابنى عم أحد ها أن أخ لأم » فقال 
على و ريد : للأخ من الأم السدس » وما بى فبينم) نصفان . وهو قول فققهاء. 
الأمصار ( وهذا هو المراد بالإجاع فى قول المظهرى أى إجاع الفقهاء بعد الصحابة 
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و قال عمر و عبد الله : المال للأخ من الأم » وقالا : ذوا السهم 


و التابعين ) . 


أحق من لاسهم له . وإليه كان يذهب شريح والحسن . و لم يختلفوا فى 
أخوين لأم أحد ها ان عم : إن لا الث بنسب الأم » و ما بت فلان العم خاصة؛ 
ولم يجعلوا ان العم أحق بمجميع المراث لاجتاع #لسهم و التسمية ١(‏ ) له دون 
الآخرء كذلك حكم ابنى العم أحدها أخ لأم؛ فغير جائز أن بجعل أولى بالممراث 
من أجل اختصاصه بالسهم و التعصيب . و شبه عمر وعبد الله ذلك بالأخ لأب 
وأم و أخ لأب أنه أولى بالمعراث > وليس هذا عند الاخمرين مشا بهذه المسئلة » 
من قبل أن نسها من جهة واحدة وهى الأخوة » فاعتير فا قرم إليه.» و هو 
الذى اجتمع له قرابة الأب والأم › و لا يستحق بقرابته من الأم سهم الأخ 
من الأم ؛ بل إثما يوؤكد ذلك حكم الأخوة » و ليس كذلك ابنا العم إذا كان 
أحدها أخآ لآم » لأنك تريد أن .تكد بالأخوة من جهة الأم ما ليس بأخوة» 
و إما هو سبب آخر غيرهاء فلم بجز أن تؤكده ہا . انتهى ملخصاً (۲ : 14 ). 
ومن أراد البنط فلراجع أحكام القر آن . و لعلك قد عرفت ببذا الكلام اندحاض 
شببة ترد هذه القاعدة على قول الحنفية فى المسئلة الحمارية » حيث لم يعتبر 
هناك قرابة الأم فى أولاد الأبون » فتدبر. 
قوله تعالى : « من بعد و صية يرصى ما أو دن غير مضار» 

قيد الله تعالى الوصية و الدين ههنا بقوله : « غير مضار » لا فيا سبق › 
مع أنه معتبر فى المحميع ٠‏ لأن قرابة الولاد و حسن معاشرة الأزواج مانع من 
الضرار غالبا » وفى بنى الأخياف مظنة الضرار قوى » فلذا قيده بذلك . انتبى 
من المظهرى ( 4 : ٣١‏ ). 

لا مجوز الضرار فى الوصية: مسئلة : الضرار فى الوصية على وجوه : 


63 )العل الفيهم اني 
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ل ا کک 
منها : الزيادة على الشلث ٠‏ أو الإقرار بدين كاذ > أو الوصية بقصد الإضرار 

الورئة دون القرابة . وملها : أن يقر باستيفاء دين له على غيره فى مرضه 

لعلا يصل إلى وارثه . و منها : أن يبيع ماله من غيره فى مرضه و يقر باستيفاء 

ثمله . و مهنا : أن يبب ماله ف مرضه أو يتصدق بأكثر من ثلنه فى مرضه 

إضراراً منه بورثنه . فهذه الوجوه كلها من المضارة فى الوصية » و قد بين النى 

صل الله عليه و سلم ذلك نى فحوى قوله لسعد : « الثلث » و الثلث كثير ؛ إنك 
لأن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » . وعن 
أن هريرة عن رسول الله صلى الله علينه و سم قال : « إن الرجل ليعمل و المرأة 
بطاعة الله ستين سنة > ثم بحضر ها الموت ٠»‏ فيضاران بالوصية » فتجب الما 
' الننار » . ثم قرأ أبو هريرة « من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ‏ إلى 
قوله - و ذلك الفوز العظيم » . رواه أحمد » و الترمذى » و أبو داؤد » وان 
ماجه . و عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سم : 6« من قطع 
ميراث وارثه قط الله مبراثه من اللحنة يوم القيامة » . رواه ابن ماجه » 
و رواه الببيق فى الشعب عن أب هريرة . و عن ابن عباس قال : « الإضرار فى 
الوصية من الكبائر > ثم قرأ : « تلك حدود الله و من يطّم الله و رسوله » قال : 
ى الوصية « و من يعص الله و رسوله » قال : فى الوصية » . انتهى من المظهرى 
و أحكام القر آن ( ١١١: 5( < (Po: ٤‏ ). 


انقسام الوصية إلى واجب» ومندوب» وغيرهما : مسئلة : الوصية مها 

الواجب » و المندوب » و المباح » والحرام » والمكروه. فن كان عليه دين 
أو زكوة » أو نذرء أو حج + أو فائئة صلوة أو صوم : يحب عليه أن يوصى 
بأداء ما وجب عليه > و بفدية الصلوة والصوم من ماله ؛ فينفذ الديون أى 
ديون العباد من جميع ماله » و يقدم مر:, الديون ماهو معروفة الأسباب على غير 
ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله » و قال الشافعى : ها سواء . و ما عد الدين ينفذ 
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من ثلث ماله ( وقد مر حلاف الشافعى فيه ) . ولا يجوز أن همل مثل هذه 
الوصية . عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حق امرأ 
سل تاق شی بوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ؛ متفق عليه, . 
وفى رواية لمسلٍ : وثلاث ليالى » . و من ليس عليه واجب يستحب أن يوصى 
بالتصدق بما دون الثلث : بالعشر » أو اللحمس » أو الربع » و يباح إلى الثلث 
إن كان الورثة أغنياء » لما مر من الأحاديث > وإن كان الورثة فقراء 
E Ce a‏ 
القريب . قال رسول الله صلى الله عليه و سل : « الصدقة على المسكين صدقة » . 
وهى على ذى الرحم صدقة وصلة » . رواه أحمد › والترمذى » و ابن ماجه , 
و الدارى . و يحرم من الوصية مافيه مضار للورثة » أو قصد الإضرار بهم . 
اہی من المظهرى ( 4 : ۳۹ ) . و يذكر حكم بنى الأعيان و العلات ی آخر 
السورة » ولنذكر ههنا ما بى من مسائل الفرائض إشباعاً للمقام . 

إذا أسل الوارث قبل قسمة المراث : مسئلة : اختلف السلف فيمن 
أسم قبل قسمة الميراث فقالٍ على ابن أبى طالب فى مسلم مات فلم يقسم ميراثه 
حتى أسلم ابن له كافر » أو كان عبداً فأعتق ( قبل القسمة بعد الموت ) : إنه 
لا شى له . و هو قول عطاء » و سعيد بن المسيب » و سلوان بن يسار » و الزهرى 
و أب الزناد » وأنى حنيفة » وأنى يوسف .. و محمد » وزفر > ومالك 
والأوزاعى » و الشافعى . 


وروی عن حمر بن اللحطاب » و عتّان بن عفان آنا قالا : من اسم على 
ميراث قبل أن يقسم شارك فى الميراث . و هو مذهب الحسن », و أنى الشعثاء 
( و به قال أحمد » كما ف المظهرى 4 : 47 ) . و شبهوا ذلك بالمواريث الى 
كانت فى اللحاهلية » ما طرأ عليه الإسلام منها قبل القسمة ق قسم على حكم الإسلام ' 
و م يعتبر وقت الموت » لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسل : و كل قسم قسم فى ابماهلية فهو على ما قسم » وکل قسم أدركه 
الإسلام فإنه على قسم الإسلام ») . رواه أبو دازئد . و حديث ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سم ب « ما كان من ميراث قسم فى اللحاهلية فهو 
على قسمة الحاهلية » وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قلمة . 
الإسلام » . رواه ابن ماجه . و ليس ف الحديثين حجة ٠‏ فإن المعنى يقسم فى 
الإسلام على فرائض الإسلام ؛ لا على نسق الحاهلية . 


و كذا لاحجة هم فما يحتجون به من حديث عروة بن الزبير قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه و سم : « من أسم على شی فهو له » رواه ابن ابلحوزی 
( فإن معناه أنه يحرز بإسلامه ما نی يده من الأموال ؛ لا أنه يرث من مات 
قبل إسلامه › فإنه ليس مما نى يده وقت الإسلام » بل قد استحقه من كان 
مسلا قبله من الوارثين ) . و لأن حكم المواريث قد استقر فى الشرع على وجوه 
معلومة » قال الله تعالى : « و لكم نصف ما ترك أزواجكم » وقال : « إن 
'مرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » فأوجب لا الميراث 
بالملوت » وحكم ها بالنصف و لازوج بالنصف بحدوث الموت من غير شرط 
القسمة » و القسمة إما جب فما قد ملك » فلا حظ للقسمة ( فما لم يملك ولا ) 
فى استحقاق الي 'ث» لأن القسمة تبع للملك ؛ فوجب أن لا يزول ملك الأخت 
عنه بإسلام الى كما لا زول ملكها عنه بعد القسمة . 


وأما مواريث الخاهلية فإنها لم تقع على حكم الشرع » فلا طرأ الإسلام 
ع لهم عما قد اقتسموه » وحمل ما لم يقسم منها على حكم الشرع ٠»‏ كا عنى هم 
عن الربا المقبوض » وحمل بعد ورود حرم الربا على حكم الشرع › و 
مواريث الإسلام قد ثبتت و استقر حكمها » ولا يجوز ورود النسخ عليها ؛ 
فلا اعتبار فيها بالقسمة ولا عدمها » كما أن عقود الربا لو أوقعت فى الإسلام 
بعد تحريم الربا واستقرار حكمه لا تلف فيه حكم المقبوض مها و غير 
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يراثا فات قبل القسمة أن نصيبه من الميراث لورثته »> وكذلك لو ارتد 
( قبل القسمة ) لم يبطل ميراثه الذى استحقه› وأنه لا يكون بمنزلة من كان 
مرتداً وقت الموت » فكذلك من أسلم أو أعتق بعد الموت قبل القسمة فلاحظ 
له ف الميراث . والله أعلم . انتهى من اللمحصاص ( ۲ : ٠٠٠١‏ ) والمظهرى 
(ET E)‏ 


لا برث المسلم الكافر » و لا الكافر المسلم : مسكلة : أجمعوا على أن 
امم لا يرث الكافر » و لا الكافر المسلم » كما مر » واستثنى أحمد من هذا الحكم 
أن لمل يرث عنده من معتقه الكافر بالولاء » محتجاً بحديث جابر مرفوعاً 
« لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته » رواه الدار قطنى » و قال: . 
روى مرفوعاً » وهو الحفوظ . قلنا : المراد بالعبد والأمة المأذونان فى 
التجارة » فإن مالا مال المولى » أطلق عليه المبراث مجازاً » و أما المعتق فليس 
بعبد . انتهى من المظهرى ( 5 : 57 ) . 


رث الكفار بعضهم من بعض : مسئلة : يرث النصرانى اليبودى 
وبالعكس > وكذا كل أهل ملتين من الكفر عند أبى حنيفة و الشافعى » لأن 
الكفر ملة واحدة » والأصل هو الميراث . وقال مالك وأحمد : لا برث» لقوله 
صلى الله عليه و سل : « لا يتوارث أهل ملتينثتى » . رواه أحمد » والنسائى ‏ 
وأبودائد » و ان ماجه » والدار قطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » وفيه يعقوب بن عطاء ضعيف . و رواه ابن حبان من حديث ابن عمر ی 
حديث » و رواه الترمذى واستغربه من حديث جابر » و فيه ابن ألى ليل 
ضعيف . وأخرجه البزار من حديث أنى هريرة بلفظ « لا يرث ملة من ملة » 
وفيه كمرو بن راشد وهو لين الحديث . ورواه السا ع والحاكم › 
والدارقطنى بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيدء قال الدارقطنى : هذا اللفظ فى 
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ا دا 11س س ا 
حديث أسامة غير محفوظ > ووهم عبد الحق فعزاه إلى مسلم . و رواه البييى من 
حديث أسامة بلفظ « لا يرث المسل الكافر » ولا الكافر المسلم » ولا يتوارث 
أهل ملتين » وى إسناده اللحليل بن مرة ضعيف . ثم المراد بالملتين هو الإسلام 
والكفر » و الله أعلم . انتهى من المظهرى ( 4 : ٤١‏ ) . 


قتل العمد مانع من المراث اتفاقاً » وفى الحخطأ الحلاف : مسئلة : 
اجمعوا على أن القتل عمداً مانع مت الإرث » و كذا القتتل خطأ عند الثلاثة > 
وقال مالك : يرث من المال القاتل خطأ دون الدية . لنا عموم قوله صل الله 
عليه و سل  :‏ القاتل لا يرث » رواه الترمذى » و ابن ماجه من حديث ألى هريرة 
وفيه إسحاق بن عبد الله الهروى متروك الحديث . وروى النسائى » و 
الدار قطنى من حديث عحمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه » و الببيق › 
و الدار قطنى من حديث ابن عباس نحوه . احتج مالك بحديث عبد الله بن تمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل يوم فتح مكة قال : «لايتوارث أهل 
ملتين » والمرأة ترث من دية زوجها و ماله » وهو يرث من ديتها و مالا 
ما لم يقتل أحد ها صاحبه عمداً ؛ فإن قتل أحد هما صاحبه عمداً لم يرث من 
من ديته » . رواه الدار قطنى » وفيه الحسن بن صالح مجروح ( وفيه أن مالكا 
مجتهد » و احتجاج امجتهد بحديث تصحيح له » فلعل الضعف قد طرأ بعده ) . 
وبحديث هشام بن عروة عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم فال : « الرجل 
مني ييه ا O‏ سر 0 
قال يحى : ليس بشبى* » و قال الدار قطنى : متروك ( و فيه مثل مامر فنا مالكاً 
بدوى عن هشام كثيراً » فلعله سمعه منه ) . و رواه الدار قطنى من حديث 
معيد بن السيب « لا يرث قائل عمد ولاخخطأ من الدية » . رواه أبو داود . 
قلنا : هذه الأحاديك لا تدل على ميراث القاتل خطأ إلا بالمفهوم » و المفهوم 
لبس بحجة عندنا . ثم هو يخالف الأصول » و هو الميراث فى بعض التر كة ( دون 


ص 
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المسوط ( ٤۷١: ٠٠‏ ). 

أجمعوا على العول فى الفرائض : مسئلة : أجمعوا على أنه إذا زادت 
الفرائض على سهام التركة دخل النقص على كل واحد منهم على قدر حصته , 
E‏ المسئلة عائلة أى مائلة عن مساواة التر كة الاسهم بالتعارض و عدم 
لتر جيح » وبالقياس على الديون إذا زادت على التركة . و قد انعقد عليه الإجاع 
فى زمن عمر رضى الله عنه حين ماتت امرأة عن زوج وأختين » فجمع الصحابة 
فاستشار هم » فقال : « أرأيتم لو مات رجل و ترك ستة دراهم وعليه لرجل 
ثلالة ولرجل أربعة » أليس جعل على سبعة أجزاء ؟ » فأخذت الصحابة بقوله 
رض الله عنه . ثم خالف ان عباس بعد موت مر رضى الله عنهم » فأنكره 
فقيل له : « ألا قلت ذلك فى حضرة عمر؟ فقال : هبته » وكان مهيبا . فقيل له : 
رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك منفرداً » . 

روى البهق عن ابن عباس فقال : « أترون الذى أحصى رمل عالج عددا 
بعل فى مال نصفاً و نصفاً و ثلا ؟ إذا ذهب نصف و نصف بالمال فأن موضع 
الثلث ؟ فقيل له : من أول من عال الفرائض ؟ قال: عمر ‏ وذكر القصة ‏ قال 
ابن عباس : و أيم الله ! لو قدم من قدم الله و أخر من أخر ما عالت فريضة ؛ 
واق رواية : « و أيها قدم الله ؟ قال : كل فريضة لم يببطها الله عن فريضة إلا 
إلى فريضة » فهذا ما_قدم الله » و كل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن ها إلا 
مابی » فتلك الى أخر الله ؛ فالذى قدم كالزوجين والأم و الذى أخر كالأخوات 
و البنات » فإذا اجتمع من قدم الله و من أخر بدى يمن قدم » فأعطى حقه كاملا ؛ 
فإن بتی شى' كان لحن و إن ليبق شی فلائى؛ لمن » . و تبح أبن عباس فى هذا 
القول محمد بن الحنفية . انتهى من المظهرى ( 4 : ۳۷ ) . 


وحجة ابلدمهور أن إيجاب الله تعالى يكون أقوى من إيجاب العبد » و من 


ظ 


ا 
ا 
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يبيب سيب و 
أوصى لإنسان بالثلث » و لاخر بالربع » و لاخر بالسدس ضرب كل واحر 


نهم فى اثلث يجميع حقه »> ومراد الموصى أن يأخذ كل واحد منهم ما سمى له 
عند سعة الحل بإجازة الورئة » ويضرب كل واحد منهم بما سمى له عند 
ضيق امحل لعدم الإجازة » فكذلك لما أوجب الله تعالى فى الفريضة نصفين 
رثا عرفنا أن المراد أذ كل واحد منهم الت بالل اودري 
به عند ضيق انحل . 5 


وفيا قلناه عمل بالنصوص كلها بحسب الإمكان » وفيا قاله ابن عباس ' 
رضى الله عا حمل ببعض النصوص و إبطال للبعض . وهذا لاوجه له » لآن 
الطريق الذى ذهب إليه ابن عباس فى إدخال النقصان على بعض المستحقين 
ما اعتمده من المعنى غير صحيح » فإنه يعتبر التفاوت بينم فى حالة أخرى سوى 
حالة الاستحقاق » وهذا غير معتبر. ألا ترى أن رجلا لو أثبت دينه فى التر کة 
شهادة رجلين وأثبت آخر دينه بشهادة رجل و امرأتين» استويا نى الاستحقاق ؟ 
وإن كان فى غير هذه الالة شهادة الرجلين أقوى من شهادة النساء مع الرجال . 
ثم العصوبة أقورى أسياب الإرث» فكيف ( يكون ذو فرض يصير عصبة فى 2 
بعض الأحوال أسوأ حالا من ذى فرض لا يصير عصبة بحال ؟ وكيف ) 
ثبت الحرمان أو النقصان لاعتبار معنى العصوبة فى بعض الأحوال ؟ ولو جاز 
إدخال النقص على بعضهم لكان أولى به الزوج و الزوجة » لأن سبب توريثها 
بس بقائم عند التوريث ( فإن النكاح قد انقطع بالموت ) وهو يحتمل الرفع. 
( بالطلاق و نحوه ) فيكون أضعف مما لا يحتمل الرفع . والعجب أنه يدخل 
ل ت یر رد اا ت وبع آم أ حالا . 
لاترى أنبن يسقطن بالبنات وبالحد بالاتفاق » بخلاف الأخوات لأب و أم ؟ 
نعرقنا أن الطريق ما أخمل بها جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى . انتهى مز 


ا 
۲ فا إذا تر كت زوجاً » وأماً »> وأختينلأم » وأختين لأب .و آم . 
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المیسوط ( ۱١۳ : ۲٩‏ ). 
وقد أرشدنا الله تعالى إلى طريق العول و الضرب فى كتابه › فإنه ‏ 
الابن يستحق جميع المال لو انفرد أو البنت النصف لو انفردت » فإذا اج 
ضرب الابن مجميع الال والبنت بالنصف فيكون المال بينها أثلاثاً › لذ کر ثل 
حظ الأنثيين» و هكذا سبيل العول فى الفرائض عند تدافع السهام ا 

كذا فی الل+خصاص ( ۲ .)9١:‏ 


ما أبقته أصحاب الفرائض فهو لأقرب العصبات : مسئلة : أجمعوا على 
أن ما أبقته أصحاب الفرائض فهو لأولى رجل ذكر .» لما مر من الحديث , 
ويسمى عصبة » و يرث جميع المال عند عدم ذى فرض . وأقربهم إلى اميت 
ابنه » ثم ابنه و إن سفل » ثم الأب » ثم أبوه و إن علا » ثم الأخ لأب وأم* 
ثم الأخ لأب » ثم ابن الأخ لأب و أم » ثم ابن الأخ لأب » و هكذا حكم من 
سفل منها » ثم العم لأب وأم > ثم لأب » ثم انها هكذا وإن سفل كل منها : 
ثم عم الأب هكذا لأب و أم » ثم لأب » ثم ابناها هكذا » و هكذا أعمام الأجداد 
إلى ما لا نهاية له . عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « أعيان 
نى الأب و الام يتوارثون » دون بى العلات » يرث الرجل أخوه لأبيه وأ 
دون أخيه لأبيه » . رواه الترمذى » و ابن ماجه » و الحاكم . و لااخلاف فی 
هذا إلا ما مر من اللحلاف فى مقاسمة الإخحوة للجد . انتبى من المظهرى ( 5 :158 ): 

مسئلة : أجمعوا على أن من حظه النصف و الثاثان من النسأء تصير 
عصبة مع أخيها » بقوله تعالى : « للذ كر مثل حظ الأنشين» فى الأولاد والإخوة؛ 
ومن ليس بأهل فرض من النساء وأخوه عصبة لا تصير عصبة كالعمة وبنت 
الأخ . انتهى من المظهرى ( ؛ : ۳۸ ) . 

مسثلة : و آخر العصبات مولى العتاقة بالإجاع ١‏ ثم عصبات مول 


أحكام القرآن 0 : اج - 5 


العتاقة . روى الببيق » وعبد الرزاق أن رجلا أقى رسول الله صلى الله عليه و سل 
برجل فقال : «إفى اشتريته وأعتقته فى أمر ميرائه » فقال النى صلى الله عليه 
وسلم : إن ترك عصبة فالعصبة أحق » و إلا فالولاء لك » و فى الصحيحين : 
«إثما الولاء لمن أعتق » ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن » . 
روى النسائى » وابن ماجه من حديث ابنة حمزة « أن ابنة حمزة أعتقت فات 
مولاها و ترك ابنته و مولاته يعنى يعنى ابنة حمزة » فأعطى الى صلى الله عليه و سلم 
ابتته النصف »> ولابنة حمزة النصف » . و روى الدار قطنى › و الطحاوى 
هذا الحديث مرسلا . وقال البيتى : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هى المعتقة 
دون أبيها > وق الباب عن ابن عباس رواه الدار قطنى . انتّبى من المظهرى 
OTS E)‏ 


مسئلة : و إن بى شى“ من أععاب الفرائض و ليس للميت عصبة يرد ذلك على 
اعاب الفرائض بقدر حصصهم غير الزوجين عند أبى حنيفة وأحمد » وقال 
مالك و الشافعى : لا يرد » والباتق لبيت المال » و أفتى المتأخرون من أصعات 
الشافعى بالرد على أصحاب الفرائض لعدم انتظام أمر بيت المال . نقل القاضى 
عبد الوهاب المالكى عن أنى الحسن أن الصحيح عن عثان» وعلى» وان عباس : 
وابن مسعود أنهم كانوا لا يورثون ذوى الأرحام > ولايردون على أحد من 
أصعاب الفر ائض . وروی الطحاوى بسنده عن إبراهم قال : عمر و عبد الله 
بورثان الأرحام . قال الراوى : قلت E‏ : كان أشد هم 
ف ذلك . وروی بسنده من طريقين عن سويد بن غفلة أن رجلا مات ورك ابنة 
وامرأة و مولاة » قال سويد ل حالس عند على إذ جاءه مثل هذه الفريضة › 
فأعطى ابنته النصف » وامرأته الثن › ثم رد ما بى على ابنته » ولم يعط المولى 

شيئاً . وروی عن ألى جعفر من طريقين : کان على رضى الله عنه ررد بقية 
المواريث على ذوى السهام من ذوى الأرحام ( وذووالسهام هم أصعاب الفرائض) . 
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الحصاص فها مضى » فت كر . 

سئلة: اختلفوا فى ميراث ذوى الأرحام سوى أصءاب الفروض 
و العصبات » بعد إجاعهم على عدم توريتهم مع أحد من أصعاب الفروض , 
سوى الزوجين وأحد من العصبات » إلا ما روى عن سعيد بن المسيب أن اللال 
برث مع البنت . فذهب أبو حنيفة و أحمد إلى توريثهم » و حكى عن على , 
و ابن مسعود » و ابن عباس . و ذهب مالك » و الشافعى إلى عدم توريثهم , 
و يكون المال لبيت المال . قالوا : حكى ذلك عن أبى بكر » و عمر » و عنّان , 
وزيد » و الزهرى » و الأوزاعى . و أفتى المتأخرون من الشافعية بتوريثهم لعدم 
انتظام أمر بيت المال . 

والحجة لنا ى توريث ذوى الأرحام قوله تعالى : « و أولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض نی کتاب الله » و قد ذكر البغوى عن ألى بكر أنه قال فى 
خطبته : [نها نزلتِ فى أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض . قالوا : لا دليل لكم 
ف هذه الآبة » لأن ااناس کانوا يتوارثون بالتبنى » و كانوا يتعاقدون فى 
الناهلية على أن الرجل يرث الرجل » فأنزل الله تعالى « وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى کتاب الله ؛ دفعاً لذلك ورداً للمواريث إلى ذوى الأرحام » وقال: 
0 ادعو هم لابائهم هو أقسط عند الله » والمراد بأولى الأرحام ف الآية هم 
العصبات > و أصحاب الفروض . قلنا على تقدير تسليم ذلك : إن العبرة بعموم 
اة لا للصوص السب ٠‏ و الفظ عام شامل لأسصماب الفروض و العصبات 
وعير هم . 

ولنا من الأحاديث حديث أمامة بن سهل أن رجلا 
و لیس له وارث إلا حال 
« إن النى صلى الله عليه 


ری بسهم فقتله ؛ 
؛ فكتب فى ذلك أبو عبيدة إلى عبر » فكت تمر : 
و سم قال : الال وارث من لاوارث له ) . رواه 


آذ[ ا 


أحكام القرآن - 1۸1 = ) ج ؟ 








أحمد » و البرار . و روى الطحاوى بلفظ « الله و رسوله مولى من لا مولى له › 
و الخال وارث من لا وارث له » . و حديث المقدام بن معديكرب عن رسول 
الله صلى الله عليه و سل أنه قال : « الخال وارث من لا وارث له » يرثه و 
ويعقل عنه » . رواه أحمد » و أبو داود » و النسائى » و ان ماجهء واک 
و صححه » وابن حبان . و حکی ابن أبى حاتم عن ألى زرعة أنه حديث حسن . 
وأعله ال مق بالاضطراب . و روى الطحاوى آثاراً عن عمر أنه جعل فى العمة 
و الجالة الثلثين للعمة و الثلث للخالة » لقرابة الأب و لقرابة الأم . كذا فى 
المظهرى ( 5 (i‏ 
ها ولق الم م ثما بحالفه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به ء ولو سم 

فوجه التطبيق بين الأحاديث الى عل عليه واس يكل أولا عن هرات 
العمة والحالة ؛ و ذلك قبل نزول قوله تعالى : « و أولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض » وحيئئذ ل ينرل عليه شی فى ذلك » فقال : لااشى لما ء ثم نزل 
توريث ذوى الأرحام » فقال : « الخال وارث من لا وارث له » والله تعالى أعلٍ . 


قوله تعالى : « و اللاني يأتن الفاحشة من نسائكم ‏ إلى قوله ‏ أو يجعل 
الله هن سبيلا ؛ واللذان يأتياها منكم ‏ إلى قوله ‏ إن الله كان توابا رحها » 


الزنا حرم فى سائر الأديان : المراد بالفاحشة الزنا » و هو حرام » فى سائر 
الأديان من الكبائر العظام » بدليل قول الله الملك العلام : « و لا تقربوا الزنا 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا» وقوله : « ولا زنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة و يلد فيه مهاناً إلا من تاب و آمن و عمل 
صالاً » الآية . وأخرج الشيخان عن ابن مسعود قال : « سألت النى صل الله 
عليه و سلم أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خخلقك - إلى أن قال - 
قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزنى بحايلة جارك » . وكان حد الزنا فى صدر الإسلام 
الحبس » و الأذى باالكلام من التقريع و التوبيخ » و باليد من ضرب النعال » 
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ست بي رم ت ر 00 
1 ل وعطاء » و قتادة » وابن عباس ( المظهرى 4 : ٩٥‏ ) , 
فاقتضت الآبتان بمجموعها أن حد المرأة كان الأذى و الحبس جميعاً إلى أن 
موت » و حد الرجل التعيير و الضرب بالنعال اد كالت المرأة مخصوصة فى 
الآبة الأولى با حبس » و مذكورة مع الرجل فى الابة الثانية بالاذى » فاجتيع 
فا اران جا ٠‏ ولم يذ كر للرجال إلا الأذى فحسب کا کون 
الابتين نزلتا معا » فأفردت المرأة بالجبس » وجمعا جميعاً فى الآذى » و تكون 
فائدة إفراد المرأة بالذكر فى الأولى إفرادها بالحبس إلى أن نموت » و ذلك حكم 
لا يشاركها فيه الرجل » و جمعت مع الرجل فى الأذى لاشتراكها فيه . وعلى 
قول السدى الأولى نى الثيب و الثانية فى البكر » ولكن ليس فى الايق فرق بين 
البكر والثيب » فهذا يدل على أنه كان حكما عاماً فى البكر و الثيب . و قال 
بعض أهل العل :إن لى قوله : « من نسائكم » إضافة زوجية » كقوله : 
« للذين يؤلون من نسائهم » و لا فائدة فى إضافة ههنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة › 
ولأنه قد ذكر عقوبعين إحدا ها أغلظ من الأخرى » فكانت الأغلظ للثيب و 
والأخرى للأبكار » كالرجم والخلد . و.فيه أنه يستازم كون حكم الثيب 
من الرجال مسكوتاً عنه نى الايتين نجميعاً » فالظاهركون الإضافة للتلبس › 
والمراد نساء المسلمين » والأغلظ للنساء » والأخرى للرجال » فإن صدور الزنا 
من المرأة أفحش منه من الرجال ٠‏ . وأيضاً فإن الإمساك فى البيوت لا حرج 
فيه على النساء » لكون الحجاب جبلة هن » اللهم إلا أن يقال كا قال شيخنا ف 
بیان القر آن: إن قوله : « واللذان يأتيانها منكم ) يعم الأبكار من الاد والكر 
ارا و اماقم ابوس كناية عن الحبس سياسة دون مطلق 

ا" ظ 


الرد على من خص الآية بالسحاقات أو جعلها شاملة هن: والحل بما ذكرنا 
ما أشكل على بعض الأفهام من ذكر المرأة ثانيً فى قوله : « واللذان يأتيائها منكم» 
و قد مر حكمها فى الأولى. : فإنها جمعت مع الرجل فى الأذى لاشتراكها فيه ٠‏ 
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وك اين أشد من لبكرين > وأفردت رأة بالذكر فى الأول لاتفر ادها 9 
لجنس إل أن نموت » لا يشار كها الرجل فيه . و قال صاحب المظهرى : إن 
الأولى تشتمل السحاقات أيضاً لعموم اللفظ » و أن توق المرأة الأجنبية فى دبرها. 
و المراد ب اللذان يأتيائها » الرجال الذين عملوا عمل قوم لوط ء وهو قول 
جاهد » وحينئذ لاإشكال . والإيذاء غير مقدر فى الشرع» فهو مفوض إلى 
رأى الإمام » كذا قال أبو حنيفة رحمه الله ( 4 : ٤١‏ ) . 


وفيه إن الأولى لو اشتملت السحاقات و إتيان الأجنبية فى دبرها لزم 
جلد السحاقات مائة إذا كن أبكاراً و الرجم إذا كن ثيبات » وكذلك من أتيت 
ف دبرها » لحديث عبادة بن الصامت عند مسلم إن النبى صلى الله عليه و سم 
قال : « خذوا عنى » خذوا عنى . قد جعل الله هن سبيلا : البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة و الرجم » ولم يقل بذلك فى 
السحاقات أحد من الفقهاء الذين دارت عليهم الفتوى ولالك عط NAE‏ 
المرأة تأتى المرأة بالرقعة ( آلة تتخذها السحاقات كآالة الرجل و أشباهها ) 
مجلدان مائة » الفاعلة و المفعول يها OM‏ ا 
بن شهاب قال: أدركت علائنا يقولون - فذكره ‏ . لم يقل أحد منهم بر جمهن 
ا فإن مالك من علاء المدينة لا يقول به ؛ 
و إما حكم السحاق هو التعزير بالاتفاق لا نعلم فيه خلافاً وكذلك الى أتيت ف 
دبرها لا حسد عليها عند ألى حنيفة رحمه الله » و حكمه التعزير عنده » ولو 
اشتملتها الاية لدخت فى حديث عبادة » وعمها السبيل الذى بينه رسول الله 
صلى الله عليه و سلم للبكر و الثيب » و لا يقول بذلك صاحب المظهرى ؛ و أو 
راض سيرة من يسيرها . 


الرد على من جعل قوله : « واللذان يأتيانها » فى اللواطين : ولما لم يشتمل 
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الفاحشة لى الآبة الأولى السحاق والإتيان فى الدبر » و اختصت بالزنا لم بصم 
القول بأن المراد ب و اللذان يأتيامها » الرجال الذين عملوا عمل قوم لوط ؛ لأن 
بناءه على عموم لفظ الفاحشة لازنا واللواطة » وقد عرفت أنه ليس بعام فى 
الأول ؛ فكذا نى الثانية » لأن الهاء التى فى قوله : « يأتيانها » كناية لا بد لها من 
مظهر متقدم » ولا يجوز عموم الضمير مع خخصوص المظهر » ولو كرر لفظ 
الفاحشة لى الآيتين لحاز حمل الثانى على العموم مع خصوص الأول ؛ وأما ی 
صورة الإضار فيجب حمل الضمير على ماحمل عليه المظهر: . هذا هو الظاهر 
المتبادر من أساليب الكلام » فلا يصرف الكلام عنه إلا بدليل . 


و أيضاً فقد روى ان أبى الدنيا » و من طريقه الى بسند جيد عن محمدبن 
المنکدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر الصديق أنه وجد رجلا فى بعض 
نواحى العرب ينكح كا تنكح المرأة » فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رشول الله 
صلى الله عليه و سل و فيم على بن أبو طالب » فقال على : إن هذا ذنب لم تعمل 
به أمة إلا أمة واحدة » ففعل الله بهم ما قد علمتم » أرى أن تحرقه بالثار . 
فاجتمع رأى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل أن يحرق بالنار » فأمر 
أبو بكر أن حرق بالنار ( أى بعد القتل ) . فهئلاء أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه و سم قد استعملوا الرأى فى ذلك » لم يقل أحد منهم : إن الله قد ذكر حكمه 
فى قوله: « واللذان يأتيانها منكم فآذوها » فالواجب إيذاءه باللسان وضر بالنعال» 
« فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها » . وهذا إجاع منهم أن هذه الآية ليست 
فيمن يعمل عمل قوم لوط » وإلا لما ساغ لمم استعال الرأى مع وجود النص . 


وأيضاً فإن مفاد الآبة سقوط الأذى و التعيير بالتوبة » لقوله تعالى « فإن 


تابا وأصلحا فأعرضوا عنها » فكيف جاز للصحابة الحكم بقتله و إحراقه قبل 


عرض التوبة عليه وانتظار إصلاحه ؟ فثبت أنهم لم يروا هذه الآية فيمن يعمل 


هذا العمل الشنيع . 
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حجة أي حنيفة فى نى الحد عمن عملعمل قوم لوط : و الحق أن أباحنيفة . 
لم يحتج بهذه الآية على ننى الحد عمن يعمل هذا العمل » بل بدليل أنه ليس بزناً 
لغة » ولذلك اختلفت الصحابة فى موجبه » و هو أندر من الزنا لعدم الداعى 
إليه من الخانبين » فليس ف معناه . و أما ما رواه البييق من حديث ألى موسى 
مرفوعاً « إذا أنى الرجل الرجل فها زانيان » ففيه محمد بن عبد الرحمن القشيرى 
كذبه أبو حاتم » ورواه الأردي ق ال .و ادان إن الكبير من وجه آخر 
عن ألى موسى و فيه البشر بن الفضل البجلى مجهول » وقد أخرجه أبو داؤد 
الطیالسی ئی مسنده عته انتهى . ولوسلم فعناه آنا فى حكم الزانيين عند الله 
لاأنما زانيان حقيقة » فإن الرسول لا يبعث لبيان اللغة . و لامجب الحد إلا 
على الزانى أو الزانية حقيقة لا على من هو نى حكهما . ألا ترى إلى قوله صلل 
الله عليه و سلم ١‏ و زنا العين النظر > و زنا اليد البطش » و لا حد على الناظر 
و الباطش مالم يصدقه الفرج . و الدبر ليس بفرج لغة ولا شرعاً » وإن 
كان مثله فى بعض الأحكام و يفارقه فى بعضها » والحدود تندرأ بالشببات فافهم. 








و أما حديث عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « من وجدتموه يعمل حمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به » رواه 
اللخمسة إلا النسائى » وأخرجه الحاكم » والببيق ؛ فقال الحافظ : رجاله 
موثقون إلا أن فيه اختلافاً . و قال الترمذى : إنما يعرف هذا الحديث عن ابن 
عباس عن النى صلى الله عليه و سم من هذا الوجه » و روى محمد بن إسحاق 
هذا الحديث عن عمرو بن ألى عمرو فقال : « ملعون من عمل عمل قوم لوط » 
ولم یذ کر القتل انتبى . و قال حى بن معين : عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب ثقة » 
ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و سم قال : 
« اقتلوا الفاعل و المفعول به » . و قد استنكر النسائى هذا الحديث . ولو سل 
لم يدل على كونه زناً » لأن حد الزنا إما ابحلد و إما الرجم ٠‏ دون القتل ؛ و إنما 
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فيقتله الإمام سياسة > وكذا المفعول به إذا كان بالغاً . و يدل على التكرار 
و الاعتياد لفظ المرفوع « من وجدتموه يعمل » و لم يقل : من عمل تمل قوم لوط , 
ولما كان الحديث بهذه المثابة من التردد فى ثبوته و الاحمال فى معناه قال 
'بوحنيفة: لا يجوز به الإقدام على القتل مستمراً على أنه حد » كيف وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه و سم فى الحديث المشهور : ولا جل هم امرا جل إلا 
بإحدى ثلاث » كفر بعد إيمان » أو زنآً بعد إحصان الحديث » . و ليس هذا 
الفعل فى شى“ من هذه الثلاث » فلا يقتل ؛ بل يودع فى السجن و يوجع ضرباً 
حتى يتوب » ثم يل سبيله » فإن عاد و اعتاد هذه الشناعة كان ساعياً فى الأرض 
بالفساد » فيقتله الإمام أو رجمه حسب ما يراه مصلحة » لإخلاء الأرض من 
الفساد . 


الرد على أي مسام وإبطال احتجاجه ما عزاه إلى مجاهد : قال فى الروح : 
وذهب أبومسل إلى أن الآية الأولى فى السحاقات ‏ وهن النساء اللاتى يستمتعن 
بعضهن ببعض - وحد هن الحبس » والثانية : فى اللائطين ؛ وحدها الإيذاء 
وأما حكم الزناة فسيأق فى سورة النور . قال : وهو قول مجاهد » وهو 
من أكابر المفسرين المتقدين . وزيف هذا القول بأنه لم يقل به أحد » وبأن 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم اختلفوا فى حكم اللوطى ولم يتمسك أحد منهم 
يله اليل وعدم ممسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على الحكم دليل 
على أن الآية ليست نى ذلك . و لا نسلم أن هذا قول مجاهد ؛ فنى مجمع البيان : 
إنه أى مجاهدا حمل « واللذان يأتيائها ' على الرجلين الزانيين. وأخرج عبد بن 
حميد ؛ و أبن جرير ٠‏ و ابن المنذر » و ابن أبى حاتم عنه أنها الفاعلان . وهو 
ليس بنص على أنها اللائطا 


د ؛ على أن حمل « اللاتى » فى الآية الأولى على السحاقات 
م جد فيه عنه رواية ص 1 


بحة » بل قد أخرجوا عنه ما هو ظاهر ی خلافه» فقد 
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أخرج آدم و الببيق فى سننه عنه فى تلك الآية أنه كان أمر أن يحبس ثم نسختها 
« الزانية والزانى فاجلدوا » انی ( ؛ : ۲۳۴۷ ) . 

والذى زن هذا التأويل لای سل و تبعه فى ذلك صاحب التفستّر الأحمدى 
و المظهرى من علمائنا أنه على هذا التقدير لا يحتاج إلى الترنام النسخ فى شى“ من 
الآيتين ؛ بل يكون كل واحدة منها مقرراً على حالما . و لا يخنى أن الاحتياج إلى 
اترام القول بالنسخ لا يضر › لآن النسخ أمر مألوف فى كثير من الأحكام و قد 
نص عليه هنا جاعة من الصحابة والتابعين . 


دعوى النسخ ف الاين غير مسار : على أن دعوى النسخ فى الايتين غير 
مسلم » إذ قوله : « أو يجعل الله هن سبيلا » داخل تحت « حتى » فأو بمعنى إلى أن 
أو إلا أن » فكان حكم الحبس موقتاً إلى أن يجعل لمن سبيل آخر . و کان قوله 
صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى » قد جعل الله لمن سبيلا : البكر بالبكر » الحديث 
وكذا قوله تعالى : « الزانية والزانى » الآبة بياناً وتفسيراً له » لا نسخاً » إذ 
من المقرر ى الأصول أن الموقت بالغاية لا يطلق عليه اسم النسخ » و لكن 
المفلف من الصحابة والتابعين قد يطلق النسخ على بيان التفسير أيضاً كما ذ كر ناه 
فن المقدمة . ولو جعلنا قوله : « أويجعل الله لمن سبيلا » معتبراً فى الآية الثانية أيضاً 
إلاأنه حذف منها اكتفاء بالأولى كما حذف منها حكم الاستشهاد لذلك جرى المقال 
فى الايتين » و لم يكن شى“ منها منسوخاً بل موقتاً إلى غاية . و قال الزمخشرى : 
بجوز أن تكون غير منسوخة بأن يترك ذكر الحد لكونه معلوما بالكتاب و السنة » 
و یوصی بإمساكهن نى البيوت بعد أن بحددن صيانة لمن عن مثل ما جرى عليين 
بسبب اللحروج من البيوت والتعرض للرجال . وقوله : « أو يجعل الله هن 
سبيلا » هو النكاح الذى يستغنين به عن السفاح » و قيل : السبيل هو الحد » لأنه 
م يكن مشروعاً ذلك الوقت ( ۱ : هه" ). 

قلت : هذا الثانى هو الصحيح لكونه مؤيداً بالحديث الصحيح الذى أخرجه 
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مسل > و الشافعى > و أحمد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً « خذوا عى » قد 
جعل الله هن سبيلا : الثيب بالثيب جلد مائة » و رجم بالحجارة » و البكر بالبكر 
جلد مائة وني سلة » . 


الرد على مناحتج بحديث عبادة على الجمع بين الحلد و التغريب ٠‏ و بين 
الحلد والرجم : ثم نسخ ما فيه من الجمع بين الحلد والرجم» والحلد والنى بقوله 
تعالى فى سورة النور : « الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » 
فإن الظاهر تقدم الحديث على آية النور » بل هو المتيقن » لآنها لو كانت نزلت 
لكان السبيل متقدماً على قوله : و خذوا عنى » قد جعل الله هن سبيلا » و لما 
صح أن يقول : خذوا عنى » ثم نزلت آية الرجم » وكانت مما يتلى فى كتاب الله 
فنسخت تلاوتها و بى حكمها #خصصة آية النور للبكرين ؛ فلا دليل فى حديث 
عبادة لمن احتج به على اهمع بين الحلد والننى للبكر ٠‏ أو بين الد و الرجم 
لثيب . لكون حديث عبادة منسوخاً بآبة النور متقدماً عليها . ولا يبعد أن 
تكونا نزلتا معاً » فلا يلزم التخصيص منفصلا . 


ولو قيل ببقاء حكم الحبس نى حق الزانيات بعد إجراء الحد عليين » 
صيانة هن عن مثل ما جرى عليبن» فلا يخرجن من البيوت و لا يتعرضن لارجال 
کی مون أو يتروجن » فكان السبيل مفسراً بالحد قبل نزوله »> وبالنکاح بعد 
تزوله . أو يقال : إن الله أمر بالحبس إلى أن ينأل الحد فيجرى عليه » وبعد 
نزول الحد هذا الحكم باق حتى يقام عليه الحد » كما نى المداية » قال فى الأصل : 
يحسه الجا كم حى يسئل أى عن عدالة الشهود ؛ و ببقاء حكم الثانية للشهداء 
المطلعين على سرهها بمعنى أن يراد بالإيذاء ذمها و تعنيفها وتهديد ها بأنهم يرفعون 
ذلك إلى الإمام لولم يتوبا ؛ و بإعراضهم بعد توبتهها إعراضهم عن الرفع إلى 
الإمام : لم يكن بعيداً عن الصواب > و كان ذلك نظير قول ابن عباس ببقاء 
حكم الماء من الماء فى حق الاحتلام > فافهم . و روى عن ابسن أن قوله تعالى : 
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, و اللذان يأتيانها منكم » نزلت قبل قوله تعالى : « و اللاتى يأتين الفاحشة من 
نسائكم » ثم أمر أن توضع ف التلاوة بعده » فكان الأذى حداً لما جميعاً » ثم 
الحبس للمرأة مع الأذى . وهو كا ترى ضعيف و بعيد » لأن قوله تعالى :- 
, و اللذان يأتيائها منكم » مشتمل على ضمير لا بد له من مظهر متقدم مذكور فی . 
الطاب » أو معهود معلوم عند الخاطب » و ليس فى قوله تعالى : « و اللذان 
يأنيانها منكم » دلالة من الحال على أن المراد الفاحشة ؛ فوجب أن يكون ضميراً 
راجعاً إلى الفاحشة الى تقدم ذكرها فى أول الآية » فالذى يقتضيه ظاهر الطاب 
أن يكون ترتيب معانی الآبتين على ترتيب اللفظ . ا 

إن الحدود إلى الإمام : مسئلة : دل قوله : « فاستشهدوا عليين أربعة 
منكم » على أن الحدود إلى الإمام دون الأزواج > فإن حاجة الا ستشهاد إنما هو 
لإثبات الزنا عند الإمام > ولو جاز للزوج إقامة المبد على زوجته لأقامه عليها 
إذا رأها على. الفاحشة » لم يكن له حاجة إلى الشهود . قاله الشيخ فى بيان القر آن 
له . و هو قول أبى حنيفة » و العامة . و اختلفوا فى المولى هل له أن يقي الح 
على 'عبده و أمته ؟ فقالت العامة : نعم » و قال أبو حئيفة : لا . و يويده 
ما رواه الطحاوى عن مسلم بن يسار قال : كان أبو عبد الله رجل من الصحابة 
بقول : « الزكاة » والحدود » والفئْ » و الحمعة إلى السلطان » ذكره الحافظ 
فى فتح البارى » و هو صحبح أو حسن على قاعدته .. و أخرجه ابن حزم بسنده 
فى امحل » ولم يعله بشى' » ولو کان له علة لصاح بها . وزاد : وكان ابن عمر 
يأمرنا أن نأخذ عنه » قال : هو عالم فخذوا عنه . قال الطحاوى : لا نعم له 
مخالفاً من الصحابة . و تعقبه ابن حزم فقال : بل خالفه إثنا عشر نفساً من الصحابة 
انتبى ( فتح البارى ) . قلت:: إن أراد به الخالفة قولا فدون إثباته خرط القتاد : 
وإن أراد به الخالفة عملا بأنهم أقاموا الحدود على مواليهم دون الإمام فتأويد 
أنهم كانوا مأذونين بذلك من جهة الإمام » و قد روى عن الأعمش أنه ذكر إقام 
ابن مسعود حداً بالشام فقال : « هم أمراء حيث كانوا » ( قاله اللخصاص ) 
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معنى نذر امرأة عمران : و إنما معناه ‏ و الله اعلم ‏ إن المرأ إنما يريد ولده 
للأنس به » و الاستبصار » و التسلى » و الموازرة » فطلبت هذه المرأة الولد أنساً به 
وسكوناً إليه » فلا من الله تعالى عليها به نذرت أن حظها من الأنس متروك فيه » 
و هو على خدمة الله تعالى موقوف . و هذا نذر الأحرار من الأبرار . و أرادت به 
بحرراً من جهتى عرراً من رق الدنيا و أشغالها فتقبله منى انتبى . قال : فالاية دليل 
على جواز النذر فى الحمل و كل عقد لايتعلق به عوض » بدليل إجاعهم على 
نفوذ العتق فيه » و النذر مثله انتبى ( 1١١ : ١‏ ر( . 


الفرق بن نذر الاسقاط ونذر الإمجاب : قلت : فكان ذلك من نذر الإسقاط 
لامن نذر الإيجاب » فإن الأب لابملك الإيجاب على ولده » و كذلك الأم ؛ و إنما 
يملكان إسقاط حقها نى اللخدمة و حوها . و على هذا فلا بأس بالقول بصحة النذر 
بجعل الولد خادماً للمسجد بمعنى التخلية بينه و بينخدمة المسجد » لا بمعنى أن خدمته 
تصير واجيدآ عل الولد ذا اثر » فيكون كالدثر بان يقي ولده عل عبادة الله 
وطاعته » و يعلمه القرآن و الحديث و الفقه و علوم الدين » و مثل هذا النذر 
صحيح فى شريعتنا » كما تقدم فى كلام الحصاص › فكذا هذا » فليتأمل . 


رد استدلال الشافعية بالآية على سقوط الكفارة عن المطاوعة لزوجها فى نهار رمضان 
على الوطأ: قال ابن العربى : قال بعض الشافعية : الدليل على أن المطاوعة فى نهار 
رمضان لزوجها على الوطأ لاتساويه فى وجوب الكفارة عليها قوله تعالى : « و ليس 
الذكر كالاثى » . قال القاضى ابن العرلى : و عجباً لغفلته و غفلة القاضى عبد 
الوهاب عنه حين تكلم عليه و حاجه فيه » و هذا خبر عن شرع من قبلنا ١(‏ ) و 


١ (‏ ) أى على تقدير كونه من كلام إمرأة عمران » و لو کان من كلام الله تعالى »> - 
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و أما قوله صل الله عليه و سلم یدوا الود عل ما ملكت بال , 
رفاس فى ليق »و اندو NE E‏ تولف ميل إن 
عليه وسلمٍ : «إذا زنت واد و ا 
فالأول نظير قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديىا » و قوله . 
« الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة » و معناه بالإجاع رفعه إلى 
الإمام لإقامة الحد » فكذا هذا » فقد ثبت باتفاق الجميع أن إقامة هذه الحدود 
على الأحرار مفوض إلى الإمام » و لم تفرق الآيات بين الأحرار و العبيد ؛ 
فوجب أن يكون الحكم فيهم جميعاً » و الأثمة هم الخاطبون بإقامة الحدود على 
الأحرار و العبيد دون الموالى . و تعليلهم بأن السيد بملك تأديب أمته وتزويجها 
فلك إقامة الحد عليها كالسلطان » منقوض بالأب ء فإنه يملك تأديب 
ابنه وبنته وتزويجها ولا يملك إقامة الحد عليهبها » والزوج يملك تأديب زوجته 
ولابملك إقامة الحذ عليها . 


و أما الثانى فحمول على التعزير دون الحد الحقيق » يدل على ذلك قوله : 
« لا يثرب عليها » . و قول ابن مسعود و غيره : « إن المولى جلد ملو كته الخدود 
ی بيته»)» ومن شأن الحد أن يكون بحضرة الناس » لقوله تعالى : « و ليشهد 
عذابه| طائفة من الموامنين » ايكون اب فى الزجر و التنكيل » فلا قال : « ولا 
یارب علا » دل ذلك على أنه أراد التعزير » فإنه ليس كل جلد حداً و لاكل 
حد جلداً حقيقياً ؛ بل قد يكون على وجه التعزير » فإذا عزرناها فقد قضينا عهدة 
الخبر . و البسط نى الإعلاء . لا يقال : إن الآية منسوخة عند جاعة من الصحابة 
و التابعين كا مر » فلا يصح الاستدلال بقوله : « فاستشهدوا عليبن أربعة منكم » 
على كون الحدود إلى الإمام » لأنا نقول : إن أمر الاستشهاد ليس بمنسوخ إجاعاً 
TA‏ 
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اشتر اط أربعة شهداء ف الزنا: مسئلة: قال الحصاص: ونسخ جميع ما ذ کر 
فى الآبة ( على رأى الحمهور الذين يطلقون المع عل بان ام أيضاً ) إلا ما 
ذكر من استشهاد أربعة شهود » فإن اعتبار عدد الشهود باق فى اليد الذى نسخ 
به الحدان الأولان - و هو الحلد و الرجم - و قد بين ذلك فى قوله تعالى : 
, والذين برمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » وقال 
تعالى : « لولا جاؤًا عليه بأربعة شهداء » فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون » ( سورة النور ) فلم ينسخ اعتبار العدد و لم ينسخ الاستشهاد 
أيضاً . و هذا يوجب إحضار الشهود و النظر إلى الزانيين لإقامة الحد علي » لأن 
الله تعالى أمر بالاستشهاد على الزنا و ذلك لا يكون إلا يتعمد النظر ؛ فدل ذلك 
على أن تعمد النظر إلى الزانيين لإقامة الحد عليها لا يسقط شهادته انتهى . 

ولفظ أربعة اسم لعدد ا ا فالمعبى : استشهدوا أربعة من رجال 
المؤمنين وأحرارهم . قال الزهرى : « مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه 
وسا والحليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود » . قال المظهرى : 
فلايجوز فى الحدود شهادة .النساء إجاعاً . و قال الموفق فى المغنى ': يشترط فى 
شهود الزنا أن يكونوا أربعة » و هذا إجاع لا خلاف فيه بي نأهل العلم » .لقول 
لله تعالى : « فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » » و قوله : « ثم ل يأتوا بأربعة 
شهداء » » و قال : « لولا جاًا عليه بأربعة شهداء » . و قال سعد بن عبادة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أمهله 
حتى آنى بأربعة شهداء ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم : نعم ». رواه مالك ء 
وأبوداؤد ( وعن ان عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صلى الله 
عليه وسم بشريك بن اء » فقال البى صلى الله عليه وسلم : « البينة أو حد فى 
هرك » الححديث رواه البخارى » و رواه أبو يعلى من حديث أنس رضى 
لله عنه فقال فيه : « أربعة شهود أو حد تى ظهرك » . و روى عبد الرزاق : 
"ان جريج چن عرو بخ شب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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و قضاء الله و رسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة و لا اثنين. و لا واحد على > 
و مجلدون ثمانين جلدة » و لا تقبل هم شهادة أبدأ حی يتبين للمسلمين مهم توي 
نضُوح وإصلاح » . أخرجه ابن حزم و أعله بالانقطاع » و لا يضرنا ذلك إن 
كان المرسل ثقة من أهل القرون الفاضلة » و عمرو بن شعيب كذلك . وأيد, 
عل الصحاية والقلفاة ومن بنذ مقتشاة....+ السظ اق الأغلاة :: 


و أن يكونوا رجالا كلهم ».و لا تقبل فيه شهادة لاء جال + .و لا نمل 
فيه خلافاً إلا شيئاً ,وی عن عطاء و حاد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال و امرأتان , 
و هو شذوذ لايعول عليه » لأن لفظ الأربعة اسم العدد المذكرين » و يقتضى 
أن يكتنى فيه بأربعة ؛ والاخلاف فى أن الأربعه إذا كان بعضهم نساء لا يكتنى 
بالأربعة » و أن أقل ما يجزيئ خمسة » و هذا خلاف النص . و لأن فى شهادتين 
شبهة لتطرق الضلال إليهن قال الله تعالى : « أن تضل إحدا ها فتذكر إحداما 
الأعرى + 6 و الخدره تدرا بالغيات و ولأت الراة ست عن وفيت الزن 
بأنها رأته بہب فا كالميل فى المكحلة و الرشاء فى البرئ » و لا بد منه كما سيأتى ؛ 
فر د ن شهادتهن فيه صيانة لحيائين فافهم ) . 

و الشرط الثالث الحرية فلا تقبل فيه شهادة العبيد » لا نعلم فيه خلافاً إلا 
رواية حكيت عن أحمد » و هو قول ألى ثور » لعموم النصوص » و لأنه عدل 
ذكر مس ؛ فتقبل شهادته . و لنا أنه مختلف فى شهادته فى سائر اليقوق » فيكون 
ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته ى الحد » لأنه يندرأ بالشبهات ( و لأن الشاهد 
لا بد أن يكون من أهل الولاية » و لا ولاية للعبد على نفسه فضلا عن غيره “ 
فلا يصلح شاهدا يبتنى القضاء على قوله فافهم ) . 

والرابع العدالة و لا خلاف نى اشتراطها . الحامس أن يكونوا مسلمين ؛ 
عل شهادة أهل الذمة فيه ؛ سواء كانت على مسلم أو ذبى (وماروى 
انه صلى الله عليه و سم رجم رجلا و امرأة من الهود زنيا بشهادة أربعة من 
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رأينا ذكره نى فرجها كالمرود فى المكحلة و الرشاء فى البئر » و هذا قول معاوية 
ان سفيان » و الزهرى » و الشافعى » و ابن المنذر » و أصعاب الرأى ر بدليل ما 
رواه أبودائد نی سننه وسكت عنه عن ألى هريرة رضى الله عنه يقول: جاء 
الأسلمى إلى نبى الله صلى الله عليه و سم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً 
أربع مرات - كل ذلك يعرض عنه النى صل الله عليه وسلم » فأقبل فى 
اللخامسة » فقال : أنكتها ؟ قال : نعم » قال : حى غاب ذلك منلك فى ذلك منها ؟ 
قال : نعم » قال : كما يغيب المرود نى المكحلة و الرشاء فى البثر ؟ قال : نعم » 
قال : هل تدرى ما الزنا ؟ قال : أتيت منها حراماً ما يأتى الرجل من امرأته حلالا 
الحديث ) . ولآن الزنا قد يعبر به عما ليس بموجب لحد » فلا بد من وصفهم 
إياه لتراول الشبهة . 


السابع جى الشهود الأربعة كلهم فى مجلس واحد معاً » و إن جاء أربعة 
رقف راجا بعد وا اق نعلا راسد لراك تيال مرا عند ا 5 
وقال مالك و أبو حنيفة : إن جاءوا متفرقين فهم قذفة ؛ لأنهم لم يجتمعوا فى 
جيم فلم تقبل شهادتهم » و قال الشافعى و ابن المنذر : لا يشترط ذلك » لقول 
الله تعالى : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » و لم يذكر المجلس ر ولا الي ء 
مجتمعين ) . قلنا : لم تتعرض الآية للشروط كلها » و لهذا لم تذكر العدالة 
وصفة الزنا . و قد ثبت أن أبا بكرة » و شبل بن معبد » و نافعاً شهدوا عند 
مر على المغيرة و لم يشهد زياد ؛ فحد الثلاثة . و لو كان الجلس غير 1 
يز أن يحد هم » للحواز أن يكملوا برابع فى مجلس آخخر » ولأنه لوشهد ثلاثة 

موعرار كرا سير م تقبل شهادته ( اتفاقاً ) » و لولا اشتراط المجلس 

ت شهادة ہم انی . 


ولأن قوله : « ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدو هم » لا يخلو من أن يكون 
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حد هم ء لأنه ما من زمن إلا يحوز أن يأتى فيه بأربعة شهداء أو من يكمل به 
أربعة فيمتنع جلد هم المأمور به ؛ فيكوناتناقضاً . وإذا ثبت أنه مقيد فأولى 
ما قيد به المجلس» لأن المجلس كله يمنرالة الخال الواحدة » و لا يكونون أربعة 
إلاإذا جاءوا فى مجلس الحا كم .مجتمعين > ولو جاء واحد منهم أولا كان قاذ 
بظاهر قوله تعالى : « و الذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » فاقتضى 
أن يكون الأربعة غيره » لأنه يقال له : إئت بنفسك بعد الشهادة أو القذف › 
وإذا كان ذلك حكم الأول فكذلك الثانى و الثالث و الرابع ؛ فلا يكونون 
شهداء إلاإذا جاءوا أربعة مجتمعين وإلا فهم قذفة كلهم . وأما قول الموفق : إن 
الشهود جاءوا واحداً بعد واحد فى قصة المغيرة فمنوع » بل جاءوا فى مجلس الحكم 
مجتمعين » وإنما تقدموا للشهادة واحداً بعد واحد » كما حققناه فى الإعلاء 

. ليس التغريب نحد بل هو سياسة : قال ابن العربى رحمه الله فى أحكامه : 
البكر جلد و يغرب » و به قال الشافعى و أحمد » و قال أبو حنيفة و حاد : 
لا يقضى بالننى حداً إلا أن يراه الحاكم تعزيراً » واحتجا بقوله تعالى : « الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » و لم يذكر تغريباً » و الزيادة على 
النص نسخ . قلنا : لا نسل أن الزيادة على النص نسخ »> بيئاه فى غير موضع 
انهبى ( ١‏ : 6 ) . قلمق : لح نقل : إن الزيادة على النص جوز بر الواحد 
إذا كانت نى درجة الظن ؛ فلابزاد به على القاطع ر كنآ أو شرطدً » فا ثبت بالنص| 
بكرن رکا أو فرط ۾ وما یت غير الواحذ بكرن واا ار سفن ار ا 
حسما اقتضاه المقام » فالخبر معمول به عندنا أيضاً . و لنا مزية على غير نا » فإنه 
يازم على قولهم توقف القطعى على الظنى و التسوية بينها » و هو غير معقول > 
كذا فى فيض البارى ملخصاً ( ١‏ :4۸ . 
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ف الا 








: قد رددتم البينة حبر لا يصح على الماء 
والتراب انتهى . قلت : لم أفهم معنى هذا الكلام » و لا أدرى من قال منا برد 
الينة عل الماء و الراب ؟ قال :: وجواب تالت إن اش الل و اين 
ولم يذكر الرجم » و هو زيادة عليه . قلت : قد تقدم أن الله تعالی كان قد أنزل . 
الرجم ی الكتاب ثم نسخت تلاوته والحكم باق بالإجاع » فهو فى حير المتواتر » 
ويجوز به الزيادة على الكتاب . قال : وجواب رابع : إن الله سبحانه وتعالى 
م يذ كر الإحصان ولا الحرية . قلنا : ذكر عمر رضى الله عنه الفرق بين المحصن 
وغير حصن فى خطبته بمحضر من الصحابة » ولم ينكره أحد ؛ فكان إجاع] 
يجوز به الزيادة على الكتاب ٠‏ فافهم . و قد اعترف ابن العربى بأن الرجم قد ثبت 
خر متواتر اتهى . وى هذا المتوائر الفرق بين المحصن وغيره. 
قال: المرأة لاتغرب خلافا للشافعى وغيره حيث تعلقوا بعموم الحديث »› 
والمعنى يخصه . فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ . والقصر من الحروج 
والتبرز الذين يذهبان بالعفة ما لا يتاج إليه الرجل الى .. قلت : هذا 
تخصيص للنص بالرأى . وللشافعى أن عثان رضى الله عنه جلد امرأة ثم 
أرسل بها مع مولى له يقال له : المهرى إلى خير » نفاه إليها . رواه ابن ألى شيبة 
عن جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى عهان عنه فذكره ( زيلعى ۳ : ۳۴۳۲ . 

و لنا ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه و محمد بن الحسن فى کتاب الآثار 
قالا: أخبرنا أبو حيفة عن حاد بن سلهان عن إبر اهيم النخعى قال: قال عبد الله 
ابن مسعود فى البكر يزى بالبكر قال : « يجلدان ماثة و ينفيان سنة » . قال ٠‏ 
وقال على : و حسبها من الفثئة أن ينفيا » اتهى . وروى محمد بن اليس : أخبر نا 
أب وحنيفة عن حاد بن أبى سلهان عن إبراهم النخعى قال : «كنى بالننى فتنة » . 
( قلت : وقد مر أنه قول على وابن مسعود ذكره النخعى مرة من فتوى نفسه) . 
وروى عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب قال : غرب عمر 
ربيعة ابن أمية بن خلف لى الشراب إلى خيبر » فلحق بهرقل فتنصر » فقال عر : 
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ولا أغرب بعده مسلما» انتبى ( ۳ : ۳۳ ) . و ليس معناه لا أغرب أحداً فى 
الشراب » فإن الارتداد ليس بمقصور على التغريب فى الشراب وحده ٠‏ بل يعم 
كل تغريب » فثبت أن التغريب ليس بحد ؛ و إما هو تعزير موكول إلى رأى 
الإمام . و لو كان حداً لم يعزم عمر رضى الله عنه على تر که أبداً . 

قال ابن العربى : العبد لا يغرب » خلافاً للشافعى حيث يقول بعموم اللبر 
و يخصه قوله صلی الله عليه و سار : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » ثم إن زنت 
فليجلدها ‏ ثم قال نى الثالثة أو الرابعة - فليبعها ولو بضفير» فكرر ذكر الخلد 
وم يذكر التغريب » و لوكان واجباً لكرره أو ذكره اتہی . قلنا : لا حاجة 
إلى الذكر كل مرة » و قد ذكره فى قوله : « البكر نجلد و تننى » و فى قوله : 
« البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام » . و بالحملة فأسعد الناس بظاهر 
الحديث الإمام الشافعى » و بمعناه الإمام أبو حنيفة رحمها الله تعالى . 

قوله تعالى : « إتما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ‏ إلى قوله - 
. أعتدنا هم عذاباً ألما » 

قال البغوى: قال قتادة : : « أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
على أن كل معصية جهالة عمداً كان أو لم يكن » و كل من عصى الله فهو جاهل ». 
وكذا أخرج ابن جرير عن أبى العالية ( المظهرى ۲ : ۷ ) . فالمعتى : إنهم 
يعملون السوء وهم مسلمون غير جاحدين » والكافر يعمل السوء جحوداً و عناداً 
بحلاف المؤمن فلا يصدر عنه المعاصى إلا جهالة و ذهولا عن عذاب الله عند 
ثوران النفس » أو خطأ من غير قصد . قؤله تعالى : : ثم يتوبون من قريب ' 
الصحبح أن المراد به فى حياته قبل حضور الموت و معاينة ملائكة العذاب › 
كذا قال عكرمة والضحاك . ويدل عليه قوله تعالى : « حى إذا حضر أحدهم 
اموت » وقوله عليه الصلوة والسلام : « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ». 
رواه أحمدء والترمذى » و ابن ماجه » وابن حبان » و الاک 
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بن مر . و يت صحيح ( المظهرى ۲ : 48 ) . 
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اختلف فی قبول توبة اليأس : وقد اختلف نى قبول إيمان البأس من 
الكافر » وتوبة اليأس من العاصى » وفصله الإمام الزاهد فى كلام طويل حاصله : 
إن إيمان البأس غير مقبول بالإجاع ( لقوله ت« : فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا 
بأسنا ) و توبة اليأس نى مشية الله تعالى » إن شاء قبل لشرف إعانه وكان فضلا 
منه » وإن شاء لم يقبل لتقصيره و تأخيره » وكان عدلا . و ما من مؤمن إلا 
ويتوب عند أليأس عن المعاصى » كا أنه ما من كافر إلا و يتوب عن الكفر 
وقت البأس . و توبة اليأس إن قلنا : لم تقبل كما ذهب إليه أهل خراسان أبطلنا 
حرمة الإيمان » و إن قلنا : يقبل سوينا حالة الاختيار و الاضطرار » و الأولى 
هو التعايق بمقية الله مالي + كا قلنا , كلا ى الأسمدى 144 © . م 
فرع عليه مسئلة عدم قبول إيمان فرعون » من شاء فلير اجعه . 
قوله تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا ۳ 
يأدن بفاحشة مبيبنة » 

جواز الخلع من الناشزة : قال الحسن و أبو قلابة و السدى : هو الزنا » 
و إنه إتما نحل له الفدية إذا اطلع منها على ريبة . و قال ابن عباس و الضحاك » 
وقتادة : هى النشوز » فإذا نشرزت حل له أن يأخذ منها الفدية . و قد بينا ف 
سورة البقرة أمر اللعلع و أحكامه . انتبى من الأحكام لجصاص (۲ : 158 ) . 
و ف المظهرى : قال ابن مسعود و قتادة : هى النشوز » و قال الحسن : هو الزنا 
يعنى : إن المرأة إذا نشرزت أو زنت حل للزوج أن يسئلها اللحلع . و قال عطاء : 


كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها و أخرجها › 
ذلك بالحدود ( ۲ : 6٠‏ ). 





قرله تعالى : و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آنيتم إحدا هن قنطاراً 
فلا تأخذوا منه شيئاً » الآبة 


جو مدال زوج مكان أخرى من غير نشوز من قبلها ولا فاحشة »؛ 
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لاتقدر لأكثر المهر ويستحب أن لأيغالى فيه إجماعاً: وقد اختلف ى 
مدق القنطار وأقله ما ارج موي E O‏ 
وسم : « آنيتم إحداهن قنطاراً » قال : و الفا ومأتين؛ . ومن ههنا يظهر أنه 
لاتقدير لأكثر الصداق » و عليه انعقد الإجاع . و بهذا استدلت امرأة على 
جواز المغالاة نى المهر حين منع منها مر رضى الله عنه فقال مر : « كل 
أفقه من عمر حتى المخدرات » . والمستحب إجاعاً أن لا يغالى فيه . قال عمر بن 
الطاب رضى الله عنه : « ألا لا تغالوا فى صدقات النساء » فإنها لو كانت 
مكرمة فى الدنيا و تقوى عند الله لكان أولاكم بها نى الله صلى الله عليه و سلِ» 
ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسل نكح شیا من نسائه ولا أنكح شيئاً 
من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية » . رواه أحمد » و أصحاب السنن الأربعة › 
و الدارعى » كذا نى المظهرى ( ۲ : ١ه‏ ) . ( و قال الترمذى : حديث حسن 
حيح ) . و زاد و فيه أبو يعلى : « فلا أعرفن ما زاد رجل فى صداق امرأة على 
أزسع ماله در > ثم رجع وركب المبر فقال : أيها الناس » إنى كنت نهيتكم 
أن تزيدوا النساء فى صدقاتهن على أربع مائة درهم » فن شاء أن يعطى من ماله 
ما أحب » قال أبويعلى : وأظنه قال : « فمن طابت نفسه فليفعل » 
إسناده جيد قوی ( لابن كثير ٤١۷ : ١‏ ) . وروی ابن حبان فی صحيحه واللخطالى 
عن ابن عباس رضى الله عنم) قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشر 
النساء يمرن مدان ( المظهرى ۲ : ١ه‏ ). ١‏ 


قرله او كف لاود فی ع ات 


يتأكد وجوب المهر بالحلوة: قال اللخصاص : ذكر 01 الإفضاء هو 
الخلوة وإن لم يقع دخول» وقول الفراء حجة فا حكيه من اللغة » فإذا كان 
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اسم الإفضاء يقع على اللحلوة فقد منعت الاية أن يأخذ منها كينا د اللو 
و الطلاق > لأن قوله تعالى : « وإن أردتم استبدال روج مكان نوج » قد أفاد 
الفرقة و الطلاق . ش 





لا جوز للزوج أخذ شى نما أعطاها إذاكان النشوز منه: فأخبر تعالى أنه 
غير جائز له أخذ شى“ ما أعطاها مع إفضاء بعضهم إلى بعض - و هو الوصول إلى 
مكان الوطأ و بذها ذلك له و تمكينها إياه من الوصول إليها - فظاهر هذه الآية 
. تمنع الزوج أخذ شى“ مما أعطاها إذا كان النشوز من قبله » لأن قوله تعالى : 
« و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج » يدل على أن الزوج هو المريد للفرقة > 
و لذلك قال أصحابنا : إن النشوز إذا كان من قبله یکره له أن يأخذ شيئاً من مهر هاء 
و إذا كان من قبلها فجائز له ذلك » لقوله تعالى : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » 
فقيل عن ابن عباس : إن الفاحشة هى النشوز » و قال غيره : هى الزنا . و 
لقوله تعالى : « فإن خفتم أن لايقما حدود الله فلا جناح عليه) فا افتدت به » . 
فيه ذكر حال أخرى غير الأولى وهى الخال التى يكون النشوز منها » وافتدت 
فما المرأة منه » فهذه حال غير تلك ؛ وكل واحد من الحالين مخصوصة بحكم 
دون الأحرى » كذا فى أحكام القر آن للجصاص ملخصاً (؟ : ١4‏ › ه"١‏ ) . 

ورجح ابن العربى نى أحكامه كون الإفضاء بمعنى اللحلوة ههنا » فقال : 
وكيف تأخذونه وقد كانت اللحلوة بينكم وبينهن ؟ وهذا دليل على وجوب 
المهر باالحلوة . ولمالك ى ذاث ثلاث روايات : إحداهن يستقر المهر باللحلوة » 
والثانى لا يستقر إلا بالوطأ » الثالث يستقر باللحلوة فى بيت الإهداء . والأصح 
استقراره باللحلوة مطلقاً ؛ و أما وقوفه على الوطأ فضعيف انتهى ( ٠١۳ : ١‏ ) . 


قرله تعالى : «وولاتنكحوامانكح آباء کم من النساء » 
أجمعوا على تحرم من وطها الأب بتزويج أو ملك أو شية : قال ابن 
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, كثير : قد أجمع العلماء على تحريم من وطنها الأب بترزويج أو ملك أو شبة‎ 
دليل ثبوت حرمة المصاهرة بالنظر فيا لا حل النظر إليه : و اختلفوا فى‎ 
من باشرها بشهوة دون الجماع » أو نظر فما لاحل النظر إليه منها لو كانت‎ 
أجنبية » فعن الإمام أحمد أنها تحرم أيضاً بذلك » وقد روى الحافظ ابن عساكر‎ 
› فى ترجمة خديج الحمصى مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة‎ 
فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب فجعل يبوى به إلى متاعها ويقول: نعم‎ 
المتاع لوكان له متاع أذهب بها إلى بزيد بن معاوية» ثم قال: لاء ادع لى ربيعة‎ 
بن عمرو الحرسى - وكان فقيهاً  فلا دحل عليه قال : إن هذه أتيت بها مجردة‎ 
فرأيت منها ذاك وذاك » و إنى أردت أن أبعث بها إلى ,زيد » فقال : لا تفعل‎ 
يا أمير المومنين » فإنها لا تصلح له » ثم قال : نعم ما رأيت . ثم قال : ادع لى‎ 
عبد الله بن مسعدة الفزارى » فدعوته  و کان آدم شديد الأدمة  فقال : دونك‎ 
هذه بيض بها ولدك . قال : و كان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسام لابنته فاطمة قربة » ثم أعتقه » ثم كان بعد ذلك مع معاوية‎ 
.) ٤1۸ : ۱ ( على على رضی الله عنه ( و عا ) انی‎ . 


حجة من أثبت حرمة المصاهرة بالزنا : وقد اختلف أهل العلم فى إيجاب 
تحريم الأم و البنت بوطأ الزنا » فروى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصين رضى الله عنه فى رجل زنی بأم امرأته : حرمت عليه امرأته 
( و هذا سند صحيح ) . وهو قول الحسن » و قتادة . و كذلك قول سعيد ن 
المسيب ٠‏ و سلمان بن يسار » و سلم بن عبد الله » و مجاهد » وعطاء »و 
إبراههم » و عامر » و حاد »> وأنى حنيفة » وأبى يوسف . ومحمد » وزفر 
و الثورى » والأوازاعى . و لم يفرقوا بين وطأالأم قبل التروج أو بعده ى 
إيجاب حرم البنت . وروى عكرمة عن ابن عباس فى الرجل يزنى بأم امرأنه 
بعد ما يدخل بها قال : : « نخطى حرمتين » ولم تحرم عليه امرأته » . وروی 
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عه أنه قزل : « لا بحرم الحرام الحلال » . و ذكر الأوزاعى عن عطاء أنه كان ' 
يتأول قول ابن عباس الذى رواه عكرمة فى الزنا بالأم لا يحرم البنت لم يكن عند 
عطاء كذلك » لأنه لو كان ثابتاً عنده لما احتاج إلى تأويل قوله : « لا يحرم الحرام 
الحلال » . 


وقال الزهرى » وربيعة » ومالك » و الليث» والشافعى : لا يحرم أمها 
ولا بها بالزنا . ذكره االحصاص فى أحكامه ( ۲ : ۱۳۴۷ ) وقال: قوله تعالى : 
« ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء » قد أوجب تحريم نكاح امرأة قد وطنها 
أبوه بزناً أو غيره » إذ كان الاسم يتناوله حقيقة ( لأن النكاح فى أصل اللغة اسم 
لجمع بين الشيئين » قاله أبو حمر غلام ثعلب عن ثعلب عن الكوفيين» و المبرد عن 
البصريين » ذكره الحصاص قبل ذلك و أيده بقول الأعشى وغيره ) . و إذا 
ثبت ذلك ق وطأ الأب ثبت مثله فى وطأ أم المرأة أو ابنتها فى إيجاب تحريم المرأة » 
لأن أحداً لم يفرق بينها . ويدل على ذلك قوله تعالى : «وربائبكم اللاتى فى 
حجور کم من نسائكم اللات دخلم من » والدخول ما اسم للوطأ »> وهو 
عام فى جميع ضروب الوطأ من مباح أو محظور و نكاح أو سفاح ؛ فوجب 
حرم الببت بوطأ كان منه قبل تزوج الأم لقوله تعالى: « اللاتى دخلتم بهن » 
ر يدل على أن الدخول بها اسم للوطأ » و أنه مراد بالاية » وأن اسم الدخول 
لايختص بوطأ نكاح دون غيره : إنه لو وطى الأم بملك العين حرمت عليه 
البنت حرا موبداً بحكم الآبة » وكذلك لو وطثها بنكاح فاسد » فثبت أن 
الدخول لميختص فا علق به من الحکم بوطأ بنكاح دون ما سواه من ضروب 
الوطأ . 

ثم أيده من جهة النظر أن الوطأ آكد فى إيجاب التحريم من العقد » لأنا 
م نجد وطأ مباحاً “إلا وهو موجب للتحريم » وقد وجدنا عقداً صميحاً لا يوجب 
التحريم ‏ و هو العقد على الآم لا يوجب حرم البنت و لو و طئها حرقت - فعلمنا 
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محظوراً . و أيضا لا حلاف أن الوطأ بشبهة و بملك مين يحرمان مع عدم النكاح 
و هذا يدل على أن الوطأ يوجب التحريم على أى وجه وقع ؛ فوجب أن يكون 
وطأ الزنا محرماً . انتّبى ( ۲ : ۱۳۸ ). 

ثم أجاب عن كل إيراد و شنى واشتنى » و أفاد و أجاد . قال : فإن احتج 
محتج بما حدثنا عبد الباق ( ابن قانع ) ثنا محمد بن الليث اللحزرى ثنا إسحاق بن 
بهلول ثنا عبد الله بن نافع المدنى ثنا المغيرة بن إسماعيل ابن أيوب بن سلمة الزهرى 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : « سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح أمها ؟ أو يتبسع..الأم حراماً أينكح 
ابنتها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الخرام الخلال ؛ إنما يحرم 
ما كان بنكاح » وبما رواه إسحاق بن محمد الفروى عن عبد الله بن حمر عن نافع 
عن ابن حمر عن الى صلى الله عليه و سل قال : «١‏ لا يحرم الحرام الحلال ۲ 
وروی تمر بن حفص عن عتان ابن عبد الرحمن عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا يفسد الحرام الحلال » . 

هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة ‏ أى أحاديث لاحرم الحرام الحلال : 
فإن هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة » و رواتها غير مرضيين » أما المغيرة 
ان إجماعيل فمجهول لايعرف » لا يجوز ثبوت شريعة بروايته لاسما فى 
اعتراضه على ظاهر القرآن . وإعاق بن محمد الفروی مطعون فى روايته › 
وكذلك تمر بن ١(‏ ) حفص . ولو ثبت لم يدل على قول الخالف » لأن الحديث 

(۱ ) قلت : حمر بن حفص من رجال 'البخارى و مسلٍ » قال أبو حاتم : 
ثقة» وذكره ابن حبان ى الثقات» وقال: رعا أخطأ . كذا فى التهذيب(48:17) 
نعم ! eS‏ 
عن ابن أب مليكة والزهرى وطبقته» وهو من رجال الترمذى » كذبه ابن معين ه 
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الله ليه و سل جوابا عما سأله من اتباع المرأة » و ذلك إما يكون بأن يتبعها 
نفسه فيكون منه نظراً إليها أو مراودتها على الوطأ » فأخبر صل الله عليه و سم أن 
مل ذلك لايوجب حرا إلا أن يكون بينه,ا عقد نكاح » و ليس فيه للوطأ 
ذكر . و قوله : ١لا‏ يحرم الحرام الحلال » إنما هو فما سئل عنه من اتباع المرأة 
من غير وطأ. و أما حديث ابن عمر فجائز أن يكون فى هذه القضية بعينها إن صحت 
فكان جواباً لما سئل عنه من النظر والمراودة من غير جاع » وفائدته إزالة توهم 
من يظن أن النظر بانفراده يحرم » لما روى عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « زنا العينالنظر » و زنا الرجلين‌المشى » ( الحديث متفق عليه ) . 


قال : و إذا احتمل الحبر ما وصفنا زال الاعتراض به » وعلى أنهم 
متفقون أن التحريم غير مقصور على النكاح ولا الوطأ المباح » لأنه لأ حلاف 
أن من وطئ أمته حائضاً إن هذا وطأحرام فى غير نكاح » وإنه يوجب التحريم » 
وكذلك لو وطئ جارية بينه وبين غيره أو جاريته و هى مجوسية كان وطأ 
حراماً فى غير نكاح » و هو موجب للتحريم . و هذا يدل على أن الحديث إن ثبت 
فليس بعام فى ننى لجاب التحريم بوطأ حرام . وأيضاً قد حرم الله تعالى امرأة 
المظاهر عليه بالظهار » وقد سماه منكراً من القول وزوراً ( فهذا حرام قد حرم 
الحلال). ثم ذكر الحصاص فى ذلك مناظرة جرت بين الإمام الشافعى مع بعض. 
لناس فى قوله : إن الحرام لا يحرم الحلال » و أطال فيه النفس » و شنى و اشتق 
)۲ : اكلء»5؟١).‏ 





» وضعفه غيرهء ولم أرى فيه تو ثیقاً . كما فى اللبذيب ( ۷: ۱۲۳ ) . فلعل 
الحصاص أراد تضعيف انبر لأجله كما علله به نى المظهرى » . والله تعالى أعلم . 
وحديث ابن عمر فيه إعاق بن محمد الفروى قال بجی : ليس بشی“ » كذاب . 
وقال البخارى : تر كوه » كذا نى المظهرى ( ” : ٠١‏ ). 
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2 اللمس بالشهرة منرللة الماع : قال : واتفق أصحابنا » و الثورى » و مالا 
اراق + و الليث » و الشافعى رحمهم الله تعالى : إن اللمس بشهوة يمرل 
الحماع فى تحريم أم المرأة و بنتها » فكل من حرم بالوطأ البرام أوجبسه باللمس إن 
كان بشهوة » ومن لم يوجبه بالوطأ الحرام لم يوجبه باللمس بثهوة » . ولا 
حلاف أن اللمس المباح فى الزوجة و ملك المين يوجب تحريم الام و البنت إلا 
٠‏ شيا يمى عن ابن شبرمة أنه قال : لا تحرم باللمس ؛ و إنما تحرم بالوطأ الى 
يوجب مثله الحد» وهو قول شاذ قد سبقه الإجاع بحلافه . 

النظر إلى الفرج بشهوة بمئرلة اللمس ف إبجاب التحريم : و اختلف الفقهاء 
فى النظر هل يحرم أم لا ؟ فقال أصعابنا جميعاً : إذا نظر إلى فرجها بشهوة كان 
ذلك بمثرالة اللمس فى إيجاب التحريم » ولا يحرم النظر بالشهوة إلى غير الفرج . 
و قال الثورى : إذا نظر إلى فرجها متعمداً حرمت عليه أمها و ابنتها » و لم يشترط 
أن يكون بشهوة . و قال ابن أنى ليلل و الشافعى : لا بحرم ما لم يلمس . قال 
الخصاص : روى جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن ألى هان قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : « من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها 
وابنتها » . و روى حاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : « لا ينظر الله 
تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها » ( و هذا سند صميح و هو موقوف 
فى حكم المرفوع ) . وروى الأوازعى عن مكحول أن عمر جرد جارية له فسأله 
إياه بعض ولده › فقال : نما لا تحل للك . و روى حجاج عن مرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أنه جرد جارية ثم سأله إياه بعض ولدهء فقال : إنها لا حل لك ٠‏ 
“و روى المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر أنه قال : « أا رجل جرد جارية 
فنظر إليه منها بريد ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه » . و عن الشعبى قال : كتب 
مسروق إلى أهله : « انظروا جاریتی فلانة » فبيعوها » فإنى لم أصب منهاإلا ما 
حرمها على ولدى من اللمس و النظر » . و هو قول الحسن » و القاسم بن محمد 
ومجاهد » و إبراههيم ؛ فاتفق هؤلاء السلف فى إيجاب التحريم بالنظر و اللمس ٠‏ 
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وإما خخص أصصحابنا النظر إلى الفرج دون النظر إلى سائر البدن » لما روى 
'عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : « من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها 
ولا ابنتها » فخص النظر إلى الفرج بإيجاب التحريم . و كذلك روى عن ابن 
مسعود و ابن عمر ول يرو عن غير ها من السلف خلافه » فثبت بذلك أن النظر ' 
إلى الفرج مخصوص بإيجاب التحريم دون غيره . و كان القياس أن لا يقع نحر.م 
بالنظر إلى الفرج ( أيضاً ) كا لا يقع بالنظر إلى غيره من سائر البدن » إلا أنهم 
تر كوا القياس فيه للأثر » و اتفاق السلف » و لم يوجبوه بالنظر إلى غير الفرج 
وإن كان بشهوة على ما يقتضيه القياس . انہى ملخصاً (۲ : )٤١‏ . 

عقد النكاح على امرأة يوجب تحربمها على الان اتفاقاً : قال : ولا حلاف 
بين أهل العم أن عقد النكاح على امرأة يوجب تحريمها على الابن » وروى ذلك عن 
الحسن » و محمد بن سيرين » و إبراهيم > و عطاء » و سعيد بن المسيب انتهى . 

٠‏ قرله تعالى: « حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم » الآية 

حرمة احلوقة من ماء الزاني عليه : قد استدل به جمهور العلاء على 
تحريم الخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم قوله تعالى : « و بناتكم » فإنها بنت » 
فدخل فى العموم كا هو مذهب أبى حنيفة » و مالك » وأحمد بن حنبل . 
وقد حكى عن الشافعى رحمه الله شی فى إباحتهاء لأنها ليست بنا شرعية » فى 
لمتدخل فى قوله : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإنها 
لا رث بالإجاع فكذلك لا تدخل فى هذه الآبة . والله أعلم ( ابن كثير :١‏ 4 . 

قال فى المظهرى : ابن المزنية بحرم عليه منكوحة أبيه الزانى كما يحرم بنت 
المزنية على أبيها الزانى ». لأنها ابنه وبنته حقيقة لغة » و اللحطاب إنما هو باللغة 
العربية ما لم يثبت نقل فيصير منقولا شرعياً كلفظ الصلوة و نحوه » كذا فى 
الظهرى (۲ : ٠١‏ ) . قلت : و يحتاط فى باب الفروج ما لا يحتاط فى غيرها . 
فقياسها على الميراث ليس بسديد . 
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لاا لصيس يس سي سس سي سيا ل سي وي ع تسريه 

قوله تعالى : « وأمهاتكم اللاتى أرضعدكم وأخواتكم من الرضاعة» 

و كذا العمات » و اللحالات ؛ و بنات الأخ » و بناث الأخت من الرضاعة 
إجاعآ » لقوله صلى الله عليه و سل : « يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » 
ويروى « ما يحرم من الولادة » متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها. 
وعن على رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله » هل لك فى بنت حمك حمزة 
فنا أجمل فتاة نى قريش ؟ فقال له : « أما علمت أن حمزة أخى من الرضاعة ؟ 
وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب » رواه مسلء كذا فى المظهرى 
( ۲ : ۷ ). 


قليل الرضاع وكثيره فى التحريم سواء: ثم قال : احتج أبو حنيفة رحمه 
الله » و مالك رحمه الله » ببذه الآية و بقوله صلى الله عليه و سلم : « يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب » على أن الرضاع قل أو كثر يحرم ما يحرم من النسب» 
وهو أحد أقوال أحمد . و قال الشافعى رحمه الله : لا يحرم إلا خمس رضعات 
مشبعات فى خمس أوقات متفاصلات عرفاً » وهو القول الثانى لأحمد . و عن 
أحمد ثلاث رضعات » و به قال أبو ثور » و ابن المنذر » و داؤد » و أبو عبيد . 


وجه التقدير بثلاث حديث ابن الزبير عن عائشة أن نى الله صلى الله عليه 
وسل قال: « لا تحرم المصة ولا المصتان »» وعن أم الفضل مرفوعا بلفظ « لا يحرم 
الرضعة أو الرضعتان » و فى رواية أخرى عنها « لا يحرم الإملاجة و الإملاجتان » 
و فيه قصة . و هذه الروايات عند مسل . و كذا روى أحمد » و النسائى » و ابن 
حبان » والترمذى من خديث ابن الزبير عن أبيه عن عائشة و أعله الطبرى 
بالاضطراب . ؤوواة السا عن ديك أن هرر > وقال ان عبد البر : 
چ رفوا . قالوا : ثبت بهذا الحديث أن الرضعة و الرضعتان .لا نحرمان ؛ 

قن السرم اق لاك رضبعات. . | 
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5 ووعه اقول اس ت عالفة رضي الله عنها قالت : « كان فیا أنزل ‏ 
من القر آن عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخ بخمس معلومات » فتوى 
رسول الله صلى الله عليه و سم و هی فیا يقرأ من القر آن » رواه مسسل . و رواه 
ار مذی بلفظ « نی القر آن عشر رضعات ؛ فنسخ من ذلك خمس > و صار 
إلى خمس رضعات » فتوق رسول الله صلى الله عليه وسل و الأمر على ذلك » . 


الحواب عن تقييد التحريم بثلاث ر ضعات أو بخمس : قلنا : حديث 
الاحاد لا يعارض نص الكتاب المتواتر » وعند التعارض يقدم التحريم احتياطاً . 
وأيضاً حديث عائشة « كان فما أنزل من القر آن الخ » و إن كان صحيحا سنداً 
لكنه متروك لانقطاعه باطناً » فإنه يدل على أنه صلى الله عليه و سل توف و هو 
فما يقرأ » مع أنه ليس كذلك قطعاً » و إلا ثبت قول الروافض : « ذهب كثير 
من الآر آن بعد رسول الله صلى الله عليه و سم » و هذا كفر لاستلزامه إنكار 
فرله تعالى : « إنا له لحافظون » . و التأويل بأن معنى قوها « توفىرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » يعنى قارب الوفاة » يقتضى نسخ اللامس قبيل الوفاة كما نسخ 
العشر قبل ذلك » وهو الصحيح . قال ابن عباس حين قيل له : إن الناس 
بغولون : الرضعة لا يحرم » قال : « كان ذلك ثم نسخ » . وعن ابن مسعود « آل 
) ر الرضاع إلى أن قليله و كثيره يحرم » . و روى عن ابن عمر « إن القليل يحرم ۲ 
دعنه قيل له: ابن الزبير يقول : لا بأس بالرضعة و الرضعتين » فقال : « قضاء 
لله خير من قضاء ابن الزبير» قال الله تعالى : « وأمهاتكم اللاق أرضعنكم » . 
دیل بأن معناه توق صلى الله عليه وسلم و هى في يقرأ تعنى حكمها فيا 
بغرأ غير مرضى » لأن القراءة انما يتعلق بالفظ دون الحكم ( ۲ : 08) . 

الرضاع بعد مدة الرضاع لا يحرم : مسئلة : أجمعوا على أن الرضاع 
> مدة الرضاع لا يوجب التحريم » لأنه لا يحصل التوليد و الفو إلا فى المدة > 
“ابطلق بعد تلك المدة على المرضعة آم . و قال داد : يوجب التحريم أبدا 


أحكام القر آن r N‏ 
ت اکا رف الله عنها : جاءت سهلة بنت سهيل امراة أنى حذينة إلى 
رو الله صلى الله عليه وسلم - و فيه - « فقال رسول الله صلى الله عليه وسر , 
إرضعى سالا حمسا تحرى عليه » رواه الشافعى . و رواه مسلم و غيره بغير ذكر 
العدد ( ١‏ ) . و اللحواب أن الإجاع يدل على كون الحديث منسوخاً » و قد 

عن الى صلى الله عليه و سام قال : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى 
الندى » وكان قبل الفطام » رواه الترمذى من حديث أم سلمة رضى الله عنما 
وقال : حديث صحيح . و عنه عليه السلام « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت 
اللحم وأنشر' العظم » رواه أبو داد من حديث ابن مسعود فى الصحيحين عن 
عائشة قال رسول الله صَلٍ الله عليه و سل : « يا عائشة » أنظرن من إخوانكن ؛ 
فا الرضاعة من الباغة + اى ملخا ر + Co‏ 


بيان مدة الرضاع : مسئلة : مدة الرضاع الى يوجب فيا التحريم سنتان» 
و به قال أبو يوسف » و محمد بن الحسن » و الشافعى » و أحمد »› ومالك › 
و سعيد بن المسيب » و عروة » والشعبى . و هو المروى عن حمر » وابن عباس 
رواها الدار قطنى » و عن على » وابن مسعود أخرجها ابن أبى شيبة . وى 
رواية عن مالك : سنتان و شهر » وفى أخرى عنه : سنتان و شهران » ونی 
أخرى عنه: مادام محتاجاً إلى اللبن . و قال أبو حنيفة : سنتان و ستة أشهر . 
وقال زفر: ثلاث سنين . لنا قوله تعالى : و« والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » ولا مزيد على التام . و قوله تعالى : 
٠‏ و فصاله فى عامين» . و قوله صلى الله عليه و سلم : « لا رضاع إلا ما كان , 
الحولين» رواه الدار قطنى من حديث ابن عباس » و قال : تفرد برفعه اليم أبن 
جميل » و كان ثقة حافظاً . وكذا وثقه أحمد و العجل . 


١(‏ ) وفيه دليلعلى أن التقييد خمس رضعات كان فى رضاع الكبير» فلا نسخ 
نسخ التقييد بخمس أيضاً » قاله الخصاص . 








أحكام القر آن ۹۹ - ج -” 


دليل قول أي حنيفة فى أكثر مدة الرضاع : ووجه قول أبى حنيفة أنه 
تعالى قال : « وحمله و فصاله ثلاثون شهراً » و المراد به حمل الأكن › 
لأن حمل البطن مذ كور قبله فى قوله تعالى : « حملته أمه كرهاً و وضعته کرهاًم 
والتأسيس أولى من التكرير . فذكر شيئينو ضرب لما مدة » فكان لكل واحد 
منها بكاها ٠‏ كالأجل المضروب لدينين على شخصين ( و تقرير الاستدلال بهذا 
لوجه أولى مما ذكره المظهرى؟ : 54 فلايرد عليه ما أورد ) . و ذكر لقول 
أ حنيفة و غيره وجه آآخر أنه لا بد من تغيسر الغذاء لينقطع الإنبات باللين › 
و ذلك بزيادة مدة يتعود الصى فيها بغيره » ول يحد ذلك الزيادة مالك » و حده 
زفر بحول لأنه يشتمل على فصول أربعة » و قدره أبو حنيفة بستة أشهر ( بدلالة 
قوله تعالی : « و حمله وفصاله ثلثون شهراً » ) . 


- فإن قيل : إن الشرع لم بحرم إطعام الرضيع غير اللبن قبل الحولين » 
بازم اعتبار زيادة مدة التعود على الحولين » فجاز أن يتعود بالطعام مع اللبن قبل 
الحولين . وهو مختار ابن هام » والطحاوى > کذا نی المظهرى ر( ۲ OES‏ 
قلنا : إن قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » ىر" 
ال كتفاء باللبن حو لين كاملين » ولا يوجب أن يتعود الصى بالطعام مع اللبن قبل 
عام الحولين » وإذا كان كذلك فلابد من اعتبار زيادة مدة التعود على الحولين » 
أفهم فإن قول أبى حنيفة ليس بساقط بالمرة » وإن كان الفتوى| على قول 
صاحبيه و الهمهور. ظ| 

تفسير لبن الفحل وأنه محرم : واختلف أهل العلم فى لبن الفحل » و هو 
لجل يزوج المرأة » فتلد مشه ولد و ينال هما لبن بعد ولادتها منه » فترضع به 
مما ؛ فإن من قال بتحريم لبن الفحل يحرم هذا الصى على أولاد الرجل و إن 
کا من غ ھا .ومن لا تعره لا برجب رجانه ونين أولادة من شرن 
فمن قال بلبن الفحل ابن عباس ( رضى الله عنه ) . و روى الزهرى عن عمرو 


mT‏ رضعت هذه غلا 
را هذه جارية » هل يصح للغلام أن بروج ابلارية ؟ فقال : : لا ٠‏ اللقاح واحد, , 
و هو قول القاسم > وسالم > وعطاء ء و فلاوس Es‏ 
رمت ع ورعيك هر ا .و وو را ر 
و الشافعى . و يدل على صحة هذا القول حديث الزهرى و هشام بن عروة عن 
عروة عن عائشة « أن أفلح أخا أبى القعيس جاء ليستأذن عليها قالت : فأبيت أن 
آذن له » فلا جاء النى صلى الله عليه و سل أخبرته قال : ليلج عليك » فإنه 
عمك . قلت : إتما أرضعتنى المرأة و لم رضعنى الرجل » قال 3 
عمك ٠‏ تربت بيئك . و كان أبو القعيس زوج المرأة الى أرضعت عائشة 
روا اة ). و الوص عليه ف اليل من الرضاع الأمهات » و الات 
من الرضاعة ٠‏ إلا أنه قد ثبت عن النى صلى الله عليه و سلم بالنقل المستفيض 
الموجب للعلم أنه قال : « يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب ) و اتفق الفقهاء على 
استعاله » و الله أعلى . كذا فى الأحكام لليصاص ملخصاً ( ۲ : ٠١۴۳‏ ) . 

قوله تعالى : « وأمهات نسائكم » اشتملت كلمة الأمهات اللحدات » 
سواء كن من قبل الأب أو الأم » قريبة كانت أو بعيدة » و ألحقت بهن 
بالحديث أمهاتبن وجداتمن من الرضاع ٠‏ و التحقت بالنساء الموطوءات بلك 
العين أو بشبهة إجاعاً » والموطوءات بالزنا عند ألى حنيفة رحمه الله » وكذا 
الأنبية |للموبة بكيرة عيده . 


قوله تعالى : « وربائبكم » و يشتمل الربائب بعموم المجاز أو بالقياس 
بنات آبناء الزوجات و بئات بناتمن وإن سفلن » و بنات الموطوءات بملك انين 
أو بشبهة و لو بواسطة أو وسائط إجاعاً » و بنات المزنيات و إن سفان عند أب 
حنيفة رحمه الله ( ومن وافقه ) . . « اللاق لى حجور كم » هذه الصفة خارجة 
شرج العادة لا مفهوم لما إجاعاً . وقال داؤئد : لايحرم من الربائب إلا اللا 
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فى حجورهم . و كذا روى عبد الرزاق وابن أبى خم م عي عن عل 
رض الله عنه » فالمراد بالإجاع الإجاع بعد القرن الأول . 


أم الزوجة تحرم بالعقد ولو لم يدخل مباء و عليه الإجماع : قوله تعالى : 
و من نسائكم اللاتى دخلتم بهن » جوز البيضاوى أن تكون كلمة « من » اتصالية 
لا ابتدائية و لا بيانية » و حينئذ يكون الظرف حالا من الأمهات و الربائب 
و ها مرفوعان من جهة واحدة . و هذا التأويل مع بعده مردود بالحديث المرفوع › 
والإجاع . روى الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
عليه و سم قال : « أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلايحل له نكاح ابنتها » و إن 
م يدخل بها فلينكح ابنتها . و أيما رجل نكح امرأة فلايحل له أن يتكح أمها دخل 
بها أو لم يدحل » . و قال الترمذى : هذا حديث لاا يصح من قبل إسناده 
إما رواه ابن لميعة و المثنى بن الصباع » و ها يضعفان فى الحديث ( قلت : ابن 
فيعة الف فيه . وثقه بعضهم و مهم أحمد ؛ فهو حسن الحديث ) . قال 
الشبخ ابن حجر : و فى الباب عن ابن عباس من قوله ء أخرجه ابن أبى حاتم 
ف تفسيره بإسناد قوى إليه أنه كان يقو ل : « إذا طلق الرجل امرأة قبل أن 
يدخل بها أو ماتت لم يحل له أمها » . و نقل الطبرانى فيه الإجاع ( فروى أن 
رجلا تزوج امرأة وم يدخل بها » ثم رأى أمها فأعجبته » فاستفيتى ابن مسعود 
فأمره أن يفارقها ثم يترزوج أمها » ففعل فولدت له أولاد ع ثم أى ابن سعود 
الدينة فسأل حمر وى لفظ - فسئل أصعاب الى صل الله عليه و سل فقالوا : 
لا يصلح . فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها . قلت : 
هذا يدل على الإجاع » كذا نى المظهرى مع الحاشية ) . لكن اخختافت الرواية 
فيه عن زيد بن ثابت » فعند ابن أنى شيبة عنه أنه كان لا يرى بأساً إذا طلقها » 
د يكرهها ذا مانت . و عند مالك فى الموطأ عن یحی بن سعيد عنه أنه قال ى الرجل 
زج امرأة ثم ماقت قبل أن يصيها : لاتحل له أمها » الأم مبيمة » و إنما الشرط 


E oo‏ يبسكا 
فى الربائب . و روى عن على كرم الله وجهه تقييد التحريم فما > أخرجه ابن 
أبى حاتم . و به قال مجاهد » و كذا روى عبد الرزای وابن أى حاتم عن ابن 
الزبير . فلو ضيح الرواية عن على ومجاهد و غيرها فلعل المراد من قول الطبرانى 
إجاع من بعد القرن الأول و الثانى . و الدخول كناية عن الجاع كقرهم : بى 
عليها » و اللمس بشهوة حكمها حكم الماع عند أنى حنيفة رحمه الله » كذا فى 

.) 5١ : ۲ ( المظهرى‎ 


قال المصاص : لم يختلف الأمة ان الربائب لا حرمن بالعقد على الأم حى 
يدخل بها أو يكون منه ما يوجب التحريم من اللمس و النظر على ما بيناه فما سلف 
و هو نص التغرزيل فى قوله تعالی : « فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » . 
واختلف السلف نى أمهات النساء هل يحرمن بالعقد دون الدخول ؟ فروى حاد 
ابن سلمة عن قتادة عن حلاس أن علياً رضى الله عنه قال فى رجل طلق امرأته قبل 
الدخول : « فله أن يتروج أمها . و إن تزوج أمها ثم طلقها قبل الدخول يتزوج 
بنتها . نجريان مجحرى واحداً » . و أهل النقل يضعفون حديث خلاس عن على . 
و.روى عن جابر بن عبد الله مشل ذلك » و هو قول مجاهد و ابن الزبير . وعن 
بن عباس روايتان إحدا ها عن سمرو بن الأجدع عنه أن أم المرأة لا تحرم إلا 
بالدخول » والأخرى ما يرويه عكرمة عنه أنها تحرم بنفس العقد ( و قد مر أن 
ابن مسعود كان يقول أولا : إن أم المرأة أيضاً لا حرم إلا بالدخول ببنتها » ثم 
رجع عن ذلك لما حج و لق أعحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم » فذاكر هم 
بذلك فكرهوا أن يترزوجها . وهو قول تمر » و عمران بن حصين » و مسروق › 
وعطاء » و الحسن » و عكرمة أنها حرم بالعقد دحل بها أى بينتها أو لم يدخل ؛ 
ذكره الخصاص ) . 


أصعاب الحأيث يضعفون حديث قتادة عن سعيد ان المسيب : وروى قتادة 
عن سعيد إن المسيب أن زيد بن ثابت قال فى رجل طلق امرأته قبل الدخول؛ 


أحكام القر آن - ۳ ل ج - »" 
فأراد أن يروج أمها قال : « إن طلقها قبل الدخول يروج أمها > و إن ماتت 

م يترنوج أمها » و أصماب الحديث يضعفون حديث قتادة عن سعيد بن اليب عن 

زيذ و روف ۶ ۵1 اكت :ما يرو» اد عن معيند بن الب ته ر ر 

رجال : و أن رواياته عن سعيد مخالفة لروايات أكثر أصاب سعيد الثقات . 

واكاك كيد ارحس بن ی +« مالك عن دن ای + ی ن م + 

و اوجن عند 6 و قد وو ی يسيك الأتصارى من ويد تن ثارت جوف 
رواية قتادة . ویقال + إن عديث كن و إن كان عرسلا فهن أقوى من بدي 
قتادة عن سعيد . قال أبو بكر ( الحصاص ) : و هذا الذى ذكرناه طريقة 
أسحاب الحديث » و الفقهاء لا يعتبرون ذلك فى قبول الأخبار وردها ؛ وإم! 
ذكرنا ذلك ليعرف به مذهيه القوم ای 99 + غ .. وز مدا مما یت ا 
فى مقدمة الإعلاء أن كون مرسل الزهرى » و قتادة ؛ و ابن عيينة » و أمثالهم 
ضعيفاً لا يتمشى على أصلنا ؛ فإن هؤلاء كلهم من القرن الثانى أو الثالك ع 
و مراسيلهم حجة عندنا . 





ثم ذكر ابمعصاص رحمه الله الدليل على أن أمهات النساء بحرمن بالعقد من 
وجوه عديدة » فأفاد و أجاد ( ۲ : ١٠١68‏ ). قال : ولا خللاف بين أهل العم 
ف نحريم من ذكر ممن لايعتق عليه بملك المين › وات الام والأحت من ال شا 
حرمتان بملك العین كما ها بالنكاح 0 كذلك أم المرأة و ابت إذا دخل بالام 
أنه لا جوز المع بين أم وبنت بملك ايمين. روى ذلك عن عر » و ابن عباس » 
و ابن عر > وعائشة ( رضى الله عنهم ) . و لا خلاف أيضاً أن الوطأ بالتكاح 
فیا يتعلق به تحريم مؤبد انتبى ( ؟ : ١١0‏ ) . 

قوله تعالى : « وحلائل أبناء كم الذين من اصلابكم ( 


خرج بهذا القيد المتبنى ؛ و أما ابن الابن وابن البنت يواسطة أو بلاواسطة 
ثم يخرجا بهذا القيد » لأنميا من الأصلاب و لو بالواسطة . 


أحكام القرآن - 5١4‏ - ج 
حرمة حلائل الآبناء بالرضاع ثبتت بالسنة وإجماع الآمة : وأما الان 
بالرضاع و فروعه فام وإن خرجوا بهذا القيد لكن حرمة حلائلهم ثبتت بنص 
الحديث» أعنى قوله صلى الله عليه وس : « بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» , 
وعليه الإجاع ( المظهرى ۲ : 517 ) . 
قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » 


يعنى : حرمت عليكم امحمع فى النكاح و فى الوطئ بملك المي بين الأختين 
بالنسب » ويلتحق بها بنص الحديث الأختان بالرضاع » سواء كانتا لآب أو لأم 
أو لاء من النسب أو من الرضاع . ولا بحرم الزنا بأحد الأختين‌النكاح بالأخرى, 
كا لا يحرم نكاح الأخرى بعد موت إحدا ها أو انقضاء العدة من الطلاق 5 


حرمة الحمع بين المرأة و خالها وعمنها ثبعت بالسنة المتوارة » وإجماع 
الآمة : والتحقت به بااسنة والإجاع حرمة اللحمع بين امرأة وتمتها » وامرأة 
و خالتها » وكذا عمة أبيها أو أمها » أو خالة أحد ها »> وعمات أجدادها و جداتما 
و إن بدن » من أى جهة كن . أخرج أحمد » و أبو داؤد » و الترمذي و حسله» 
و ابن ماجه عن فيروز الديلمى « أنه أدركه الإسلام و نحته أختان فقال له النى 
صلل الله عليه و سم : طلق أيهها شت ؛ . و عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى عليه و سل : «لايجمع بينالمرأة و عمتها » ولا بينالمرأة و خالتها » متفق 
عليه . و رواه أبو.داؤد > والترمذى > و الدارى بلفظ « لا تنكح المرأة على 
عمتها » و لا العمة على بنت أخيها » و لاالمرأة على خالتها » و لا اللخالة على بنت 
أختها » لا الكبرى على الصغرى » و لا الصغرى على الكبرى » . و رواه النسائى 
إلى قوله : « بنت أختها » و صححه الترمذى . و روى البخارى عن جابر نحوه . 
قال ابن عبد البر : طرق حديث أب هريرة متواترة ( ١‏ ) عنه . و فى الباب عن 
١ (‏ ) قال الإمام الخصاص رحمه الله : و المنصرص على نحربمه فى الكتاب هو 
الجمع بين الاختين » وقد وردت آثار متواترة فى النهى عن المع بين المرأة وعمتها * 





أحكام القر آن - ۲ - ج 





ابن عباس رواه أحمد » وأبو داود » والترمذى » و ان حبان ؛ وعن أنى سعيد 
رواه ابن ماجه بسند ضعيف ؛ و عن على رضى الله عنه رواه البرزار ؛ و عن ابن 
حمر رواه ابن حبان . و فيه أيضاً عن سعد بن أبى وقاص » و زينب امرأة ان ' 
مسعود » و أبى أمامة » و عائشة » و أن موسى > و سميرة ابن جندب . و روى 
ابن حبان فى صحيحه » و ابن علدى من خديث عكرمة عن ابن عباس نحوه و زاد 
فى آخره : « إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن » . و الإجاع على حرمة اللدمع 
بين الأختين من الرضاع يدل على أنه كما يحرم قطيعة وصلة الرحم يحرم قطيعة 
وصلة الرضاع . 


و الحاصل أنه يحرم من النسب و الرضاع ما يكون فرعا للآخر أو فرعاً 
لأصله القريب > و من المصاهرة يحرم على المرأة أصول الزوج و فروعه مطلقاً › 
و على الرجل أصول الزوجة مطلقاً و فروعها بشرط الدخول بها . ولا يحرم من 
أقارب الزوج و الزوجة بالمصاهرة ما عدا عمودى النسب إلا الجمع بينام رأة و فرع 
أصلها القريب » للاحتر'ز عن قطيعة الرحم أو قطيعة وصلة الرضاع . 


لا جوز الجمع ببن الآختين بملك الان ف الوطأ: سئل عمر رضى الله عنه عن 





» وخاللها . رواه على » وابن عباس» وجابر » وابن عر » و أبو موسبى › 

أبو سعيد اللحدرى ». و أبو هريرة » و عائشة » و عبد الله بن عمرو أن النى صلى 
اله عليه ول قال .+ ولا تنكم ارا غل عا و لا عل ابا و قد لاء 
الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها » و هى من الأأخبار الموجبة للعلم و العمل ؛ 
فوجب استعالها مع الآية . وشذت طائفة من اللحوارج بإباحة الجمع بين ما عدا 
الأختنين » لقوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » وأخطأت فى ذلك › 
و ضلت عن سواء السبيل » لأن الله تعالى كا قال : « و أحل لكم ما وراء ذلكم» 
قال أيضاً : « وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا » . انی 
ملخصاً ( ؟ : ١١8"‏ ). 


أحكام القرآن Eh‏ خ- >" 
ارح کی وا ادا بيد اا ری قال عت وو ما لحب أن ابعر ا چيا 
لع و 
ابن عفان عن الأختين فى ملك العين هل مجمع بينها ؟ قال: أحلتها آية »> وحرمته) 
آية . وما كنت أ صنع ذلك . فخرج من عنده » فلتى رجلا من أعحاب النى صلى 
الله عليه وسلم أراه على بن أبى طالب فسأله عن ذلك » فقال : لو كان لى من 
الأمر شی ثم وجدت أحداً فعل ذلك لحعلته نكالا » . و روى ابن المنذر و 
والبييق عن ابن مسعود قال : « تحرم من الإماء ما حرم من الحرائر إلا العدد » . 
وكذا روى عبد الرزاق عن عمار بن ياسر . قلت : وما روى عن على أنه 
أحلتها آية و حرمتها آية » ليس مبنياً على الشك ؛ بل مراده ترجيح الحرم على 
السيح . قد روى عنه ابن عبد البر نى الاستذكار أن أياس بن عامر سأله أن لى 
أحتين أمتين » اتخذت إحداهن سرية وولدت لى أولاداً » ثم رغبت فى الأخرى»› 
فا أصنع ؟ قال : « تعتق الى كنت تطأء ثم تطأ الأخرى . ثم قال : إنه يحرم 
عليك مما ملكت ,ينك ما يحرم عليك نى كتاب الله من الحرائر إلا العدد » ويحرم 
عليك من الرضاع ما حرم عليك نى كتاب الله من النسب » . كذا فى المظهرى 
مع الحاشية ( ۲ : ”5 “٣ ٠‏ ). 

لامجوز نكاح الأخت ف عدة الأخحت» واللحامسة فى عدة الرابعة : وقال 
العلامة ابن العربى فى أحكام القرآن له : قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الأختين» 
تعلق أبو حنيفة به على تحريم نكاح الأخت فى عدة الأحت » والخامسة فى عدة 
الرابعة. وقال: هذا حرم بعموم القرآن . وهى من مسائل اللحلاف الطيولية» وقد 
مهدنا انل فا هنالك » والذى تجترى به الآن : إن الله سبحانه وتعالى مهاه عن 
ان مع . وها ليس يجمع منهء لآن التكاح اكتسبه والعدة ألزمتهء فالمامع بين 
هوالله سبحانه مكمه وليس للعبد فى هذا الجمع كسب يرجع النهى باللعطاب إليه 
تھی (۱ : 159 ) . وهذا كا ترى دليل لا يقوم على رجليه » و ما قدمنا من 
دلالة الاية وجمومها اق حرم اللجمع كاف فى إيجاب التحريم ا خا ات 


ا القرآن Vo‏ 5 اج -” 











أشن غلك امز أن حت وا سکم و سکام کا د 
نكاح ولاعقد فواجب على ذلك حرم الجمع بيا فى حكم من أحكام النكاح , 
فلا كان استلحاق النسب ووجوب النفقة والسكنى من أحكام النكاح وج بأن يكون 
منوعاً من المع بينها فيه . قاله اللخصاص فى أحكام القرآن له ( .)15١:7‏ 


إجماع الصحابة على أربع قبل الظهر : و قال الموفق فى المغنى : روى عن 
عبيدة السلانى قال :«ما أجمعت الصحابة على شى كإجاعهم على أربع قبل 
الظهر » و أن لا تنكح امرأة نى عدة أختها » . و روى عن أل الزناد قال : 
« كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة » فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن 
نحل » فعاب عليه ذلك كثير من الفقهاء » و ليس كلهم عابه . قال سعيد بن 
منصور : إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأى شى' بتى ؟ » و لأنها محبوسة عن 
النكاح لحقه » فأشبه ما لو كان الطلاق رجعياً و فارق المطلقة قبل الدخول بها 
انى ( ۷ : ٤١۲‏ ) . لكونها غير محبوسة لحقه . 

قوله تعالى : « و الحصنت من النساء إلا ماملكت أيمانكم » 


قال الخصاص رحمه الله : روى سفيان عن حاد عن إبراهيم عن عبد الله 
« والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » قال : ذوات الأزواج من 
المسلمين والمشركين » وقال على بن أبى طالب : ذوات الأزواج من المشر كين . 
وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس : كل ذات زوج إتيانها زناً إلا ما سبيت. 

نكاح المروجة حرام مادامت ذات زوج : قال أبوبكر ( اللحصاص): 
اتنق هولاء على أن المراد بقوله تعالى : « والمحصنت من النساء » ذوات 
الأزواج منبن . وأن نكاحها حرام ما دامت ذات زوج . و اختلفوا فی قوله 
تعالى : « إلا ما ملكت أيتمانكم » فتأوله على » و ابن عباس فى رواية » و تمر » 


و عبد الرحدن بن عوف » وابن عمر أن الآية إثما وردت و ذوات الأزواج 


أحكام القرآن a FIA‏ ج 
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له ااا يي 


جر ہے 


عن ا وطأهن بملك المين» و وجب دقوع الفرقة بينه,ا بحدوث السى 
علييا دون زوجها » وکانوا يقولون : إن بيع الأمة لا يكون طلاقاً و لا يبطل 
نكاحها . وتأوله ابن مسعود » وأبى ابن كعب » وأنس بن مالك » و جابر بن 
عبد الله » وابن عباس فى رواية عكرمة أنه فى جميع ذوات الأزواج » من 
السبايا و غيرهن » وكانوا يقولون : إن بيع الأمة طلاقها . ثم ذكر حديث 
ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه و سم بعث جيشاً إلى 
5 > فلقوا عدواً فقاتلوهم فظهر وا عليهم ؛ فأصابوا سبايا هن أزواج من 
المشركين » فكان المسلمون يتحر جون من غشيانهن » فأنزل الله تعالى : « والمحصنت 
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » أى هن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . و هذا 
حديث صحيح السند قد أخبر بسبب نزول الآبة . فإن قيل : أنتم لا تعتبر ون 
السبب و إا تراعون حكم اللفظ » فإن كان عاماً فهو على مومه حى تقوم 
دلالة اللحصوص . قيل له : الدلالة ظاهرة فى الآية على خصوصها فى السباياء 
لأنه قال : « وامحصنت من النساء إلا ما ملكت أيماتكم » فلو كان حدوث 
الملك موجباً لإيقاع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بينها وبين زوجها إذا اشتتما 
امرأة أو أخوها من الرضاعة . فشأن الاية انعا هو فيمن حدث له ملك المين 
فأباحت لله وطاها + أن استثناء ملاك العين من حظر وطأ المحصنت من النساء : 
فواجب على ذلك أنه إذا لم بستبح المالك وطأها ملك المي ن أن تككون الزوجية قائمة 
ينما وبين زوجها بحكم الآية ؛ فوجب أن يكون قوله تعالى 
النساء إلا ما ملكت أعانكم ١‏ خاصاً ئی السبايا ر ١‏ لي سيب الموجب 
للفرقة اخحتلاف الدارين لا حدوث الملك . انى ملخصاً ( ۲ : 156) . 





سے 


: « والحصنت من 








من دليل شرعى : نص» أو إجاع » أو قياس . ولا يجوز التخصيص بالرأى انتهن. 
فقد علمت أن دلالة الآبة قائمة على كون المراد بها السات »و الك تعالى أعلم ٠‏ 


. أحكام القران ak As‏ 
وقال ابن كثير رحمه الله بعد ما ذكر الآثار عن ابن مسعود » و أبى ابن 
كعب » وجابر بن عبد الله » و ابن عباس قى كون بيع الأمة طلاقها : هذا 
قول هبثلاء يم السلت: وقد خالفهم اطممهوو قدا و حديثاً » فرأوا أن بيع 
الأمة لبس طلاقا اء واعتمدوا فى ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين 
'وغير ها : أن عائشة أم المئمنين اشتر نها و أعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها ؛ 
بل خير ها رسول الله صلى الله عليه و سام بينالفسخ والبقاء » فاختارت الفسخ › 
وقصنها مشهوزة . فلو كان بيع الأمة طلاقها ما خيرها رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فلا خيرها دل على بقاء التكاح » وأن المراد من الآبة المسبيات فقط . 
والله أعلم ( ۳۷٤ : ١‏ ). 





قال المظهرى : ولت ف ا ن « قال : أصبنا سبائا 
أوطاس وهن أزواج ( یدل قطعا أبن كلهن سبين بغير أزواج انہی 
(5: 58 ) . قلت: ولكن روى حاد عر ن الحجاج عن سام ال عن عمد بن على 
قال TT‏ 0 بالبال واشت النساء » فقال المسلمون: ش 
٠‏ كيف نصنع وطن أزواج ؟ فأنزل الله تعالى : « و المحصنت من النساء إلا ما 
ملكت أبمانكم » . فأخبر أن الرجال لوا بالحبال » و أن السبايا كن منفردات 
عن الأزواج » و الآية فيين نزلت . وأيضاً م يأسر الى صلى الله عليه و سلم فى 
غزاة حنين من الرجال أحداً فما نقل أهل المغازى » و إما كانوا من بين قتيل أو 
مهزوم 3 و سبيث النساء ثم جاءه الرجال بغل ما وضعت الحرب أوزارها ¢ 
اليه آنا عن ا اإطلاقة سباي نكم ر واا مشهورة أخرجها أععاب 
الصحاح ) . فثبت بذلك أنه لم.يكن مع السبايا أزواجهن . 
ظ "فقوا على نى إنجاب الفرقة بحدوث الملك: فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: 
« والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الم بخصص من معهن أزواجهن › 
والمنفر دات منبن . قيل له: قد اتفقنا على أنه لم برد موم الحكم فى إيجاب الفرقة 
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.بلك > لأنه لو كان كذاك لوجب أن تفع الفرقة بشرى الأمة و هيا ٠‏ و 
تعلق بحدوث الملك » و كان ذلك دليلا على مراد الآية بن موجب الفرقة 
احتلاف الدارين ؛ فقد قامت دلالة السنة دون أزواجهن . و يدل على ذلك أ( 
لو خرجا مسلمين أو ذميين لم تقع بينها فرقة » لأنها لم تختلف بما الداران . 
و الحربية إذا حرجت إلينا مسلمة أو ذمية ثم لم يلحق بها زوجها وقعت الفرقة 
بلا خلاف » وقد حكم الله تعالى بذلك فى المهاجرات فى قوله : « ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا آنيتموهن أجورهن » ثم « و لا تمسكوا بعصم الكوافر» 
قاله الخصاص رحمه الله ( ؟ : /ا5١‏ ) . 

وقوله تعالى : « إلا ما ملكت أيمانكم » يقتضى إباحة الوطأ يملك انين 
لوجود الملك » إلا أن الننى صل الله عليه وسلم قال فى سبايا أوطاس : « لا توطأ 
حامل حتى تضع » ولاغير ذات حمل حى تحيض حيضة » رواه أبو داؤد عن 
أق شد ۲ و عن رويفع بن ثابت الأنصارى أنه قال : « أما إنى لا أقول لكم إلا 
ما معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين : لا يحل لامرأ ومن 

بالله واليوم الآخر أن يست ماءه زرع غيره حتى يستبرأها بحيضة » . قال أبو داؤد : 
ذكر الاستبراء ههنا وهم من أب معاوية » و هو صحيح فى حديث أبى سعيد . وعن 

أبى الدرداء « أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان فى غزوة فرآی امرأة مجحآ١)‏ 
فقال : لعل صاحهها ألم بها ؟ قالوا : نعم » قال : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل 

معه فى قبره » الحديث . 

من استحدث ملكا فى جارية لا يجوز له وطأها حى يستدرأها : فهذه 
الأخبار تمنع من استحدث ملكا فى جارية أن يطأها حى ر غا إن كانت 
حائلا » حتى تضع حملها إن كانت حاملا » و ليس بين فقهاء الأمصار خحلاف 

ف وجوب استبراء المسبية على ما ذ كرنا . قاله الخصاص ( 7 : 158 ) . 
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قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » 


قوله تعالى ؛ « أن تبتغوا بأموالكم » بدل اشتّال من قوله : « ما وراء 
ذلكم » لآن المقصود بإسناد الحل إلى ما وراء ذلكم ليس إلا ابتغاءهن بالأموال 
حلالا؛ فإن النساء ما وراء المحرمات لا تحل لأحد مطلقاً بل مقيداً بنكاح صميح 
أو بملك يمين > وهو المراد بالابتغاء بالأموال . و على هذا يكون المهر من لوازم 
النكاح ٠‏ لتقييد الإحلال به . ويدل على ذلك قوله تعالى : « و امرأة مؤامنة 
إن وهبت نفسها للنى إن أراد النى أن يستنكحها خالصة لك من دون الموؤمنين» 
لدلالته على أن النكاح بلا مهر من خصائص النى صل الله عليه و سم . وكان 
القياس عدم صحة النكاح عند انعدام التسمية » لكنا تر كنا القياس لقوله تعالى : 
« لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسو هن أو تفرضو هن فريضة » . 


المهر من لوازم النكاح و ليس ذكره من شرائطه : فإنها تدل على صحة 
النكاح بغير تسمية » فقلنا : إن المهر من لوازم النكاح و ليس ذكره من شرائطه › 
وعليه انعقد الإجاع . فإن تزوج و لم يسم لها مهراً أو تزوج على أن لا مهر لها و مات 
قبل أن يدخل بها يحب لا مهر المثل عند الحمهور ٠‏ كما يجب بالدخول إجاعاً 
خلافاً للشافعى . فإنه قال : لا مهر لما إن مات قبل الدخول بها . وحجة الجمهور 
حديث علقمة أنه سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة و لم يفرض ا شيئاً 
ول يدخل بها حتى مات » فقال ابن مسعود: « ھا مثل صداق نسائها » لا وکس 
و لاشطط » و علها العدة » و ها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال : 
قضى رسول الله صلى الد عليه و سل فى بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما 
قضيت . ففرح بها ابن مسعود » رواه أبو داد » و الترمذى » و السا » و 
الدارى . قال البق : جميع روايات هذا الحديث و أسانيدها ماح » كذا فى 
المظهرى ( ۲ : 507 ) . و لأن المهر وجب حقاً للشرع » لما ذكر نا من تقييد الحل 
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اس سس 
ليام بالأموال ؛ و الفوضة إن طلقت قبسل الدخول يجب ها امعة عوضا عمن 
نضفت اهر ٠‏ 

مين اك د دع لم اقل + عا ا ال أن لكا عد ارت كال 
و ادل تو بطل ا »> فكذا النكاح . قلنا : ليس النكاح 
عقق فا واا وال کا شرعا إظهاراً لشرف انحل » ولذا يصح 
عند ترك التسمية و لا يصح البيع بغير ذكر الأن » فافترقا . ( المظهرى ملخصاً 
(WI‏ 





لا بد أن يكون المهر مالا : مسئلة : دلت الآبة على أن المهر لا بذ أن 
يكون مالا » لأن الحل مقيد بالابتغاء بالأموال » والمنافع المعلومة ملحقة بالأموال 
شرعاً ؛ ولذا جازت الإجارة بالنصوص و الإجاع ؛ فلو نكح على سكنى داره 
و خدمة عبده » وركوب دابته » والحمل علا »> وزراعة أرضه » ونحوها 
من منافع الأعيان مدة معلومة جاز » ٠‏ صار هو ابتغاء بالمال ( المظهرى ملخصاً 
A: !:*‏ ). 

لو نكح على أن يخدمها بنفسه : مسئلة : لو نكح على أن يمخدمها بنفسه 
سنة قال محمد : يحب قيمة اللحدمة لأن المسمى يلحق بالأموال » إلا أن خدمة ' 
ازوج للزوجة تناقض مقتضى عقد النكاح » لأن مقتضاه المالكية و اللحدمة من 
المملو كية » فإذا عجز عن تسلم المسمى وجب قيمته » و عند ألى حنيفة 
وأبى يوسف يحب مهر المثل . 

لو نكح على خدمة حر آخر : مسئلة : لو نكح على خدمة حر آآخر 
يصح » و يجب على الزوج قيمة اللحدمة اتفاقاً إن لم رض ذلك الرجل أو كانت 
الحدمة تستدعى مخالطتها مع رجل أجنى . 
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٠‏ لو نكح على أن برعى غنمها : مسئلة : و لو نكح على أن يرعى الزوج 
غدمها أو بزرع أرضها لم جز فى رواية » لأنه من باب الخدمة ؛-و الصحيح أنه 
جائز» لأنه لم يتمحض خدمة لها » إذ العادة اشتر اك الروجين ف القيام على مصالح 
مالا . و يدل على حته قصة مومبى»و شعيب عليه السلام من غير بيان نفيه فى 
شرعنا . روى أحمد و ان ماجه عن عتبة بن المنذر قال : كنا عند النى صلى - 
اله عليه و سلم فقرأ ه طسم » حتى بلغ قصة موسى » فقال : « إن موسى آجر 
نفسه ثمان سنين أو عشراً على عفة فرجه و طعام بطنه » . قال المظهرى : لكن 
هذه القصة لا يصلح حجة إلا إذا كان الغنم ملكا للبنت دون شعيب عليه السلام » 
و الظاهر خلافه انتهبى ( ۴ : 18 ) . قلت : سلمنا أن الغنم كانت ملكا لشعيب 
. و لکن كان رعيها على بنته لا سیا على الكبرى منها » لكون أبيها شيخ کبیزا کا 
نطق به القر آن » و الكبرى هی التى نكحها موسى عليه السلام » فتحمل موسى 
عليه السلام مونة زوجته ومشقة عملها تمان سنين أو عشراً» فتم الاحتجاج به . 


لو نكح على تعلم القرآن أو سورة منه : مسئلة : ,و لو نكح على تعلم 
القر آن أو سورة منه جاز عند مالك و الشافغى » وهى.رؤاية عن أحمد » و 
م جز عند أبى حنيفة وأحمد » فيجب عند ها مهر المشل . و هذا الاختلاف 
مبنى على اختلافهم نى جواز الاستيجار على القرب كالحج » و الأذان » و تعليم 
القر آن » ونحو ذلك ؛ فن جوز الا ستیجار عليها جوز جعلها مهراً نى.التكاح » 
لأنما من المنافع الى ألبقت بالأموال شرعاً » ومن لم جوزه لم يحونز جعلها مهرا. 
للشافعى رحمه الله حديث ابن عباس و أب سعيد أن نفراً من أصحاب :رسول الله 
صلى الله عليه و سلم مروا بماء فيه لديغ أو سايم > فعرض لهم رجل من أهل | 
لاء » فقال : هل فيكم راق ؟ إن نى الماء رجلا لديغاً أو سلما . فانطلق رجل » 
ففرأ بفائحة الكتاب » فبرأ » فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت 
حل كاب الله أبجرا ,سن قدموا المديمة + قارا ٤‏ يا سول اه أذ عل 
كتاب الله أجراً . فقال : « إن أحق ما أخذثم عليه أجرآ كتاب الله » . و لفظ 
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اربوا إلى معكم بسهم » الحديثان فى الصحيحين . و روى أحمد و أبو داز 
نمو ذلك عن خارجة بن الصلت عن عمه . و أجيب عن الحديثين بأن القوم كانوا 
كناراء فجاز أخذ أموالهم ( بالرضا من غير علر ) > و بأن الرقية ليست قرب 
محضة » فجاز أخمذ الأجرة عليها . 


واحتج أيضاً بحديث الواهبة نفسها الى صلى الله عليه وسلم » وفيه : 
فقال رجل : يا رسول الله » زوجئيها إن لم يكن لك فيها حاجة » فقال : هل عندك 
من شى“ تصدقها ؟ قال : ما عندى إلا إزارى هذا . قال: التمس ولو خائماً من 
' حديد . فالتمس فلم جد شيئاً » فقال رسول الله صلى الله عليه و سم : هل معك 
من القر آن شی“ ؟ قال : نعم » سورة كذا و كذا › فقال : « قد زوجتكها با 
معك من القر آن » و فى رواية ( قال ) « فانطلق ؛ فقد زوجتكها » فعلمها من 
القرآن » متفق عليه . وأجيب بأننه کا كان من خصائص النبى صلى الله عليه وس 
أن ينكح امرأة بلا مهر إن وهبت نفسها كللك كان له أن زوجها غيره بلا مهر 
بعد ما وهبت نفسها له . روى ابن الحوزى عن مكحول أن رسول الله صل الله 
صل الله عليه و سم زوج رجلا على ما معه من القر آن ».قال مكحول : ليس 
ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سم . وكذا ذكر الطحاوى عن 
ليث أنه قال : لا يجوز هذا بعد رسول الله صلى الله عليه و سل . و أجاب ابن 
الجوزى بأنه كان لضرورة الفقر فى أول الإسلام . قال المظهرى : هذا كأنه 
٠‏ ادعاء نسخ » و النسخ لايثبت بمجرد الاحال » و كذا كوئه من اللعصائص 
(۳ :۷۰( . قلت : .نعم ! ويمكن أن يكون الام ئی قوله : و زوجتكها غا 
معك من القر.آن » للسببية دون العوض » لكون القر آن سبباً للغناء » كا قيل 
ف معنى.قوله صل الله عليه وسلم : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » أى لم يستغن 
به؛ وإذا جاء الاحتال بطل الاستدلال . وأيضاً فحديث سهل بن سعد هذا حديث 


۹ 
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“تماد فلا يترك به التص ‏ و هو قوله تعالى : « أن تيتفوا بأمرالكم , فزن" 
نيد تقييد الإحلال بابتغاء النساء بالأموال كا مر > و کون المهر لا بد أن يكؤن 
مالا أمر مجمع عليه ؛ حتى أن من نكح على ميتة أو تراب أو رماد مثلا مما ليس 
مال يجب عليه مهر المثل إجاعاً > كن نح بلا مهر ؛ و إنما جوز الشافعى 
رحمه الله التكاح على تعليم سورة من القر آن إلحاقاً له بالمال » كنا جوز 
الاستيجار عليه . 


ولنا حديث عبادة بن الصامت » قال د « علمت ناساً من .أصعاب الصفة 
الكتابة و القر آن › فأهدى إلى رجل منهم قوسا » فقلت : أرى عليها فى سبيل . 
الله . فسألت النى صلى الله عليه وس > فقال : إن يسرك أن تطوق طوقاً من نار 
فاقبلها» رواه أحمد » و أبو داؤد و فيه المغيرة قال ابن الحوزى : ضعيف . 
وعن أبىءن كعب قال : « علمت رجلا القر آن فأهدى لى قوسا » فذ کرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سل »> فقال : إن أخذتها أخذت قوسا من 
نارء فرددتما» رواه ابن االموزى . وعن عبد الرحمن بن سهل الأنصارى: معت 
رسول الله صلى الله عليه و سم يقول : « اقرأوا القر آن » و لا تغلوا( ١‏ ) فيه › 
ولاتجفرا ( ١‏ ) عنه › ولا تأكلوا به » ولا تستكبروا به » رواه الطبرانى . 
وعن مطرف بن عبد الله أن عمان بن أبى العاص قال : « يا رسول الله » اجعلنى 
إمام قوبى . قال : اقتد بأضعفهم » و اذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً » رواه 
أحمدٍ . فالتأويل الصحيح هو الذى ذكرنا الذى يستنبط بها المسائل المجمع عليباء 
والله أعلم » كذا ف المظهرى ملخصاً بتقديم و تأخير (۳ : 7١‏ ) . | 

من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها : مسئلة : من أعنق أمة و جعل 
)١( ٠‏ من الغلو » ومجاوزة المد » و كلا طرفى قصد الأمور ذمم » وقد 
أمرنا بقصيد الأمور » و خير الأمور أوساطها. ظ 
(۲) من الحفاء » وهو البعد عن الشى* أى لاتبعدوا عن تلاوته بل تعاهدوه . 
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لقصة نكاح صفية رضى الله عنها » او عنه لايصح كقول الجمهور 2 
بالخيار فى تزويجه » فإن تزوجت فلها مهر مثلها عند الحمهور خلا فا لأف يو سف 

و سفيان الثورى » لها الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم تزواج صفية و جعل 
عتقها صداقها » وقصة جويرية أنها جاءت إلى رسول الله صل الله عليه و مل 
تستعينه فى كتابتها » فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : أقضى عنك كتابتك 
وأتزوجك ؟ قالت : نعم » قال : قد فعلت . رواه أحمد » و أبو داؤد من 
حديث عائشة رضى الله تعالى عنها . قلنا : إنه نكاح بلا مال » إذ رقبة الآمة 
لا تصير ملكا ها » فصار كالنكاح بلا مهر ؛ فيجب مهر المثل. والحديث 
لا يصلح حجة» لأن النكاح بلا مهر من خصائص الى صلى الله عليه وسل ء لقوله ' 
تعالى: « خالصة لك من دون المؤمنين » . فإن. أيت ( بعد العتق ) أن تترزوجه 
فهل علا السعابة نى قيمتها أو لا؟ اختلف فيه أنظار الفقهاء » والبسط فى 
المظهرى ( ۷۲:۳ ) . وجعل قول مالك وزفر أن لاسعاية عليها أظهر ٠.‏ 


اختلفوا فى أقل المهر: مسئلة : لا حد لأكثر المهر إجاعاً ؛ لما ذكرنا فو 
تفسير قوله تعالى : « و آتيتم إحداهن قنطاراً ». و اختلفوا فى أقل المهر › فقال 
الشافعى و أحمد رحمها الله تعالى : لا حد لأقل المهر ؛ > فكل ما جاز أن يكون , 
نمنآ فى البيع جاز أن يكون ضداقاً فى التكاح . والحجة لما إطلاق قوله تعالى : 
« أن تبتغوا بأموالكم » : و قال أبو حنيفة و مالاك رحمها الله تعالى : اهار مقدر 
شرعاً » و هو ما يقطع فيه يد السارق » مع اختلافهها فى قدره ؛ فعند ألى حايفة 
عشرة دراهم. أو دينار و عند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم ( المظهرى 
(VY:‏ . 


حجة أي حنيفة فى أقل المهر : احتج أبو حنيفة رحمه الله حديث جابر 
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رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه و سم يقول : « و لا مهر 
أقل من عشرة » من الحديث الطويل » رواه ابن أبى حاتم . قال الحافظ 
ابن حجر ) : إنه بهذا الإسناد حسن و لا أقل منه » و حسنه البغوى » كا 
فى شرح البخارى للشيخ بر هان الدن الحلى ( فتح القدير ۳ : 1١85‏ ). وأخرج 
الدار قطنى بطريق داؤد الأودى عن الشعى قال : قال على رضى الله عنه : 
ایکون مهر أقل من عشرة دراهم » (۲ : ۳۹۲ ) . و أعله بعضهم بداود 
الأودي و ضعفوه › لكن روى عنه شعبة و سفيان » و شعبة لا يروي إلا عن 
ثقة . و قال اءن عدى : لم أر له حديثاً.منكراً جاوز الحد إذا روى عنه ثقة ) 
وههنا كذلك ؛ فقد روى عنه ذلك"ثقتان عند الدار قطنى » أحد ها عبيد الله 
ابن موسى وهو من رجال ابحماعة و ثقه غير واحد » و الثانى محمد بن ربيعة 
وهو من رجال البخارى نى الأدب» ومن رواة اسان لی رت اين سی 
وبر عاد + و أي جام » والدار قطى ‏ وطير عي 6 افو سين اذيك : 


و أما ما رواه الدار قطنى عن عكرمة عن ابن عباس عن على قال : 
- «لامهر أقل من خمسة دراهم » ففيه الحسن بن دينار و هو ضعيف بالاتفاق » 
أجمع كل من تکل فى الرجال على ضعفه + كا فى التبذيب ( ۲ : ۲۷۹ ) . 
فلا يعارضُ ما رواه الأودى.. والشعبى عن على ليس بمنقطع » فق5 ذكر اللعطيب 
أن الشعبى تمع من على » و قد روى عنه عدة أحاديث » قاله المنذرى فى مختصره. 


وقال الحصاص : قال الله تعالى : « و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم » فعقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البضع وهو مال »> فدل على 
أن يكون المهر ما يسمى أموالا؛ فلا يحوز أن يكون المهر الشى' التافه الذى لا يسمى 
أموالا . و اختلف الفقهاء نى مقدار المهر» فروى عن على رضى الله عنه أنه, 
قال : « لا مهر أقل من عشرة دراهم'» ( و سنده حسن كا مر ) . و هو قول 
الشعبى > وإبراهيم فى آخحرین من التابعين » و هو قول أي حنيفة › و أب يُوسف 
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الت رع + عرو لام عل كليل المهر و كثيره . قال اللحصاص : 
وقوله تعالى : « أن تبتغوا بأموالكم » يبدل على أن ما لا يسمى أموالا لا يكون 
مهرا. هذا مقتضى الاية وظاهر ها » ومن كان له درهم أو درهان لايقال . 
عنده أموال؛ فلم يصح أن يكون مهراً بمقتضى الظاهر . فإن قيل : من عنده 
عشرة دراهم لايقال : عنده أمؤال » و قد أجزته مهراً ؟ قيل له : كذلك 
يقتضى الظاهر » لكن أجزناها بالاتفاق » و جائز تخصيص الاية بالإجاع . و قد 
احتج بعض أصحابنا لا عتبار العشرة أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا يمال 
فأشبه القطع فى, السرقة » فلا كانت اليد عضوا لا تجوز استباحته إلا بعال و كان 
مرا يح ا اكاك براقي و 
CEE)‏ ا( 

ر ا 
قد بيناها فى إعلاء السئن( 48٠١ >» ٤۷١ : ١١‏ ) . فثبت أن عشرة دراهم ليس 
بالشى“ التافه ؛ بل هى من الأموال عند الشارع حيث أمر بقطع اليد المحترمة 
بسرقتها أو بسرقة ما يساويها فى القيمة . و الاحتجاج بهذا الوجه أول مما ذ کره 
المظهرى ثم أورد عليه ( " 5 ْ 

تعالى : « فا استمتعم به ملين فآقوهن أجورهن فريضة » 

قال جاعة : المراد بالاستمتاع عقد المتعة » وهى عقد يراد بها ملك البضع 
إلى مدة معينة بمهر معين » بانت المرأة بعد انقضاء تلك المدة بلا طلاق › 
وتستبرأ رحمها » وليس بينهها ميراث . و لا تسمى المرأة بها زوجة » ولا الرجل 
ادا ءاول الفسميعين عل ان منود لالد وزی ا رین قصل ا 
عليه و سل أن تنكح المرأة إلى أجل مسعى ( ١‏ ) , . ثم قرأه بعنی أبن مسعود 
419 قنه دلا دلالة على أن النكاح إلى أجل و النكاح الموقت هو المتعة » سواء كانه 
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ويا أمها الذين آمنوا لا حرموا طيبت ما أحل الله لكم » . 

انعقد الإجماع على حرمة المتعة: وقد انعقد الإجاع على عدم جواز المتعة 
وتحريمها » بلا حلاف نى ذلك فى علماء الأمصار » إلا من طائفة من الشيعة 
ر ولاعبرة بخلافها » و هو غير قادح فى الإجاع ) . و الحجة على تحريم المتعة 
قوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعانهم فإنهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاذون » إذ لا شك أن 
امرأة بالمتعة لا تسمى زوجة » ولذا لا توارث بينهها . و روى ابن ماجه بإسناد 
بح عن حمر أنه خطب فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لنا فى 
التعة ثلاث » ثم حرمها . و الله ! لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته 
بالحجارة » و فى رواية : خطب عمر فقال : « ما بال رجال ينكحون هذه المتعة , 
و قد نهى رسول الله صلی الله عليه و سل عنها ؟ لا أوتى أحد نكحها إلا رجمته » . 
وسثل ابن حمر عن المتعة » فقال : حرام . فقيل له : ابن عباس يفتى بها ؟. 
قال : فهلا تزمزم فى زمان عمر ؟ و أخرج الببيق عن الزهرى أنه قال : « ما مات 
ابن عباس حتى رجع عن فتواه بحل المتعة » . و لذاءذكر أبو عوانة فى سميحه › 
و أخرج أبو دائد فى ناسخه » و ابن المنذر و النعاس من طريق عطاء عن ابن 
را 8 ا ا البإ[ طلقم التخاء فطلقوهن ‏ 
لعدتهن » « والمطلقت يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء » « واللاثى يسن من امحيض» 
وكذا روى الببيق و غيره عن ابن مسعود » و أبو داؤد و البييق عن سعيد بن 
اليب » قال : نسخت آية الميراث المتعة . وروى الترمذى عن ابن عباس 
أنه قال : إما كانت المتعة فى أول الإسلام » حتى إذا نزلت الاية « إلا على . 
أزواجهم أو ما ملكت أعانهم » قال ابن عباس : فكل فرج سواها فهو حرام . 
ا رد ار 


© بلفظ الاستمتاع والمتعة أو بلفظ النكاح إلى أجل . وفصله الحصاص با لا مزيد 
عليه فليراجع ( ۲ : 185 ) . فلا نسخت المتعة نسخ النكاح إلى أجل . 
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اقلت : لعل ابن عباس إثما رجع عن فتواه بعد مناظرة ابن الزبير و غيره من 
العلماء » حين اطلع على حقيقة الأمر و ظهر رتيا متسوخة ». كذ! فى الظطهمرى 
دع :07 ). 
وروی غار و مسل عن الحسن و عبد الله ابنى محمد بن على عن أبيه| 
عن على أنه سمع ابن عباس يلين نى متعة النساء فقال : « مهلا يا ابن عباس ٠‏ . 
وق رواية أنه قال لابن عباس : «إنك رجل تاثه » فإن رسول الله صل الله 
عليه وسل نمى عنها يوم خيبر ؛ وعن أكل لدوم الحمر الإنسية » . و روى مسل 
عن سبرة الحهنى أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سل فقال : « يا أيها 
مانن دإ تحرج قالح لومم من النساء و أن الله تعالى حرم 
ذلك إلى يوم القيامة قيامة » فن كان عنده منهن فليخل سبيلها ولا تأخذوا نما اتيتموهن 
شيئاً ؛ . وعن أبى هريرة مرفوعاً « حرم أوهدم - المتعة النكاح » والطلاق» 
والعدة » و الميرايث » أخرجه الدار قطنى » و قال ابن القطان فى كتابه : إسناده 
حسن ( زيلعى ) . و تق الدراية : إسناده خسن ( إعلاء السئن ١١‏ : ۳۸ ) . 


وابن جريج أيضاً رجع عن فتواه » روى أبو عوانة تى صحيحه عن ابن 
' جريج أنه قال بالبصرة : « اشهدوا أنى قد رجعت عنها » يعنى عن الفتوى بحل 
المتعة بعد أن حدثهم تمانية عشر حديثاً أنه لا بأس به ( المظهرى ٣‏ : ۷۷) + 
أى ثم تبين له أنها كانت ق أول الإسلام ثم نسخت . و قد حكى عن ابن عباس 
أنه إنما كان يفتى بإباحة المتعة حال الاضطرار» واغتر به بعض المنتسبين إلى العلم 
فى عصرنا و لم يدر أن ابن عباس قد رجع عن كل ما أفتى به.فى ذلك . ولا 
معنى للاضطرار إلى المتعة »-فإث الاضطرار إنما هو فى ما يفقضى إلى تلف النفس 
أو قطع الأعضاءء اا يات و ا 
يالصوم فإنه له وجاءِ . ٠‏ 


وقال أكثر المفسرين : إن المتعة ليست مرادة من هذه الآبة » بل معنى 
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الصحيح « فآنوهن أجورمن » أى مهررهن؛ كذا قال المسن » ومجاهد . وأخرج 
إن جرير » وابن المنذر ؛ و ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : الاستمتاع التكاح 
وهو قوله « و آنوا النساء ضدقاتهن نحلة » . و فيه دلالة على وجوب الأداء » 
و عدم احهال السقوط بالاستمتاع '. و لا تدل على عدم نفس الوجوب. قبل ذلك 
بالعقد ؛ بل هو مسكوت عنه فى هذه الآية » فلاتعارض بين الآبتين . و لا حجة 
فيه لمالك على أن المرأة لا تستحق المهر إلا بالدخول أو الموت دون العقد ؛ وإتما 
تستحق بالعقد: نصف المسمى » وعند الحمهور تملك المسمى بالعقد لكن يسقط 
نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بالنص ٠»‏ لأن الباء نى قوله تعالى 
١‏ أن تبتغوا بأموالكم » للإلصاق » فدلت على لصوق وجوب المال 
بالابتغاء يعنى العقد . كذا فى المظهرى ملخصاً ( ۳ : ۷۸ ) ٠.‏ 

قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيا تراضيم به من بعد الفريضة » 

من حمل الا ستمتاع على النكاح الصحيح قال : المرامٍ به لا جناح عليكم 
فا تراضيتم به من أن تحط المرأة بعض المفروض أو تهب كله للزوج ٠‏ أو يزيد 
الرجل على قدر المفروض . | 

تلحق الزيادة بأصل العقد: مسئلة : نى الآية دلالة على أن الزيادة تلحق 
بأصل العقد » وكذا الحط ؛ فللمرأة أن تطالب الزيادة كما تطالب أصل المهر . 
وقال الشافعى : الزيادة هبة مستأنفة ؛ إن قبضتها مضت» وإن لم تقبضها بطلت . 
قلنا : لوكان الأمر كا قال فلا فائدة فى هذه الآبة . و بناء على لحوق الزيادة 
بأصل المهر قال أحمد : إن مات الزوج أو دخل بها يحب المهر مع الزيادة 5 
وإن طلقها قبل الدخول ينتصف الزيادة مع المسمى . وكذا قال أبو حنيفة 
رحمه الله » غير أنه قال : تسقط الزيادة بالطلاق قبل الدخول و لا ينتصف » 
لقوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن نمسوهن وقد فرضتم لحن 
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وفيه أن الزيادة لما التحقت بالأصل دخلت ف المفروض » فتنتصف . قال 
الاش : و الذليل على أن الطلاق قبل الدخول يسقط الزيادة أنا قد علسنا أن 
العقد. إذا خلا عن التسمية وجب مهر الملل » ثم إذا ورد الطلاق قبل الدخول 
أسقطه ر و لزمت المتعة ) إذا لم يكن مسمى فى العقد » كذلك الزيادة لما 
لم تكن مسماة فى العقد. وجب أن يسقطها الطلاق قبل الدخول و إن كانت قد 
وجبت بإلحاقها بالعقد » و الله أعلِم (؟ : ١14١‏ ) . و قال مالك : إن مات قبل 
الدخول و قبل القبض بطلت الزيادة و هى ثابتة فى الطلاق » سواء طلقها قبل 
الدخول بها أو بعده . كذا فى المظهرى (” : ۷۹ ) . 

مسئلة : لو حطت المرأة بعض صداقها صح اتفاقاً » فلو وهبت أقل من 
النصف وقبضت الباق وطلقت قبل الدخول رجع الزوج عليها إلى مام النصف 
عند ألى حنيفة رحمه الله » وعند ها ينتصف المقبوض فقط » كذا فيه.أيضا 
"(١‏ :۷۹ ). ش 


قوله تعالى > ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت المو'منات ‏ 
) إلى قوله ‏ و الله غفور رحم » | 


حكم نكاح الأمة عند طول الحرة ونكاح الكتابية: احتج الشافعى و مالك 
وأحمد بهذه الآبة على تحريم نكاح الأمة عند طول الحرة» وتحريم نكاح الأمة 
e‏ لأن إباحة نكاح الأمة مشروط بشرط عندم طول الحرة و بشرط 
إمانها » لان الوصف ملحق بالشرط ؛ وعدم الشرط يوجب نى الحكم.» و إذا 
انتى الإباحة ثبت التحريم . وبه قال جابر »> وابن مسعؤد . رواه البييق عن جابر 
و إسناده صحيح ٠‏ و ابن المنذرعن ابن مسعود . قلنا أولا : إن الاستدلال يمفهوم 
الخالفة غير صصح عندنا » و عدم الشرط لا يوجب تی الحكم » لأن أقصى 
مراتب الشرط أن يكون علته > وعدم العلة لا يوجب عدم المعلول ء. بلنوالر 
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وجوده بعلة أخرى . و إباحة نكاح الإماء مطلقاً موامنة كانت أو كتابية » سؤاء 
كان الزوج قادراً على نكاح الحرة أو عاجزاً عنه › ثابت بعموم قو له تعالى : 
, فانكحوا ما طاب لكم من النساء » و قوله تعالى : ٠‏ و أحل لكم ما وراء 
ذلكم » . و ثانياً : بأن الاستدلال بالمفهوم عند القائلين به مشروط بأن لا يكون 
ااتقييد خارجاً مخرج العادة » وههنا جاز أن يكون الكلام خارجاً مخرج 
العادة ؛ فإن العادة أن الرجل الحر لا يرغب فى نكاح الأمة إلا عند عدم طول 
الحرة » والمسل لا رضى بمعاشرة الكافرة » و لأجل ذلك قيد المحصنت بالموامنات » 
وليس ذلك القيد للاحتراز إجاعا > ومن ثم قال الشافعى رحمه الله: إنه لا يجوز 
نكاح الآمة مع طول الحرة الكتابية أيضاً . وجاز أن يكون التقييد لبيان الأفضل . 


. يكره نكاح الكتابيات و الإماء : و ثالث : بأنا لو سلمنا إفادة المفهوم نى 
الإباحة » فننى الإباحة لا يستلزم ثبوت الحرمة » بل قد يكون فى د ضمن الكراهة. 
و تحن نقول بالكراهة ٠‏ كما صرح به فى البدائع . و وه الكراهة فى نكاح 
الكتابية أمة كانت أو حرة استازامه موالاة الكفار و قد نميا عنه » قال. الله 
تعالى : « لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » ( و التكاح من أعلى مراتب 
الموالاة) . قال النبى صل الله عليه وسل : لم تر للمتحابين مثل النكاح » . و 
قال : « لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » وقال رسول الله صلى الله عليه و سل : 
« تنكح المرأة لأربع : لالحا » وجالها » وحسبها » ودينها ؛ فاظفر بذات الدين 
تربت يداك » متفق عليه من حديث ألى هريرة . ووجه كراهة نكاح الإماء أنها' 
توجب إرقاق الؤلد » والرق موت كا > وقد قال زسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « نخيروا لنطفكم ؛ فانكحوا الأكفاء ؛ وأنكحوا إليهم » رواه أبوداؤد › 
والخاكم وصححه» والبييق عن عائشة . انتهى ملخصاً من المظهرى .)۸٠١۸٠:۲(‏ 


تأويل أي يوسف رحمه الله قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا » : 
وقد روى عن ابی يوسف أنه تأول قوله تعالى : ف و من لم يستطع منكم طولا » . 


عن نكاح الأمة على الحزة و قد قلنا ببطلانه ) . و هذا التأويل سائغ » لأن من 
ليس عنده حرة فهو غير: مستطيع للطول إليها » إذ لا يصل إليها و لا يقدر على 
وطيها ؛ فكان وجود الطول عنده هو ملك وطأ الحرة » و هو أولى بمعنى الآية 
من تأويل من تأوله على القدرة على تزوجها » لأن القدرة على المال لا توجب له 
ملك الوطأ إلا بعد التكاح » فوجود الطول بحال ملك الوطأ أخص منه بوجود 
امال الذى به يتوسل إلى النكاح . و يدل عليه أنا وجدنا للك وطأ الزوجة تأثيراً 
فى منع نكاح أخرى ( كن وطى امرأة حرمت عليه بنتها » أو وطى أمة حرم 
عليه وطأ أختها مثلا ) و لم جد هذه المزية لوجود المال ؛ فإذاً لاحظ لوجود المال 
فى منع نكاح الأمة ؛ فتأويل أبى يوسف الآية على ملك وطأ الحرة أصح من تأويل 
من تأولها على ملك المال . قاله الحصاص فى أحكامه ( ” : ۱۹۷ ) . قلت : 
و لكن تأويل أبى يوسف إمما يصح إذا حملنا لفظ النكاح فى قله تعالى : « و من 
لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت » على معنى الوطأ » و الظاهر حمله على 
معنى العقد كا ذهب إليه أكثر المفسرين . و الله تعالى أعلم . ظ 

الحواب عن إراد ابن العرني على أي يوسف : وأما قول ابن العرلى : إن 
الطول هو الغنى و السعة ( ١‏ : 154 ) فلا يصح الرد به على أبى يوسف رحمه 
لله ؛ فإن السعة و القدرة متقاربان . و قوله : إن التكاح هو العقد » كذلك فسره 
جاعة من الصحابة والتابعين انى مسلم و-لكن ذلك لا يستلزم بطلان قول أبى 
يوسف رحمه الله ؛ بل هو تأويل سائغ » لأن النكاح حقيقة فى الوطأ لغة ثم صار 
حقيقة نى العقد عرفا . 

رد ابن العرني على االخصاص و الحواب عنه: ثم رد ابن العربى رحمه الله 
على الخصاص الرازى قوله: إن خوف العنت وعدم الطول ليسا لضرورة ؛ لأن 
الضرورة ما حاف فيا تلف النفس» وليس فى فقد الماع تلف النفس انتهى 
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(؟:195 ). وقال : هذا کلام جاهل بمنباج الشرع أو متبكم لایبال بما ,رد 
القول ؛ و نحن لم نقل : إنه حكم ينط بالضرورة » إنما قلنا :.إنه حكم علق 
بالرخصة المقرونة بالحاجة . ومن لم يفرق بين الضرورة و الباجة الى تكون معها 
الرخصة فلا يعنى بالكلام معه فإنه معاند أو جاهل الخ ( ١‏ : 155 ) . قلت : فإن 
كان نكاح الأمة منوطاً بالحاجة التى تكون معها الرخصة فليكن وجود الطول إلى 
الحرة بعد النكاح فاسخاً لنكاح الأمة كنا قال الشعبى » كالمتيمم إذا وجد الماء 
بننقض تيممه توضأ أو لم يتوضاً » و لا يقول به مالك » و لا ابن العربى » ولا 
فضا به . فليلنظروا من هو ال حاهل أو المعاند ؟ 


لا جوز نكاح الآمة على الحرة : قال الحصاص : و إثما قال أصحابنا : إنه 
لا يتوج الآمة على رة ذا روى اسن وجاهد عن التبى سال اق عليه رمل أنه 
قال : « لا تنكح الأمة على :الحرة » . ولولا ما ورد من الأثر لم يكن تزوج الآمة 
على الحرة محظوراً » إذ ليس ق القر آن ما يوجب حظره » و القياس يوجب 
إباحته » و لكنهم اتبعوا الأثر انتهى ( ۲ : ۷ ) . قلت : وقد مر فى العزء 
ا لاو ARCO‏ 
أن ينكح الأمة على الحرة . رواه الببيق فى ميننه » و قال : إنه مرسل ( ابلحوهر 
اتی ۲ : ۸٠‏ ) . و المرسل حجة عندنا . و روى عبد الرزاق بإسناد صميح عن 
جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال : « لا تنكح الأمة على الحرة » وتنكح 
الحرة على الأمة » ( دراية ) . وقول الصحابى فا لا يدرك بالرأى مرفوع حكما » 
كنا تقرر نى الأصول » والله تعالى أعلم . 

ونی المظهرى ( ۲ : )۸١‏ : وأبو حنيفة يقول بعتدم جواز نكاح الآمة 
على الحرة » لما روى سعيد بن منصور ف السنن عن ابن علية عمن “مع الحسن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل نبى أن تنكح الأمة على الحرة » قال : وتنكح 
الحرة على الأمة . ورواه البييق والطبرى ف تفسيره بسند متصل إلى الحسن › 
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الحسن . قال الحافظ : وهوالبهم فى رواية سعيد بن منصور ( قلت : و لكن 
عامر الأحول ثقة » والراوى عنه ثقة أيضاًء فالحكم له ) . و رواه عبد الرزاق 
عن امسن أيضا مرسلاء وكذا رواه ابن ألى شيبة عنه» والمرسل عندنا حجة » وكذا 
عند الشافعى رحمه الله إذا اعتضد بأقوال الصحابة » وههنا قد اعتضد . روى ابن 
أبى شيبة والبييق عن على رضى الله عنه موقوفاً « إن الأمة لا ينبغى لها أن يتوج على 
الحرة» وف لفظ : «لا تنكح الأمة على الحرة » وسنده حسن. وأخرج عن ابن مسعود 
نحوه . وروی عبد الرزاق من طريق أبى الزبير أنه سمح جابراً رضي الله عنه يقول: 
«لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على الأمة » . وللبييق نحوه وزاد ٠‏ من 
وجد صداق حرة فلا ينكح أمة أبدا » وإسناده صمح . وهو عند عبد الرزاق أيضاً 
مفرداً . و أخرج ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب « تزوج الحرة على الأمة , 
و لا تترزوج الأمة على الحرة ؛ . و فى الباب حديث عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل : « طلاق العبد اثنتان ‏ الحديث إلى أن 
قال و يتوج المرة على الأمة »> ولايترزوج الأمة على الحرة » . رواه 
الدارقطنى » وفيه مظاهر بن سل ضعيف . لكن يرد على أصل أنى حنيفة ههنا أنه 
يازم تخصيص الكتاب أعنى قوله تعالى : « و أحل لكم ما وراء ذلكم » بحديث 
الآحاد » أللهم إلا أن يقال : هذا الحديث تأيد بالإجاع ( و أيضاً فإنه حديث 
تلقته الأمة بالقبول » فصار مستفيضاً يحوز تخصيص الكتاب بمثله ) . و يجوز 
للعبد نكاح الأمة على الحرة عند الشافعى رحمه الله » وقال أبو حنيفة : لا يجوز 
لإطلاق ما روينا من المرسل » و كذا ما استدل به الأثمة الثلائة على عدم ابخواز 
#ر من المفهوم موجود فى العيد أيضاً » والله تعالى عل انتهى . 

نكاح الإماء الكتابيات : وأما نكاح الإماء الكتابيات فقد ذهب مالك و 
والشافعى و أحمد إلى تحريم نكاح الأمة الكتابية مطلقاً » و احتجوا بمفهوم قوله 
عاب + و عن بام المؤمنات » وبا مر عن جابر « و من وجد صداق حرة 
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أحل الله نكاح الأمة لمن لم يستطع طولا وخشى العنث » . و لاحجة لهم فيه › 
لأن الاسندلال بمفهوم الخالفة غير صميح عندنا كنا مرء و مفهوم قول جابر جواز, 
زكاح الأمة ولوكتابية لمن لم بجد صداق حرة » و مفهوم قول ابن مسعود جوازً 
لكاح الأمة و لو كتابية لمن خشى العنت » و قد ذكرنا فى الحزء الحادى عشر ' 
من الإعلاء عن حذيفة أنه تزوج يهودية » فكتب إليه عمر خل سبيلها » فكتب 
إليه إن كان' حراماً فعلت » فكتب عر : إنى لا ازعم أنها حرام » لکن أخاف 
أن تكون مومسة . رواه ابن ألى شيبة بسند لا بأس به . وعن عثان أنه نكح ابنة . 
الفرافصة الكلبية وهى نصرانية على نسائه » ثم أسلمت على يديه . رواه الببيتى . 
وعن أبى ميسرة ( ١‏ ) الممدانى قال : إماء أهل الكتاب يمثرنلة حرائرهم . رواه 
ابن ألى شيبة بإسناد يح . وقال ابن حزم : روينا عن عبد الرزاق قزل : 
سألت سفيلن عن نكاح الأمة » قال : لم ير به على رضى الله عنه بأساً ( وجزم 
سفيان بأثر حجة ولو لم يسنده » كنا ذكرناه فى المقدمة ) . و ذكر عبد الرزاق 
أيضاً عن الثوزى عن ليث عن مجاهد قال : مما وسع الله على هذه الأمة نكاح 
الأمة و النصرانية وإن كان موسراً . و به يأخذ سفيان . انتهى من اللجواهر الى 
ومن أراد البسط فليراجم الإعلاء ( ۱۱ : ۲۹ 2 ٠۳١‏ ا" ). 


لامجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن سيدهما » ويكون موقوفاً على إجازته : 

قوله تعالى : « فانكحوهن بإذن أهلهن » يعنى أربابين» الضمير راجع إلى الفتيات ؛ 
والمراد بها الإماء » وهى تعم : : القنة » و المكاتبة » والمدبرة » و أم الولد . 

والأمر هيا لار جرت بر اتاب راجغ إلى القيد يعنى لا يجوز نكاح الإماء إلا 
بإذن سيدها » و كذا العبد : وعدم جواز نكاح الرقيق بلاإذن السيد أمر مجمع 

يه › عليه » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أا عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو 
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عاهر» رواه أبو داؤد › و الترمذي من حديث جابر » و قال : حديث حمسن , 
وف السنن أيضآ عن ابن عمر رضى الله عنهعن النى صلى الله عليه وسلم « إذا نك 
العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل» ( المظهرى ۲ : )۸١‏ . 

ش نكاح العبد بغير إذن سيده ينعقد موقوفاً : مسثئلة: اختلفوا فى أن نكاح 
العبد بغير إذن السيد هل ينعقد ويتوقف على إذن المولى أم لا ينعقد أصلا ؟ فقال 
أبو حنيفة رحمه الله ومالك - وهى رواية عن أحمد رحمه الله - : إنه ينعفد 
موقوفاً » وقال الشافعى رحمه الله : لا ينعقد أصلا . ل#بمهور أن العبد يتصرف 
بأهليته » و إنما يشترط إذن المولى لفوات حقه فى الوطى فى الأمة و شغل الذمة 
بالمهر ى العبد » و فى الابة اعتبر إذن المولى لى دون عقده . و للشافعى رحمه الله 
قوله صلى الله عليه وسل : ١‏ فنكاحه باطل » وأن الباء فى الآية للإلصاق ؛ 
فلابد أن يكون الإذن ملاصقاً بالنكاح » فلا يتوقف على إذن متأخر ( المظهرى 
۲٢‏ ). وى أحكام القر آن للجصاص ( ۲ : 7١١‏ ) : و قال الحسن »و 
سغيد بن المسيب » وإبراهم > والشعى : إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فالأمر 
إلى المولى » إن شاء أجاز 1 شاء رد . و قال عطاء : نكاح العبذ بغير إذن 
مولاه ليس بزنا » ولكنه أخطأ السنة . وروى قتادة عن خلاس أن غلاماً لأبى 
موسى تزوج بغير إذنه » فرفع ذلك إلى عتمان ( رضى الله تعالى عنما ) ففرق 
بينها ». وأعطاها اللحمسين » و أخذ ثلاثة أخماس ( دل على جواز نكاحهنا موقوفاً : 
وإلا م يكن لرفعه إلى عءان و تفريقه بينها و أخذه اللخمسين منها وجه ) : 


قال أبو بكر: واتفق من ذكرنا قوله من السلف أنه لا حد علا ؛ وإنما 
روى الحد عن ابن عمر » وجائز أن يكون جلدها تعزيراً لا حدا » فظن الراوى ٠‏ 
أنه حد ( فدل اتفاق السلف على نى الحد عنها على ثبوت النكاح فى اللحملة » وإلا 
لم يكن لننى الحد عنما معنى ) . واتفق على و عمر رضى الله عنها فى المتراوجة فى 
العدة أنه لا حد عليها » و لا نعم أحدا من الصحابة خالفها فى 'ذلك » و العبند 
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زكاح العبد) نكاح تلحقه إجازة عند عامة التابعين وفقهاء الأمصار » ونكاح المعتدة 
لا تلحقه إجازة عند أحد ؛ وتحريم نكاح المعتدة منصوص عليه فى الكتاب فى 
قوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة النكاح خى يبلغ الكتاب أجله » » و تحريم نكاح 
العبد من جهة خبر الواحد والنظر انتهى (؟ : ٠.) 17١37‏ 

وفيه دليل على كون نكاح العبد بغير إذن المولى موقوفاً عند عامة التابعين 
وفقهاء الأمصار » فا فى حديث ابن عمر أن نكاحه باطل معناه أنه كالباطل » 
لكونه موقوفاً . والباء فى قوله تعالى : « فانكحو هن بإذن أهلهن » لا يدل على 
بطلان النكاح بغير الإذن إلا عند من قال بالمفهوم ؛ و أما عندنا فإنما. يدل على 
وجوب الاستيذان من المؤالى » وهو ساكت عن صحته موقوفاً أو فساده إذا 
م يستأذن » و قد عرفت أن نكاح العبد نكاح تلحقه إجازة عند عامة التابعين 
ل ري ريا را بو 
والله تعالى أعل . ف 


لمرأة أن تزوج أب : وق قوله تعالى a‏ 
دلالة على أن للمرأة أن تزوج أمتها » لأن قوله « أهلهن » المراد به الموالى ( أعم من 
أن يكون ذكراً أو أنثى ) .إ و قال اللشافعى رحمه الله : لايجوز للمرأة أن تزوج 
أمتّباء وإنما توكل غيرها بالتراويج . قال اللمصاص: هو قول رده ظاهر 
الكتاب » و أيضاً فإن كانت هى لا تملك عقد النكاح عليها فر جال توتكيل 
غيرها به » لآن توكيل الإنسان إنما يجوز فا يملكه ؛ فأما ما لا يملكه فغير جائز 
كل غرم ہی ارد ای کان أحكايها بالكل وھ ار کل ر ke‏ 

. قوله تعالى : « وآنوهن أجورهن » 

إذا زوج المولى أمته فالمهر له لا للأمة: قال مالك بظاهر هذه الآية : إن 

الهر للأمة » و عند الحمهور مهرها لسيدها » لأنها مملؤكة له » لا يتصور كونبها 
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لتقدم ذكره » والمعنى آنوا مواليين » فحذف المضاف للعلم بأن المهر السير 
ضرورة دينية . 1 
الحواب عن إنراد المظهرى على الحنفية فى الباب : قال المظهرى 

ف التأررلن ق لأن العطف لا يقتضى مشار كة المعطوف والمعطوف عل 
فى القيد المتأخر » و نما الاشتراك فما تقدم ( قلت : و فيه نظر » فإنه قد يقنضى 
الاشتراك ف المتأحر أيضاً كقوله تعالى : « والحفظين فروجهم و الحفظت و 
الذاكرين الله كثيرآ والذاكرات ) . قال : و لا بد لحذف المضاف من دليل 
( قلت : دليله ما نى الآبة من ننى ملكها لترويجها نفسها » وأن المولى أملك بذاك 
منها » وقوله تعالی : « ضرب الله مثلا عبداً ملو كا لا يقدر على شی“ » فننى ملکه 
نفياً عاماً » ففيه دلالة على أن ,الأمة لا تستحق مهرها ولا تملكه › و يجوز أن 
يكون أضاف الإعطاء إليين والمراد الموالى » كا لو تزوج صبية صغيرة أو أمة 
صغيرة بإذن الأب والمولى جلز أن يقال : أعطها مهريم) و يكون المراد إعطاء 
الأب أو المولى » و كذا يقال لمن عليه دين ليتيم قد مطله : إنه مانع لليتيم حقه 
وإن كان اليتيم لا پستحق قبضه » و يقال . : يط يني ته ع عانعن ل 
أحكامه ) . 


قال المظهرى : ولا بد من نكتة لاختيار آنوهن على آنوهم مع سبق 
ذكر الأهل . قال احق التفتازانى : النكتة تأكيد إيجاب المهورء و الإشعار بأنما 
أجور الأبضاع ( قلنا: ع ار نك لاا ی عر اتی اک ہا 
بل على استحقاق مالك البضع وهوالمولى ههناء ويكون المراد بقوله: « وآنوهن' 
إيتاء من يستحق ذلك من مواليهن . ألا ترى أن المولى إذا آجر للخدمة كان هو 
المستحق للأجر دونها ؟ فإن كان المهر يجب لا لأنه بدل بضعها فكذلك يحب أن 
تكون الأجرة لما لأنه بدل متانعها » و إذا كان المونى هو امالك نافعها كان ملكا ْ 
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لبضعها » فن استحق الأجرة دونما يحب أن يستحق قبض المهر دونها » لأنه بدل 
ملك المولى لا ملكها » لأنها لا تملك منافع بدنها و لا متافع بضغها » و المولى هو 
العاقد فى الحالين » وبه تمت الإجارة والتكاح › فلا فرق بينهها . ولا يتم احتجاج 
المالكية بقوله تعالى : « وآتوهن أجورهن » وقد بينا وجهه و معناه » ( قاله 
المصاص أيضاً ) . 


قال المظهرى : والأقرب أن يقال>: إن الأمة مالكة للمهر يدا كالعبد 
لمأذون » و الإذن فى النكاح كالإذن فى التجارة » فيجب التسليم إليين انتهى 
(۲ : ۸۲ ) . قلت : و يرد عليه ما إذا آجرها المولى للخدمة كان هو المستحق 
للأجرة دونها » كما تقدم. » و من ادعى الفرق فعليه البيان . و قياس النكاح على 
الإجارة أقرب من قياسه على الإذن فى التجارة » كا لا يى . . 


و قوله تعالى : « و آنو هن أجورهن بالمعروف » يدل على وجوب مهرها 
إذا نكحها » سمى لها مهرها أو لم يسم » لأنه لم يفرق بين من سمى و بين من 
م يسم فى إيجابه المهر. ويدل على أنه أريد به مهر المثل قوله تعالى: ٠‏ با معروف» 
وهذا إنما يقال ويطلق فا كان مينياً على الاجتهاد » وغالب الظن المعتاد 
والمتعارف » كقوله تعالى : و على المولود رزقهن وكسوتبن بالمعروف » 
قاله المحصاص ( ۲ : 5١‏ ). : 


قوله تعالى : « محصنت غير مسافحات و لا متخذات أخدان » . 


حكم نكاح الزانية و بيان الاختلاف فيه : قال الحسن : المسافحة هى أن 
كل من دعاها تبعته ( أى الزانية جهاراً ) . وذات خدن أن تختص بواحد لازن 
إلا معنه . و العرب كانوا يحرمون الأولى » و يجوزون الثانية . و قيد نكاحهن 
بالإحصان لبيان الأفضل عند أبى حنيفة و الشافعن رجمها الله » و قال أحمد : 
لا يجوز النكاح مع الزائية حرة كانت أو أمة حتى تتوب > قال الله تعالى : 


| أحكام القرآن ا م 
| واحرم ذلك على الموامنين » و سيأنى تفسيرها فى سورة النور إن شاء الله تعالى , 
وقال مالك : يكره الترأويج بالزانية مطلقاً و هو قولنا بار الخدم “ ويصح 
النكاح > ونما یکره لأن من رضى بزنا امرأته فهو ديوث ) . وقيد إيتاء المهمر 
بالإحصان نما جاء بناء على تقييد النكاح به » لأن النكاح إذا كان فى حالم 
الإحصان كان الأداء أيضاً نى تلك الحالة غالبا نظراً إلى استصحاب الحال , 
فلا برد أن وجوب أداء المهر غير مقيد بالعفة إجاعاً . 
قوله تعالى: « فإذا أحصن فإن أن بفاحشة فعلبن نصف ما على الحصنت 
فق الات :+ 

ذكر معنى الإحصان » و المرأد به فى قوله تعالى : « فإذا أحصن » الترويج: 
و الإحصان ف اللغة : المنع . و جاء نى القر آن بمعنى : الحرية والعفة › 
والزواج » والإسلام . يعتبر ى كل مقام ما يناسبه » وف كل منها نوع 
من المنع . و المراد ههنا الترزويج ( دون الإسلام ) لأن الكلام فى الأمة 
المسلمة » و العفة تناق قوله : « فإن أتين بفاحشة » يعنى الزنا . و المراد با حصنت 
الخرائر أى الأبكار منبن » و لايحوز أن راد بها المتروجات من الحرائر ؛ لأن 
حدهن الرجم ؛ و ذا لا يتصور التضعيف فيه . كذا فى المظهرى ( ۲ : 8# ) . 

حد الزنا محر » و اختلاف الآنمة فى تغريب عام : مسئلة : حد الزنا فى 
الحر رجلا كان أو امرأة مائة جلدة إن كان غير محصن عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى » لقوله تعالى : « الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ٠‏ 
( و المراد به غير المحصن منها إجاعاً ) . وعند الشافعى وأحمد مائة جلدة وتغريب ٠‏ 
عام . و قال مالك : إما التغريب ف الرجال دون النساء ( لأن تغريبهن منفردات 
ليس .معهن حرم فتئة » 'و تغريبهن مع .المحارم يستلزم تغريب لحارم » و فيه 
جعل غير الجرم مجرماً » و هذا أولى ما ذكره المظهرى فى دليل مالك ) . والدلیل 
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على إثبات التغريب مع اللخلد ما مر من حديث عبادة بن الصامت « البكر بالبكر 
جلد مائة و تغريب عام » رواه مس . و عن زيد بن خالد قال : و سمعت النى صلى 
الله عليه و سم يأمر فى من زنى وم حصن علد مالة و تغريية غام 6 رراء 
ابخارى . وقال أبو حنيفة رحمه اله : هذا زيادة على الكتاب ولا يجوز بخبر ٠‏ 
التحاد ( فلا يكون حداً ؛ بل سياسة و تعزيراً ؛ فيكون موكولا إلى رأى الإمام ) 
وسیأنی بسط الكلامُ فيه فى سورة النور (۲ : 87 ) . ٠‏ 


حد الرقيق : مسئلة : و حد الرقيق رجلا كان أو امرأة » مترزوجا كان 
أو غير متروج نحمسون سوط عند الأثمة الأربعة . أما الأمة فبعبارة هذا النص » 
وأما العبد فبدلالة النص بطريق المساواة . ولاتغريب على الرقيق عند الأنمة 
ناذه + :ولط رن د اواو و عر د عر 
أبو ثور : يرجم الحصن يعنى المترزوج من الأرقاء . و هذه الآية حجة لجمهور 
عليه » فإنها تدل على نصف حد الأحرار » و ذا لا يتصور إلا فى الحلد » لأن 
الرجم لا يقبل التنصيف . و ذهب ابن عباس » و مجاهد » و سعيد بن جبير إلى 
أنه لاحد على غير المترنوجة من الأرقاء » عملا بمفهوم الشرط من هذه الاية ( و هو 
. قوله تعالى : فإذا أحضن ) . ومفهوم الشرط غير معتبر عند ألى حنيفة رحمه الله 
وعند الأثمة الثلاثة لا مفهوم للشرط فى هذه الآية ؛ بل المراد منه التنبيه على أن 
المملوك وإن كان حصنا بالتراويج فلا رجم عليه » إنما حده الحلد ؛ بخلاف ار 
وهذا الحكم العام يغبت بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا زنت أمة أحدكم 
فتبين زناها فليجلدها الحد » ولايثرب عليها » الحديث متفق عليه من حديث 
أى هريرة . فإن لفظ « أمة » نكرة فى حير الشرط ؛ فتعم » وعليه انعقد الإجاع ٠‏ 
وعن عل رشى اانه ال + أببا اناس + أقيموا عل أرقائكم الا عن زر 
' أحصن منهم ومن لم حصن » فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسل زنت فأمرنى 
أن أجلدها الحديث رواه مسل . انتهى ملخصا من المظهرى (؟ (AE:‏ 
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قوله تعالى '  :‏ ذاك لمن خشى العنت منكم و أن تصبروا خير لكم و ا 
غفور رحم ٩‏ 
قال أكثر المفسرين : ذلك إشارة إلى نكاح الإماء » أى هو مختص بمن خشى 
العنت » أى الوقوع فى الزنا > فإن الزنا سبب للمشقة ف الدنيا و الآخرة . وأن 
تصبروا » عن نكاح الإماء متعففين « خير لكم » كيلا يخلق الولد رقيقاً » و 
لا ترتكبوا الفعل المكروه . قال رسول الله صلى الله عليه و سل : « نكاح الحرائر 
صلاح البيت » والإماء هلاكه » رواه الثعلى و الديلمى فى مسند الفردوس من 
٠‏ ت أ و نوق و ع ق هته الاشاعل هذا اقا 
حجة للشافعى و مالك على اشتراط خوف الوقوع فى الزنا يحواز نكاح الإماء , 
فإن اللام ( نى قوله : لمن خثى العنت ) للاختصاص . قال البغوى : و 
` .قول جابر » و به قال طاؤس و مرو بن دينار . 
جوز نكاج الآمة ولو ل يخش الوقوع فى الزنا : ولا يشترط ذلك عند 
أبى حنيفة رحمه الله لكنه يكره نكاح.الأمة عنده من غير ضرورة» بعقتضى هذه 
الآية » أى على تأويل أكثر المفسرين . وقال بعضهم: «١‏ ذلك » إشارة إلى شرع 
الحد « لمن خشى العنت » أى خاف مشقة الضرب « منكم » حتى لا تقربوا الزنا 
0 . (وإذا جاء الاحمّال بطل الاستدلال ) كذا فى المظهرى معنا 
OT)‏ 


جوز محر أن يروج بأربع من الإماء را أن يروج بالنتين : مسئلة : 
قال الشافعى وأنحمد رحمها الله : نکاح الأمة ضرورى ( فلا يجوز إلا بقدر 
الضرورة) » لا ستازامه وق الأولاد > و لا شتراطه بعدم طول الحرة » وتقييد 
نكاح الأمة بالإيمان ؛ فلا يحوز نكاح ما فوق الواحدة من الإماء لحر » لاندفاع 
الضرورة بالواحدة . وقال أبو حنيفة : يجوز نكاح الأمة مطلقاً من غير الضرورة 
مسلمة كانت أو كتابية » عند طول الحرة و عدمه » و إن كان مكروهاً من غير 
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ضرورة ؛ لإطلاق قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » و قوله تعالى : 
و فانكحوا ما طاب لكم من النساء » . واستلزام رق الأولاد لو كان علة لعدم 
الحواز عن غير ضرورة لما جاز أيضاً نكاح العبد عند القدرة على نكاح الحرة » 
ولم يقل به أحد . وأيضاً يجوز.للعبد نكاح الثثتين من الإماء عندكم ؛ فأولى أن 
يكون ذلك جائزآ تحر » فإن حله أكثر .من حل العبلد ؛ ولذلك جاز حر نكاح 
أربع من النساء بالنص وللعبد نكاح ثنتين بالحديث كا مر. وأيضا النص البح 
أربعاً من النساء مطلق لا يجوز تقييده بالحرائر » و الله أبملم . و قول مالك فى 
تجوبز أربع من الإماء و الخرائر كقول أبى حنيفة رحمها الله تعالى ( المظهرى 
١‏ : 8668 ). 


قوله تعالى : « بريد الله ليبين لكم و بديكم سن الذين من قبلكم » 

شرائع من قبلنا حجة بشرائط: فيه دليل على أن شرائع من قبلنا مالم يظهر 
كونها منسوخة فى شريعتنا واجب علينا إتيانها إذا ثبت عندنا بالكتاب و السنة » 
ولا عبرة برواية الهود » فإنهم كفار متهمون ( بتبديل الكتاب و تحريفه ) إلا إذا 
روى منهم مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبار بعد إيمانه. كذا فى المظهرى 
85:5).. 1 [ 5 | 
قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن.. 

تكون نجارة عن تراض منكم » ٠‏ 

د العارية » وغير ذلك ؛ لأنها ليست من الباطل بل هى ثابتة بالنصوص الشرعية . 

حجة الحنفية على إبطال خياز الحلس ف البيع : اجتج الحنفية بهذه الآية 
على أنه لا خيار فى الجلس لأحد المتبايعين بعد الإيجاب والقبول » و به قال 
أك ٠‏ لأنها تدل على جواز الأكل بالتجارة عن تراض وإن كان قبل افتراقها 
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انار لأحدهما . والتجارة البيع بالتکل أو بالمتعاطى » و هو مبادلة المال با لمال » 

والإجارة مبادلة امال بالمنافع المعلومة . خص التجارة بالذ کر من الوجوه الى 
بها يحل أذ المال من الغير » لأنها أغلب و أطيب . و قال الشافعى و أحمد : 
لكل واحد منها الخيار ما لم يتفرقا عن المجلس » للعديث ابن عمر و حكيم بن حزام 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل : « المتبايعان كل واحد بانتيار على صاحبه 
ما لم يتفرقا إلا بيع اللحيار» متفق عليه . قالت الحنفية : هذه الاحاديث محمولة 
على حيار القبول . وفيه إشارة إليه » فإنها متبايعان حالة المباشرة لا بعدها . 
أو يحتمله فيحمل عليه » و لا يجوز حملها على خلاف مقتضى الكتاب . و 
مقتضى القاس عدم بقاء الحيار كا ذكرنا . و المراد بالتفرق تفرق الأقوال كذا 
فى المداية » قال ابن الام : و إطلاق التفرق على تفرق الأقوال كثير فى الشرع 
والعرف » قال الله تعالى : « و ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم 
البينة » و قوله تعالى : « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته » . 


الحواب عن راد المظهرى رحمه الله على حجة الحنفية: قال المظهرى : 
والصحيح عندى أن الاية تدل على جواز الأكل و تام ابيع قبل الافتراق من 
امجلس » لكن لا يدل على ننى ولاية الفسخ عنما ؛ فالأولى أن يقال بثبوت خيار 
امجلس للمتعاقدين كا أثبت أبو حنيفة خيار الروئية وخيار العيب بعد تام البيع ؛ 
كيلا يلزم ترك العمل بالحديث الصحيح . وما قالوا : إن متبايعان حالة المباشرة 
لا بعدها منوع ؛ بل قبل قبول الآخر إنما هو بايع واحد لا متبايعان . ( قلنا : 
بل ها متساويان معأ » و هو المراد بالمتبايعين » و بعد الإيجاب و القبول حالة 
الباشرة قائمة عرفا و شرعا ما دام المجلس باقياً » لأن ساعات الجلس كلها تعتبر 
ساعة واحدة ؛- فھا متبايعان ما دام امجلس باقياً حقيقة ). 


دالقول بأن المراد بالتفرق تفرق الأقوال قول بانجاز مع إمكان الحقيقة > 
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حل أن بعضى ألقاظ الحديث بان جن هذا افأويل . زعلنا : لفظ اديت ها هو" ٠‏ 
« البيعان بالحيار ما لم يتفرقا إلا بيع اللحيار » و هو الأكثر » وما سواه رواية 
بالمعنى ؛ فلا يستقيم الاستدلال بالفاء فى رواية عن ابن عمر « فكل واحد منها 
بيار من بيه ما لم يتفرقا ٠‏ على تعقيب انيار عن لايع » » لكرط الرواية 
بالمعنى شائعاً فى الرواة ) 1 


وعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سم 
قال : « البيعان بالحيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار » و لا يحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » رواه الترمذى » و أبو دائد » و النسائى . 
( قلنا : قد كان ابن عمر يعمل بخلافه » كان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه 
ليم ابيع و لا يستقيله كا فى رواية عند البخارى ؛ فيلزم حمل قوله : « و لاحل 
له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » على النبى تنيز يبا لا حرعاً ) . وعن جابر : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسم خير أعرابياً بعد البيع . رواه الترمذى وقال: 
صحبح غريب . ( قلنا : لا دلالة فيه على الوجوب » ولا ننكر استحباب هذا , 
التخيير. بعد البيع ) . قال: فهذه الأحاديث صريحة فى جواز الإقالة بعد البييع 
قبل الافتراق عن الجلسن ١ .) 84:5١‏ 
قلنا : و من أنكر اللحواز من الحنفيية ؟ و إتما ينكرون ولاية الفسخ لها وجوباً 
و أيضاً فالقول بولاية الفسخ لما بعد تمام البيع فى الجلس قول حادث بعد 
اتا علي قران + عام ابع بالإيجاب و القبول مع احاد الجلس و هو قول 
الحنفية » و عدم تمام البيع بالإيجاب و القبول فى ابلس ؛ فهو باطل بالإجاع 
المركب من القولين » و الله تعالى أعلم . 
وأما قوله إن إرادة التفرق:بالأقوال من التفرق قول بامجاز » فمنوع » لأن 
التفرق ضد الاجمّاع و هو الاتصال بين الشيئين بعلاقة » و العلاقة أنواع » لآنها . 
قد تكون بأن يكونا فى مكان واحد » وقد تكون بأن يكونا مربوطين بحبل » 


و قد تكون بأن يكونا مربوطين بعقد كالزوجين » و قد تكون بأن يكونا متحدين 
فى الرأى يقال : تشاؤر الناس ف كذا فافترقوا عن كذا يراد به الاجماع على 
قول » كا ورد فى قصة قتل عمر رضى الله عنه أن عبيد الله بن مر قتل ارمز 
وجفينة وابنة أبى لؤلئة» فأشار المهاجرون أن يقتل و قال جاعة الناس : قتل. 
عمر بالأمس وتريدون أن تقتلوا ابنه اليوم » فقام عمرو بن العاص و قال : يا أمير 
الاين يريد ان رفي الله عنه ) إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك 
على الناس من سلطان ؛ إنما كان هذا الأمر و لا سلطان لك . قال : فتفرق الناس 
على خطبة عمرو » و ودى عثان الرجلين و الحارية انتهى . و ليس معناه تفرقوا 
عن المجلس ؛ بل معناه رضوا به وتركوا ما عداه . و قد تكون. بان يكونا 
متشاركين نى الفعل كالشركة فى الحانوت و الأرض و غير ها . و إذا كان 
الاجماع متنوعاً كان التفرق متنوعاً أيضاً؛ فالتفرق جنس ينقسم إلى أنواع حسب 
اختلاف العلاقات. ذهب الشافعى رحمه الله إلى نوع وهو التفرق عن المكان الذى 
تبايعا فيه ».و ذهب أبو حنيفة إلى نوع آخر منه و هو التفرق عن البيع »٠‏ و هو 
الذى يعبر عنه بالتفرق بالكلام . يدل على ذلك ما رواه ابن أبى شيبة عن أبى 
هريرة عن الى صل الله عليه و سلم « البيعان بالحيار ما لم يتفرقا عن بيعها أو 
يكون بيعهها بالخيار » ذكره ابن حزم فی امحلى (8 : ۳۹۳ ) و أعله بأيوب بن عتبة 
ولكنه حسن الحديث كا حققناه فى الإعلاء ( ١4 : ١4‏ ) وهو مفسر جيد 
للمجمل نی قوله « البيعان بالحيار ما لم يتفرقا » . و فسروه بتفرق الأبدان بما روى 
عن ابن عمر» وتفسير الشارع أولى من تفسير غيره . والتفرق من البيع هوتفرق 
العاقدين بالقول أى انفصاهها عن الإيجاب و القبول بالتراضى » و بسطنا الكلام 
فيه فى الإعلاء فليراجع . ١‏ 


و أما ما ذكروه عن ابن تمر من فعله فع اختلاف الروايات فى فعله فقد 
روى الترمذى : قال نافع : « فكان ابن عر إذا بتاع بيعاً و هو قاعد قام ليجب 
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ابيع › مبطلا لخيار المجلس عنده » هو محمول على أنه يفارق صاحبه بالبدن 
احتياطاً كيلا يكون لبائعه نقض البيع أصلا بعد ما وجد التفرق قرولا وفعلا . 
يايد ذلك ما رواه ابن راهويه بسنده عن عان بن عفان أنه ابتاع حائطاً من رجل 
فساومه حى قام على الثمن» فقال : أعطنى يدك » قال : و كانوا لا يستوجبون 
إلا بصفقة ( أى بمصافحة اليد ) فلا رآى ذلك البائم قال : لا و الله » لا أبيعه 
حتی تزيد فى عشرة آلاف. › > قال ( عان ) : دوناك العشرة الآلاف . قال ابن 
حجر : مرسل حسن يوديده الذى قبله » فاعتضد كل ينها بالآحر ( کنر العمال 
۳ . فقوله : « وكانوا لا يستوجبون إلا بصفقة ٠‏ نظير قول ابن عمر: «كنا 
إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالحيار مالم يتفرق المتبایعان » وفى لفظ : « و كانت 
السنة ( أى سنة التجارة: من الصحابة بدليل الفظ الأول ) أن المتبايعين 
باللحيار حتى يتفرقا » رواه البخارى . و قد أجمعوا على أن البيع لا يتوقف عندنا 
علىالصفقة وإعطاء اليد » فكذلك لا يتوقف عندنا على التفرق بالأبدان ؛ و إنما 
كانوا يفعلون ذلك استيثاقاً منهم للعقد » فافهم فإن الاثار يفسر بعضها بعضاً . 
ولاح بذلك أن حمل الحديث و فعل ابن عمر على الاحتياط و الاستيثاق ليس 
حلاف الظاهر كما زعمه الحافظ فى الفتح ( ه : ۲۷۷ ) بل هو موافق للظاهر مويد 
بالآثار ؛ فليس لأحد أن يقول : إن تفسير التفرق بالكلام كذب و باطل » و قد 
فسره بذلك النخعى » وقال الترمذى : ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة 
وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول الثورى » وهكذا روى عن 
مالك بن انش انتهى ( ١‏ : 158 ) . و به فسره محمد بن الحسن الإمام » و هولاء 
' كلهم أهل اللسان › ومحمد إمام فى اللغة حجة كما هو إمام قن الفقه و الحديث ع 
فليس لابن حزم وأمثاله أن بطل تأويلهم وهم أعرف الناس بتصاريف الكلام 
ومعانى الحديث. وحمل الافتراق على التفرق. بالقول سائغ لغة و عرفا كما مر ء 
و البسط نى الإعلاء فليراجع . 
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قال الحصاص رحمه اله فى الأحكام : إن قوله تعالى : « و لاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم ؛ يقتضى جواز 
الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق » إذ التجارة إتما هى الإيجاب و 
القبول ف عقد البيع » و ليس التفرق و الاجتاع من التجارة فى شى فى شرع 
ولالغة . فإذا كان الله تعالى قد أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن 
تراض فانع ذلك بإيجاب اللحيار خارج عن ظاهر الآية مخصص لا من غير دليل. 
ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » و ذلك 
عقد عقده كل واحد منها على نفسه فيلزمه الوفاء به » وفى إثبات الخيار ن 
للزوم الوفاء به» و ذلك خلاف مقتضى الآية ( ۲ : 5١‏ ) . فعملت الحنفية 
بنص الكتاب وحملوا أخبار الاحاد على محامل حسنة كا مر › ولم بزيدوا بها 
على الكتاب فافهم . 


قوله تعالى : « و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما » ظ 


معناه: لا يقتل أحد كم نفسه › و قال الحسن » وعكرمة » و عطاء بن أبى 
رباح » و السدى : معناه لا تقتلوا إخوانكم » كنا فى قوله تعالى : « ثم أتم ظ 
هؤلاء تقتلون أنفسكم » يعنى إخوانكم ف الدين . و قتل المرأ نفسه » و قتل المسلم ٠‏ 


يجوز التيمم لحوف البرد و جوز إمامة المتيمم المترضى : و روی أبو داؤد 
و أبن حبان و الحا كم فى صحيحه عن عمرو بن العاص أنه تأول هذه الآية فى التيمم . 
لحوف البرد ( إذا حاف على نفسه ) فلم ينكر عليه الى صلى الله عليه و سل » 
ش قال : احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل » فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك › فتيممت ثم صليت . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سل فقال : 
يا مرء وصليت بأصحابك و أنت جنب ؟ فقلت : إنى سمعت الله عز و جل يقول: 
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چ ی ي 
« و لا تقتلوا أنفسكم » فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقل شيئاً . 
و معناه لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل » فإن أكل مال الغير بالباطل 
إهلاك لنفس الكل لكونه موجباً لدخوله نار جهنم » و إهلاك لذلك الغير أيض] 
ر لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً للناس > فإتلاف أموال الناس إتلاف م . . 
ويحتمل أن أكل أموال الناس بالباطل يفضى إلى فساد ذات البين» وفساد ذات 
البين يفضى إلى القتل والقتال » والاية تشتمل تلك المعانى “كلها وكلها حرام کا 
لايحى على من مارس الحديث » وقد ذكر المظهرى رحمه الله نبذاً منها 
5:5 ). ۰ . 

قوله تعالی : « إن تجتنبوا كبائر ما تون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » 

حد الكبيرة من المعاصى : قال على رضى الله عنه : الكبيرة كل ذنب ختمه 
الله تعالى بنار » أو غضب ء أو لعنة » أو عذاب . و كذا قال الضحاك : إنه ما 
أوعد الله عليه حداً نى الدنيا و عذاباً فى الآخرة . و الكبائر على ثلاثة مراتب » 
قد ذكره المظهرى رحمه الله ببسط و تفصيل (۲ : 209٠‏ 15). 

لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرة مع الإصرار : قال : وأعظم الذنوب 
من هذا الباب ما يستحقره الفاعل و زمه سهل( هيناً ) فإن استحقار الذنوب 
وإن كان صغيراً يبعده عن المغفرة » و يدل على التمرد » .و رما يفضى إلى 
الكفر . و أما من استعظمه وخاف عنه فهو يستحق المغفرة . و الصغيرة بالإصرا 
وكذا بالاستحقار يصير كبيرة . أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير أن رجلا ٠‏ 
سأل ابن عباس عن الكبائر سبع هى ؟ قال : هى إلى سبع مائة أقرب » إلا أنه 
لا كبيرة مع استغفار » ولا صغيرة مع الإصرار . و قال : كل شى“ عصى الله 
به فهو كبير » فن عمل شيئاً منها فليستغفر » فإن الله لا يلد نى النار من هذه 
الأمة إلا راجعاً عن الإسلام » أو جاحداً فريضة » أو مكذبآ بقدر . قلت : و ١‏ 
معنى قول ابن عباس : ١‏ لا كبيرة مع استغفار » مراد بالكبيرة ما تعلق منها 
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يحقوق الله تعالى » و أما ماتعلق بحقوق العباد فلا بد فيه من رد المظالم و استرضا, 
المظلوم . 5 ظ 

مقدمات الكبرة صغائر : والمراد بالسيئات ف قوله تعالى : «١‏ نكفر 
عنكم سيثاتكم » الصغائر مثل مثل النظرة » و اللمسة » و القبلة » و أشباهها . قال 
النى صلى الله عليه و سلم : «العینان تزنيان » و اليدان تزنيان الحديث » و يصدق 
ذلك الفرج أو يكذبه » . و كل ذلك تكفره الصلوة و الصوم و الأذكار إن شاء 
الله تعالى . « إن الحسنت يذهبن السيئات » . و عن أبى هريرة قال : قال رسول الل 
صلی الله عليه وسلم : « الصلوات اللحمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان 
| مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » روادمسل اتهى (۲ :94 ) 


قوله تعالى : « و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب 
ثما اكتسبوا وللنساء نصيب نما اكتسين و اسئلوا الله من فضله و 7 

قال مجاهد : قالت أم سلمة رضى الله عنما : يا رسول الله »> إن الرجال 
يغزون و لانغزوا » ولمم ضعف ما لنا من الميراث . و لو كنا رجالا غزونا كا 
غزوا. و أخذنا من الميراث ماأخذوا . . فترالت : ولا تتمنوا الآية . كذا روى 
الترمذى » و الحاكم عن أم سلمة و صمحه . و قيل : لا جعل الله للذكر مشل 
حظ الأنثيين فى الميراث قالت النساء : نحن أحق و أحوج إلى الزيادة » لأنا 
ضعيفات و هم أقوى و أقدر على طلب المعاش » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
و قال قتادة و السدى : لما نزك قوله تعالى : « للذكر مثل حظ الأنثيين» قال 
الرجال : إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرة ٠‏ فيكون أجرنا على 
الضعف من أجر النساء كا١فضلنا‏ عليين بالميراث » فأنزل الله تعالى : « و لاتتمنوا 
ما فضل الله به بعضكم على بعض » لأن التفضيل قسمة من الله تعالى صادرة عن 
. حكمة وتدبير. والتمنى يفضى إلى الحسد ولا يفيد شيئاً ( لأنه لا دحل فيه للكسب) 
بل ينبغي لكل واحد بذل جهده فى كسب ما يمكنه من الحسنات » فإن ذلك يوجب 
القرب عند الله و الفضل فى الآخرة ( المظهرى ۲ : 968 ). 
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أنواع الفضائل » وما مجوز تمنها وها لا يحوز: و حاصله : إن الفضائل” 
أنواع > منها : و هبية محضة لا دخل فيا للكسب أصاذ » كالرجولية و الأنوثية 
والبنوة وأمثاما . وهذا النوع لا يجوز تمنيها . ومنها : وهبية > للكسب مبدخل. 
فيها» كالأأحوال الرفيعة والكمالات الباطنية . فيجوز تمنيها و الدعاء لها . و منها : 
كسبية محضة » كالأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة . لا بد فيها من العمل » واللحد 
و اللحهد » و الدعاء لها عبادة أيضاً . قاله الشيخ فى بیان القر آن له ( ۱“ . 
قال الخصاص : و القنى .على وجهين » أحدما : أن يتمنى الرجل أن تزول نعمة 
غيره عنه » فهذا الحسد . وهو المهى عنه . والآخر: أن يتمنى أن يكون له مثل 
ما لغيره من غير أن بريد زوال النعمة عنه» هذا غير محظور ( وهذا راجع إلى 
النوع الثانى والثالث ) : ومن القنى الى عنه أن يتمنى ما يستحيل وقوعه ( عادة ) 
مثل أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا » أو تتمنى حال اللحلافة و الإمامة و'تحوها من 
الأمور اتی قد علم أنها لا تكون ولاتقع اہی ( ص ۲۲۳ ) . 

قوله تعالى : « و لكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان و الأقربون » . 


قال الحصاص : قال ابن عباس » و مجاهد » و قتادة : الموالى ههنا العصبة 
و قال السدى : الموالى الورثة . و قيل : إن أصل المولى من ولى الشى“ يليه و هو 
اتصبال ولاية التضرف + قال. :الول لظ مشترك بضر تاغل وجوه ؛ فالمول؛ 
المعتق لأنه ولى نعمة فى عتقه » و لذلك سمى مولى النعمة » و المولى 000 
لاتصال ولاية مولاه به فى إنعامه عليه » والمولى : العصبة » و المولى : 
لأن محالت إلى أمره بعقد المين» والمولى: ابن العم ee‏ 0 
بينها » والمولى. : الولى لأنه يلى بالنصرة » قال تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذ ين 
آمنوا و أن الكافرين لا مولى لهم » . و پروی للفضل بن عباس : 

مهلا بنى عمنا » مهلا موالینا لا تظهرن لنا ما کان مدفوناً 
فسمى ابن العم موالى . فاسم المولى ينصرف على هذه الوجوه ( الملك » و التصرف› 
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والولاية » والنصراء والهاية ) . و هو اسم مشترك لا يصح اعتبار مومه , 


إذا أوصى لواليه و له موال أعلى وأسفل بطلت الوصية : و لذلك قال 
أصحابنا فى من أوصى لمواليه و له موال أعلى و موال أسفل : إن الوصية باطلة 
لا متناع دخوطا تحت اللفظ فى حال واحدة » و ليس أحدها أولى من الآخر ع 
فبطلت الوصية . و أولى الأشياء بمعنى الموالى ههنا العصبة » لما روى أبو هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « أنا أولى بالموامنين من أنفسهم + فن 
مات و ترك مالا ففاله للموالى العصبة. » و من ترك كلا أو ضياعاً فأنا .وليه » . 
و فى رواية عن ابن عباس قال : قال رسول اللدصلى الله عليه و سم : « اقسموا 
السهام بين أهل الفرائض ٠‏ فا أبقت السهام فلأولى رجل ذكر » و فى رواية : 
« فلأولىعصبة ذكر» ( أصله فى الصحيحين ) . وف تسميته الموالى عصبة » وقوله: 
« فلأولى عصبة ذكر » ما يدل على أن المراد بقوله تعالى : « و لكل جعلنا موالى 
مارك الوالدانة والأتريرن» عم المناة. .ولا حلاف وي القواء ادير تقل 
من سهام ذوى السهام فهو لأقرب العصبات إلى الميت . 


معى العصبة و حكم مراثه : و العصبات هم الرجال لين تتصل قرابتهم 
إلى الميث باليئين و الآباء > مثل اللحد و الإخوة من الأب » و الأعمام » و أبناءهم . 
و كذلك من بعد مهم بعد أن يكون الذى يصل بي بيهم البنون و الآباء » إلا 
الأخوات ؛ فإنبن عصبة مع البنات خاصة ؛ و إثما يرث من العصبات الأقرب 


فالأقرب » و لا ميراث للأبعد مع الأقرب » ولا جلاف أن من لا يتصل نسبه 
من الميت إلا من قبل النساء أنه ليس بعصبة . 


مول العتاقة عصبة لعبده المعتق و لا عكس : ومول العتاقة عصبة للعنبد 
المعتق ولأولاده > وكذلك أولاد المتعق الذكور منهم 0 


بعد أبيهم » و يصير ولاءه لحم » دون الإناث من ولده ( أى ولد امعت ) . 
ايكون ا عن انعم حي ارک إلا ,ا عضن از سي ا ر 0 ١‏ 
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ل 
حار مول العناقة عصبة بالسنة » و يجوز أن يكون مرادا بقوله تعالى : « و لكل 
جعلنا موالى ما ترك الوالدان و الأقربون » إذ كان عصبته و يعقل عنه كا يعقل 
عنه بنو أعمامه . 





قال : واختلف أهل العم فى الميراث مولى الأسفل ( و هو المعتق اسم 
مفعول ) من الأعلى ( وهو المعتق اسم فاعل ) فقال أبو حنيفة » و أبو يوسف ء 
ومحمد » و مالك » و الثورى » و الشافعى > و سائر أهل العلم : لا يرث المولى 
الأسفل من الأعلى . و حكى أبو جعفر الطحاوى عن الحسن بن زياد قال ورت 
المولى الأسفل من:الأعلى . و ذهب إلى حديث رواه الماد عن عمرو بن دينارعن ' 
عوسجة مولى ابن عباس أن رجلا أعتق عبد له » ففات المعتق و لم يترك إلا المعتق» 
فجعل رسول الله صلى الله عليه و سام ميراثه للغلام المعتق . قال أبو جعفر : و ليس 
لهذا الحديث معارض ؛ فوجب إثبات حكمه . 


الخواب عن حديث احتج به الحسن بن زياد على كون المولى الأسفل وارثاً 
للأعلى : قال أبو بكر الحصاص : يجوز أن يكون دفعه إليه لا على وجه الميراث 
بل لحاجته و فقره ١‏ لأنه كان مالا لا.وارث له ؛ فسبيله أن يصرف إلى ذوى 


الحاجة و الفقراء . انتهى ملخصاً ( ۲ : ١١‏ ) . و دليل ذلك إعراض أهل العم 


عن هذا احديث ۽ و تر کهم العمل به » و هذا فى حكم الانقطاع عندنا كا مر ٠‏ 
ف المقدمة ؛. فلابد من التأويل و حمله على محمل حسن . / 


قوله تعالى : « و الذين عقدت أبمانكم فآنوهم نصيبم » 


قال المظهرى : هو معطوف على ٠‏ الؤا. لدان والأقربون » و قوله : « فآنوهم 
نصيبهم » جملة مبنية على ابمحملة المتقدمة ( فالمعنى : إنا جعلنا لكل منكم موالى 
عصبات يرثون مما ترك الوالدان و الأقربون و المعاقدون ) . ويحوز أن يكون 
الموصول مبتدأ متضمنا معنى الشرط » و قوله تعالى : « فآتو هم » خبره » لکن ' 
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و لا عبرة بالوقف على « الأقربون » فإنه غير منقول عن النبى صل الله عليه وسل. 

رث مول الموالاة غندنا : وذلك مناسبا لمذهب أبى حنيفة' » فإن عنده 
رث مولى الموالاة ( أى الأعلى دون الأسفل ) جميع التركة أو ما بى بعد فرض 
أحد الزوجين » إن ل تكن للميت عصبة » ولا ذو فرض نسبى » و لا ذو رحم . 
و عند وجود أحد منهم لا ميراث له إجاعاً . و عند الحمهور كان ذلك الحكم فى 
الجاهلية و فى ابتداء الإسلام » و كان نصيب الحليف السدس من مال الحليف » 
ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتابالله » 
( من المؤمنين و المهاجرين ) . فلا يرث مولى الموالاة عند هم بحال ؛ بل يكون . 
التركة لبيت المال . و أورد على ذلك بأن النسخ يتفرع على التعارض » و لاتعارض 
ههنا » إذ لا دلالة نى قوله : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » على نى 
إرث الحليف اتهى ( ۲ : 57) 6 0 

الجواب عن إراد المظهرتى على الحنفية فى الباب : قال المظهرى : 
و الصحيح أنه 'يدل عل لق زرك الحليف » لأن تمام الاية « إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفاً » و هو صريح نى أن الموالى لا بد لهم من الوصية » و بدوما 
ليس لهم شى“ . قلنا : قوله : « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً » راجع إلى قوله: 
وو لكل جعلنا موالى » . فجعل ذوى الأرحام أولى من المعاقدين الموالى إذا وجدوا 
و ليس للمعاقدين حينئذ إلا الوصية ؛ فتى فقد ذوو الأرحام وجب ميراهم . 
بقضية الآية » إذ كانت إتما تنقلت ما كان لهم إلى ذوى الأرحام إذا وجدوا » ' 
وإذلم يوجدوا فليس ف القر آن و لا فى السنة ما يوجب نسخها ؛ فهى ثابتة الحكم 
مستعملة على ما تقتضيه من إثبات الميراث عند فقد ذوى الأرحام . 

قد ورد الأثر بثبوت ولاء الموالاة: وقد ورد الأثر عن النى صل الله عليه , 
وسلم بنبوت هذا الحكم و بقائه » و هو ما رواه الخصاص بسنده عن تمر بن 
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ج تح سي حم تا ب يت يت يد ا 
عبد العزيز عن قبيصة بن ذويب عن تيم الدارى أنه قال : يا رسول الله » ما 


السنة فى الرجل يسم على يد الرجل من المسلمين؟ قال : « هو أولى الناس بمحياه 
و بماته » . فقوله : « هو أولى الناس بماته » يقتضى أن يكون أولا هم بميرائه » 
إذ ليس بعد الموت بينها ولاية إلا فى الميرابُ . و قد روى نحو قول أصحابنا 
فى ذلك عن عمر» و ابن مسعود » و الحسن » و إبراهيم » والزهرى » وسعيد بن 
المسيب » و ربيعة بن أبى عبد الرحمن . و قد روى أبو عاصم النبيل عن ابن 
جريج عن ألى الزبير عن جابر قال : كتب النبى صلى الله عليه و سل على كل 
بطن عقوله » و قال : «لايتولى مولى قوم إلا بإذنهم » . دل هذا ابر على 
معنيين » أحده| : جواز الموالاة » لأنه قال : « إلا بإذنهم » فأجاز الموالاة بإذنهم . 
و الثانى : أن المراد به ولاء امرالاة » لأنه لا خلاف أن ولاء العناقة لا نيصح اقل 
عنه ( بالإذن ولا بغيره ) . وقال عليه الصلوة و السلام : « الولاء لحمة كلحمة 
النسب » قاله الحصاص رحمه الله (۲ : ۲۲۷ ) . و أجاب عن كل إيراد و شى 
واشتنى » و أفاد وأجاد. 


و بالحملة إن إرث مولى الموالاة منسوخ عند“ وجود أحد من أؤلى الأرحام 
و نحن نقول به » و ثابت عند عدمهم . كيف ؟ و ماله حقه فيصرفه إلى حيث 
شاء » و الصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق لا أنه مستحق كا يقول 
به الشافعى رحمه الله » لأن ورثة بيت الال مجهولون » و امجهول لا وسلح* 
مستحقاً ( المظهرى ۲ 5" 


ولاء الموالاة غير لازم» بجوز إسقاطه ما لم يعقل عنه: مسئلة : للمولى 
الأسفل ( نى ولاء الموالاة ) أن يسقط ولاءه من الأعلى ما لم يعقل عنه » لأنه عقد 
غير لازم بمنرالة الوصية » و كذا للأعلى أن يتبرأ عن ولائه لعدم اللزوم ٠‏ إلا 
أنه يشترط نی هذا أن يكون ( الإسقاط و التبرى ) بمحضر من الآلحر » کا فى 
عزل الوكيل قصداً . بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر من . 
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8 الأول . ینش يسقط ولاءه عن الآول ما لم يعقل عنه ¢ فإذا عقل الأعلى عن 
الأسفل لم يكن له أن يتحول .بولايته إلى غيره ( المظهرى ۲ : ٩۷‏ ) . 

قرله تعالى : « الرجال قوامون على النساءا إلى قرله ‏ فلاتبغوا علممون 


الرجال قوامون علىالنساء. ووجوهافضيلهم علين: القوام والقيم واحد» 
و القوام أبلغ ٠‏ و هو القائم بالمصالح والتدبير و التأديب . و علل ذلك بأمرين , 
وهبى و کسی > فقال : « بما فضل الله بعضهم على بعض » يع فضل الرجال 
على النساء فى أصل اللحلقة » و كال العقل » و حسن التدبير » و بسطة فى العلم ْ 
واللحسم » و مزيد القوة نى الأعمال و علو الاستعداد ؛ و لذلك خص بالنبوة › 
والإمامة » و القضاء » و الشهادة فى الحدود والقصاص و غيرها » و وجوب 
الجهاد » و اللجمعة » و العيدين » و الأذان » و اللحطبة > و ابحماعة » و زيادة 
السهم نى الإرث : ومالكية النكاح » و تعدد المنكوحات » و الاستبداد بالطلاق : 
و كمال الصوم و الصلوة من غير ختور » و غير ذلك . و هذا أمر وهبى . ثم , 
قال : « وبما أنفقوا من أموالهم » فى نكاحهن من المهور و النفقات الراتبة » : 
وهذا أمر كسى . | ظ 
للرجل أن يلطم زوجته تأديباً ولا قصاص: أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن 
قال : جاءت امرأة إلى النى صلى الله عليه و سلم تستعدى على زوجها أنه لطمها . 
, فقال رسول الله صلى الله عليه وس : القصاص . فأنزل الله تعالى : « الرجال 
قوامون عل النساء » الآية فرجعت بغير قصاص . و أخرجه ابن أبى شيبة » د 
ظ أبو داؤد فى المراسيل » و ابن جرير عن الحسن ننحوه . و ذكر البغوى و غيره أنها 
نزلت ف سعد ين الربيع ‏ وكان من النقباء :وى امرأته أنها نشرءت فلطمها › فقال 
انى صلى الله عليه وسلم : لتقتص منه . ثم قال : ارجعوا » هذا جبرئيل أتانى ؛ 
فأنزل لله تعالى هذه الآية : فقال انى صلى الله عليه وس : « أردنا أمرا و أراد 
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SPE EE E ERE EEE 
و أخرج ابن مردوية‎ . ) ١ ( الله أمراً » والذى أراد الله حير » . و رفع القصاص‎ 
عن على فى رجل من الأنصار و امرأته حوه » فأنزل الله تعالى « الرجال قوامون‎ 

على النساء » يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية مسلطون على تأديبين . 


قوله تعالى : « وإن خف شقاق بِينهما فابعنوا حكماً من أهله و حکماً من 
أهلها » الآية 
قد يكون الحكمين من أهلها » لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وطلب 
الصلاح. ولوبعثوا أجنبيين جاز ولا بد أن يكونا عاقلين عادلين صالحين للحكومة. 
قال مالك : يجوز لحكم الحوز أن يطلق المرأة بدون رضاء إلزوج › ولحكم المرأة 
أن بختلع بدون رضاء المرأة > ويجب عليها المال إذا رآى الصلاح فى ذلك . 
ليس لحكمين أن يطلقا أو ختلعا بدون رضا الزوجين خلافاً لمالك : وعند 
جمهور العلماء ليس لحكمين ذلك بل إن كان الزوج وكلها بالتطليق و المرأة 
بالخلع فعلا ذلك وإلا أصلحا بينهها بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ما أمكن » 
وإلا شهدا عند الحاكم بظلم أحد الزوجين» فيجبر الحاكم الظالم منهها ( على ترك 
الظلم ) . و احتج مالك بما رواه البغوى بسنده من طريق الشافعى رحمه الله عن 
عبيدة قال : « جاء رجل وامرأة إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه و مع كل 
واحد قيام من الناس » فأمر هم على رضى الله عنه فبعثوا حكا من أهله و حكا | 
من أهلها » ثم قال محکمین : تدريان ما علیکا ؟ عليكما إن ریت أن تجمعا يجمعا » 
و إن رأيتًا أن تفرقا تفرقا . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله ما على فيه ومالى » 
)م امتيل به حسام عن انالا تفاس ل رسال اناد قا فيا دون النفس 
وكذلك روى عن الزهرى ( ۲ : ۲۲۸ ) . و فيه نظر » فغاية ما فيه أن لا قصاص 


بينالمرأة و.زوجها لكونه قواماً عليباء ولا دلالة فيه على تنى القصاص عن الرجال 
والنساء مطلقاً فما دون النفس . 
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وقال الرجل: أما الفرقة فلا . فقال على: للبت إن ماح حر عمل للدي 
أقرت به » . قلنا : نى قول على رضى الله عنه فى الرجل « حى تقر ٠‏ ( بمشل ما 
الذى أقرت به ) دليل على أن رضاه شرط للفرقة ؛ فا لم يوكله للطلاق ويفوض 
أمره إليه لا ينفذ طلاقه ( المظهرى ععناه ۲ : ١٠١١‏ ). 
قوله تعالى : « إن بريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » 

من أصلح نيته أصلح الله عاقبة أمره : فيه تنبيه على أن من أصلح نيته 
فها يفعل أصلح الله عاقبة أمره . 1 

قرله تعالى : « و اعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاً ‏ إلى قوله ‏ و ما ملكت 

عدا أمانكم » 

أى العبيد والإماء » و يدخل فيه البهائم أيضاً . عن أم سلمة عن النى صلى 
الله عليه و سم أنه كان يقول.'ى مرضه : « الصلوة وما ملكت أيمانكم » رواه 
الببهق نى الشعب » وروى أحمد وأبو داؤد عن على رضى الله عنه حوه . 

جب الإحسان إلى البمائم أيضاً : و عن سهل بن سعد قال : مر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال : « اتقوا الله فى هذه البهائم 
. المعجمة ¢ فاركبوها صالحة واتركوها صالحة » رواه أبو داؤد ( المظهرى 
؟ : )1١4‏ . وى الصحيح : « قالوا: يا رسول الله > هل لنا فى البهائم أجر ؟ 
قال : نعم » فى كل ذات كيد رطبة أجر » . قرن الله تعالى إلزام بر الوالدين 
بعبادته و توحيده-» و أمر به كما أمر با » كما قرن شكرها بشكره فى قوله: 
١‏ أن اشكر لى و لوالديك وإلى المصير » وكنى بذلك دلالة على تعظم حقها » 
ووجوب برها » والإحسان إليها . وقال تعالى : « ولا تقل لما أف ولا تنهرها 
وقل لها قولا كرياً » إلى آحر القصة . و قال فى الوالدين الكافرين : « وإن 
جاهداك على أن تشرك بی ما ليس لك به علم فلا تطعهها وصاحبها فى الدنيا معرو فا 
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طاعة الوالدين واجبة ف المعروف لا فى معصية الله : فطاعة الواالدين واجبة 
فى المعروف ( المباح ) لاق معصية الله ؛ فإنه لا طاعة لخلوق فى معصية اللحالق. 
ومن ههنا قال أصحابنا : لا يجوز أن يجاهد إلا بإذن الأبوين إذا فام يجهاد الله » 
ومن قد كفاه اللحروج » و إلا فعليه اللحروج بغير إذنها . و قالوا فى اللحروج 
للتجارة و نحوها فما ليس فيه قتال : لا بأس به بغير إذنها » لأن النى صل الله 
عليه وسلم إثما منعه من اللحهاد إلا بإذن الأبوين ( إذا لم يكن فرض عين » لما فيه 
من التعرض للقتل وفجيعة الأبوين ) . فأما التجارات و التصرف فى المباحات 
الى ليس فيها تعريض للقتل فليس للأبوين منعه منها؛ فلذلك لم تحتج إلى استئذانه) . 
لا ينبغى للرجل أن يقثل أباه الكافر ولو محارباً : قال أصحابنا : لا ينبغى 
ترجل أن يتل أباء الكافر إذا كانا ارا الان »بو وروی عن کی مل 
عليه ول آنه نب حنظلة بن أبى عامر الراهب عن قتل أبيه و كان مشر کا 
زاربا ) . قال أصحابنا فى المسلم يموت أبواه و ها كافران : إنه يغسلها » و 
يتبعها » و يدفنها ؛ لأن ذلك من الصحبة بالمعروف الى أمرالله تعالى بها ( ق 
قوله : و صاحبه| فى الدنيا معروفاً ) . و الإحسان التى ذكره الله تعالى يكون من 
وجوه » منها : المواساة للفقير منهم إذا حاف عليه الضرر الشديد من جهة انوع 
وما يتبع ذلك من مكارم الأخلاق وجميل الفعال . 
نما بحب من حق الخحوار الشفعة : و ما أوجب الله تعالى من حق الخوار 
(المذكور فى قوله : والخحار ذى القربى و الحار الحنب ) الشفعة لمن بيعت 
دار إلى جنبه » فقال أبو حنيفة » و أبو يوسف » و محمد » و زفر : الشريك 
ف المبيع أحق من الشرنك نى الطريق » ثم الشريك فى الطريق أحق من الحار 
ملازق ع ثم لحار الملازق بعد ها . وهو قول ابن شبرمة » والثورى » و الحسن . 
ابن صالح . و قال مالك » والشافعى : لا شفعة إلا فى مشاع » و لا شفعة فى 
بثر لا بياض ( ١‏ ) لا و لا تحتمل القسمة . و قد روى وجوب الشفعة لجار غن 


ااا ا 
١ (‏ ) البياض أرض لاعمارة فيها . 
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سے 
e‏ . روى عن عمر وعن ألى بكر بن حفص بن عمر قال : قال 
: كتب إلى عمر أن أقضى بالشفعة لجار . وروى عاصم عن الشعبى عن 
يبح الشريك أحق من اللليط » و اللخليسط أحق من اللخار » و ابلخار أحق من 
ا لظام و ثم ذكر فى ذلك آثارا كثيرة عن النبى صل الله 
عليه وس و أصحابه » فقال عت PUR‏ الله 

عليه وسلم (أنه قال :جار الدار أحق بشفعة الدارء أو جار الدار أحق بسقبه )١(‏ 
ما كان ينتظر به و إن كان غائباً ) . وما نعم أحداً دقع هذه الأخبار مع 
رمن وامشام لي اانه ) E‏ جنار لاحك الي رن 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ثم أجاب عن احتجاج اللحصم بحديث أبى هريرة قال : « قضى رسول الل 
صلى الله عليه و سل بالشفعة فما لم يقسم ؛ فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » بأن معنا 
و وكيعاً ب والقعنى » وابن وهب رووه عن مالك عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب مقطوعاً من غير ذكر ألى هريرة » و هو كذلك فى موؤطا مالك » ولو 
ثبت موصولا لما جاز الاعتراض به على الأخبار التى رواها نحو عشرة من 
الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى إيجاب الشفعة لجار ؛ لأنها فى حير 
المتواتر المستفيض الذى لا يجوز معارضته بأخبار الاحاد . فأطال الكلام و أفاد 
و أجاد . من أراد البسط فليراجع الأحكام له (؟ : ۲۴۳۹ » 31١‏ ) . 


ات 


و قد ذكرنا فى إعلاء السئن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لاشفعة إلافى ربع » أو حائط . ولا ينبغى. له أن یبیع حتى يستأمر 
صاحبه ؛ فإن شاء أخذ. و إن شاء ترك » . قال الحافظ فى الدراية : رجاله 
أثبات . و فى التلخيص البير : بسند جيد . و عن أبى هريرة “رفوعاً و لاشفعة 
الاق دار أو عقار » أخرنبه البق من ظريق ألى حتيفة عن عطاء عنه . سكت , 
(١1)أى‏ بقربه . ۰ 
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عليه الحافظ » و لم يعله بشى* . و عن جابر رضى الله عنه قال النى صلى الله عليه 
وسل : « الخار أحق بشفعة جاره ٠‏ يننظر يها و إن كان غائئاً » رواة اة 
إلا النسائى ( نيل الأوطار ه : 7١4‏ ) . رجاله ثقات . و عن عمرو بن الشريد 
عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سم قال : « الخار أحق بسقبه » . 
وعن عمرو بن الشريد غن أبيه مثله » رواه البخارى . و حك الترمذى عنه . 
قال : كلا الحديثين عندى سمح ١(‏ : 174 ). من أراد البسط فليراجع 
إعلاء السئن ( /ا١‏ : ١١ » ١١‏ ). 


قوله تعالى : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آناهم 
الله من فضله و أعتدنا للكفرن عذاباً مهيناً » ش 


قيل : البخل فى اللضة مشقة الإعطاء » و قيل : البخل منع ما لا'ينفع 
منع. و لا يضر بذله » و قيل : البخل منع الواجب » و نظيره الشح » و ضده 
الود . ش 

البخل المذموم هو منع الواجب : وقد عقل من معناه فى أساء الدين 
( ولغة الشرع ) أنه فنع الواجب ٠»‏ و يقال : إنه لا يصح إطلاقه فى الدين إلا 
على جهة أن فاعله قد أتى كبيرة بالمنع » قال الله تعالى : « و لا يحسن الذين 
يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خيراً لمم بل هو شر هم » الآبة فأطلق الوعيد 
على من بخل بحن الله الذى أوجبه فى ماله ( الخصاص ۲ : ۲٤۳‏ ) . 

ا قوله تعالى : « و يكتمون ما آناهم الله من فضله » الآية أخرج ابن إسحاق 
و ابن جرير بسند يح عن ابن عباس أنها نزلت فى نفر من اليهود كانوا يأتون 
رجالا مز الأنصار و يخالطونهم > فيقولون : لا تنفقوا أموالكم › فإنا نخشى 
عليكم الفقر » و لا تدرون ما يكون . فعلى هذا المراد بالبخل البخل بالمال . وقال 
سعيد بن جبير : المراد بالبخل كتان العلل . و أخرج ابن أب حاتم من طريق عطية 


العوفى عن ابن عباس أنها نزلت فى الذين كتموا صفة انى صلى الله عليه وس | 
(المظهرى ۲ : ٠١١‏ ) . ظ 
أ الاعتراف بنعم الله تعالى واجب و جاحدها كافر : قال اللخصاص : 
الاعتراف بنعم الله تعالى واجب » و جاحدها كافر » و أصل الكفر كان نعم 

الله تعالى و جحودها . 


جوز التحدث بنعم الله عنده لا على جهة الفخر : فجائز للإنسان أن يتحدث 
بنعم الله تعالی عنده ؛ لا على جهة الفخرء > بل على جهة الاعتر اف بالنعمة والشكر 
المنعم » وهو كقوله تعالى : «أما بنعمة ربك فحدث » . و قال النى صلى الله | 
عليه وس : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر ». وقد روى « إيا كم و التادح فإنه ظ 
الذبح» . فهذا إذا كان على جهة الفخر ؛ و أما أن يتحدث بنعم الله عليه أو. 
يذكرها غيره :بحضرته فنرجوا أن لا يضره . 


أصلح الأشياء لقلب الإنسان أن لا يغتر بمدح الناس له : إلا أن أصلح 
الأشياء لقلب الإنسان أن لا يغتر بمدح الناس له » ولا يعتد به (5 : ۲٣۳‏ ). 


قوله تعالى : « والذين ينفقرن أمواهم رئاء الناس 
ولا يؤنون بالله ولا باليوم للآخر» 


كل قربة أريد ہا عرض من أعراض الدنيا لا بستحق عليها الأجرة » 
والإجارة باطلة : فيه دليل على أن كل ما يفعله العبد لغير وجه الله فإنه 
لا قربة فيه » ولا يستحق عليه الثواب » فصار ذلك أصلا فى أن كل ما أريد 
به عوض من أعواض الدنيا أنه ليس بقربة » كالاستيجار على الحج » و على 
الصلوة » ( وتلاوة القرآن ) وسائر القرب أنه متى استحق عليه. عوضاً رج 
سه عن باب القربة ؛ فثبت بذلك أنه لا يجوز أن نستحق: عليها الأجرة » و أن ' 
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الإجارة عليها باطلة ( إذا فعلت على وجه القربة > وإذا فعلت على وجه الرقية 
صحت الإجارة ) 5 


قوله تعالى : « وما ذا علهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر 
آ وأنفقرا ما رزقهم الله» . 


إبطال قول الحبرية : فيه دليل على بطلان ما ذهب إليه أهل احبر » لأنهم 
لولم يكونوا مستطيعين للإيمان بالله و الإنفاق لما جاز أن يقال ذلك فيهم » لأن 
عذرهم واضح وهو أنهم غير ممكنينمما دعوا إليه و لا قادرين عليه » كا لايقال 
للأعمى: ما ذا عليه لو أبصر » ولا يقال للمريض: ما ذا عليه لو كان صميحا . 
وق ذلك أوضح دليل على أن الله تعالى قطع عذرهم من فعل ما كلفهم من الإبمان 
وسائر الطاعات » وأنهم يمكنون من فعلها » كذا ی الأحكام لليصاص 
(4:1:؟). ش ْ 


قوله تعالى : « حى تعلمواما تقولون ». 
معى السكر الذى يتعلق به الحكم : فيه دليل على أن السكر الذى يتعلق 
به الحكم هو الذى لا يعقل صاحبء ما يقول » وهذا يدل على صحة قول أبى حنيفة 
رحمه الله نى السكرالموجب لحب : إنه هو الذى لا يعرف فيه الرجل من المرأة » 


ومن لا يعقل ما يقول لا يعرف الرجل من المرأة . قاله الخصاص ( 7 : ۲٤۷‏ ) . 
ولى فيه نظر » لأن التخبط لى العقول لا يستلزم فقدان المعرفة داعا . 


دليل فرض القراءة فى الصلوة : قال : وفيه دليل على فرض القراءة فى 
الصلوة ئ اة ا من الصلوة لأجل عدم إقامة القراءة فيبا » فلولا 
أنها من أركائها وفروضها لما منع من الصلوة لأجلها انتهى ( ۲ : ۲١١‏ ) . و فيه 
أن الله تعالى منعه من الصلوة لأجل عدم إقامة القول فيها ». وهو يعم القراءة 
وتكبير التحريم و غير ها » فغاية ما فيه أن بعض الأقوال من أركان الصلوة 
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من القر آن » كما فعله عامة العلماء من الحنفية » و الله تعالى أعلم . ۰ 

يجب عل المصلى أن عضر قلبه » و يتعلم معاني القر آن » ويتدبر فيه : قال 
المظهرى : وى هذه الآية تنبيه على أنه يجب على المصلى أن يحضر قلبه حتى بعلم 
ما يقول > ويتعم معانی القر آن › و يتدبر فيه » و يتحرز شما يلهيه و يشغل قلبه 
١١١ : ۲(‏ ) . قلت : والناس عن هذا غافلون » فتراهم يتعلمون الاتجليرى . 
ويتكلمون بها بلا كلفة » ولا يتعلمون العربية أصلا ؛ فلا يفهمون ما يقرأون 
فى صلوتهم و لا يتدبرون › و يسعون أن يجعلوا قراءة القر آن و خطبة الجمعة 
و العيدين بلسانهم.» نعوذ بالله منه . ظ 


قرله تعالى : « و لا جنباً إلا عابرى سبيل » 


حال متداخل من قوله : « جنباً » استثناء من أعم أحواله » و الاستثناء 
مفرغ أى لا تقربوا الصلوة جنباً نى حال من الأحوال إلا حال كون ابلحنب 
مسافرين » و ذلك إذا لم يحد الماء أو لم يقدر على استعاله »وتيمم. و يشهد له 
ما زوينا ی شان نزوله » و هو ما أخرجه الطبرانى عن الأسلع قال : و كنت أقدم 
الى صلى الله عليه و سل و أرحل له » فقال لى ذات يوم : يا أسلع > قم فارحل 
فقلت : يا رسول الله » أصابتنى جنابة ‏ و كذا ذكر ابن مردوية بلفظ أصابتى 
جنابة ‏ فى ليلة باردة . فخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض . فأتاه 
جبرئيل بآية الصعيد ء فأرانى التيمم » ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين ٠.‏ 
فقمتء فتيممت » ثم رحلت » . و كذا أخرج الفريابى » و ابن المنذر » و ابن 
أبى حاتم عن على كرم الله وجهه . قال : هذه الآية و و لا جنباً » فى المسافر تصيبه 
الحنابة انتهى . 


معنى الحنابة : ومعنى الحنابة الى ١‏ كنا فى القاموس . و قالت الحنفية : 
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سے 


المنابة فى اللغة خروج الى على وجه الشهوة ؛ يقال : أجنب الرجل إذأ قضى 
شهوئه من المرأة بالإنزال . و قال بعض العلماء : الحنابة يطلق على مجرد ابلهاع 
زل أولم يئرل . حكى ابن حجر عن الشافعى رحمه الله أن كلام المرب يقتضى 
أن الحنابة يطلق بالحقيقة على الماع وإن لم يكن معه إنزال » فإن كل من" 
0 خوطب بأن فلات أجنب من فلانة يفهم أنه أصابها و إن لم ينرل . و ذهب داود * 
إلى أنه لا يحب الغسل باللماع ما لم ينرزل » زعا منه أن الحنابة هو خروج الى » 
٠‏ و احج على ذلك بحديث أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه و سم قال لرجل 
ظ جامع المرأة ول ينل : إنه يغسل ما مس المرأة منه » ثم يتوضأ » و يصلى » و 
بحديث أبى سعيد حوه ؛ وى لفظ مسلم قصة وفيه و الماء من الماء » . 


2 أجمع الآتمة على وجوب الغسل بالحماع وإن ل ينزل : و أجمع الأنمة 
الأربعة وجمهور المسلمين على وجوب الغسل بابلهاع و إن لم ينرال » فإن كانت 
الحنابة بمعنى الماع كا قاله ( الإمام ) الشافعى ‏ و هو المناسب للاشتقاق ‏ فا ىكم 
ثابت بإطلاق هذه الآبة ( و بقوله تعالى : وإن كنتم جنبآً فاطهروا ) . و إن 
كانت بمعنى خروج الى غالبا فأقيم السبب مقام المسبب » كالنوم. أقيم مقام 
الحدث » لأنه مظنة للحروج الريح غالبا . و أيضاً.إلحجة على وجوب الفسل 
بالمماع مطلقاً الأحاديث و الإجاع ( على أن قوله : « الماء من الماء » كان فى أول 
الإسلام » ثم نسخ . و البسط فى الإعلاء و فى المظهرى ۲ : ١١4‏ ) . فقول داوئد 
خلات الإجاع » رد عليه . 


,. و قوله تعالى : « إلا عابرى سبيل » ما ذكرنا من تفسيره هو قول على › 
وابن عباس » و مجاهد » و سعيد بن جبير . يشهد له ما روينا فى شان زوله » 
و تعقيبه بذ كر التيمم كأنه عير عن المتيمم بالمسافر » لأن غالب حاله عدم الماء . 
د فيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث بل يستره » و به قال جمهور العلاء » 
د قال داؤد : التيمم يرفع الحدث » وكذا وقع فى بعض كتب الحنفية » و أن 
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ولوكان رافعاً لحدث فوجدان الماء لا يتصور كونه حدثاً » و كون وجدان الماء 
غاية لطهور الصعيد يقتضى ظهور الحدث السابق المستور لا ورود الحدين 
الحديد ( ۲ : ١١6‏ ) . قلت : و لكن جواز إمامة المتيمم المتوضئين- كنا مر فى 
حديث عمرو بن العاص - يفيد كونه رافعاً لحدث » فإنه إن کان ساتراً له كان 
المنيمم أدنى حالا من المتوضىء ؛ فلاتصح إمامته له » فافهم والله تعالى أعل , 

و قال بعض المفسرين : معنى هذه الآية : لاتقربوا مواضع الصلوة ‏ 
يعنى المساجد بحذف المضاف ‏ جنا إلا عابرى سبيل » يعنى إلا مجتازين بغير مكث. 
لما روى ابن جرير عن يزيد بن أبى حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم 
(شارعة.) لى المسجد » كانت تصيبهم الحنابة و لا ماء عند هم فيريدون الماء 
ولايحدون مرا إلا ى المسجد. ؛ فأنزل الله تعالى « و لا جنباً إلا عابرى سبيل » . 
و هذا قول ابن مسعود » و سعيد بن المسيب » و الحسن » و عكرمة » و النخعى ؛ 
والزهرى . و من ثم قال مالك و الشافعى : جاز للجنب المرور من المسجد على 
الإطلاق » و هو قول الحسن » لأن اللفظ عام و إن كان سبب الأول خاصاً 
يعى ضرورة عدم وجدان الممر إلا لى المسجد . و عندنا.لا يجوز الجنب المرور فى 
المسجد » لأن تأويل الاية على هذا الوجه يتوقف على تقدير المضاف › و الأصل 
عدم التقدير . و أيضاً لا معنى لقوله : « لا تقربوا مواضع الصلوة و أنتم سكارى 
حى تعلموا ما تقولون › فإنه صريح ف النهى عن قربان الصلوة » و لا يمكن فى 
المعطوف تقدير غير ما ذكر أو قدر فى المعطوف عليه ( المظهرى ۲ : 1١5‏ ). 

قال : و لنا قوله صلى الله عليه و سلم : « وجهوا هذه البيوت عن المسجد ؛ 
فإنى لا أحل المسجد لحائض و لا جنب » رواه أبو داؤد » و ابن ماجه » و البخارى 
نى التاريخ » و الطبرانى عن أفلت بن خليفة عن جسرة بنث دجاجة عن عائشة 
رضى الله علا . قال الحافظ : رواه أبودائد عن جسرة عن أم سلمة » و قال 
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أبو زرعة ؛ الصحيح حديث جسرة عن عائشة .و قول اللحطابى : أفلت بن خليفة 
العامرى الكوق مجهول الحال » و قال ابن الرفعة : متروك ؛ زد عليها'؛ بل قال 
أحمد : ما أرى به بأساً , و سصحمحه ابن خزيمة » وسحسنه ابن القطان › فلايضر 
إن جهله بعض الاس . 

لابجوز لتعنب الدخول ف المسجد ماراً ولا ماكثاً: وى الحديث دليل على ` 
منع المنب عن الدخول فى المسجد ماراً أو ماكثاً » لأن الكلام قد سيق لمنع 
المرور جنباً ! والله تعالى أعلم ( المظهرى ۲ : ۱١١‏ ) . ولا يجوز جنب الطواف 
لكونه ى المسجد » ولاقراءة القر آن عند الجمهور > وقال مالك : يجوز أن 
يقرأ آيات يسيرة للتعوذ » و قال داواد : جوز مطلقاً . و قد مرت دلائل كل 
ذلك ق إعلاء السئن من الأحاديث والآثار » و ذكرها المظهرى ههنا أيضاً 
1١‏ : ). وكذلك اللحصاص فى الأحكام ( ۲ : (٤۸‏ وأجاب عن دلائل 
اللعصم فأفاد وأجاد . ۰ 
قوله تعالى : « وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لسم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» 

الاشتراط بالمرض أو السفر خرج مخرج العادة الغالبة » لأن فقد الماء غالباً 
إنما يكون لمزض أو سفر ؛ فلا مفهوم لهذين الشرطين عند الحمهور » و قال 
الشافعى رحمه اللہ : إن کان صحيحاً مقہا نى موضع يعدم الماء فيه غالباً بأن کان فى 
قرية انقطع ماءها يصلى بالتيمم ويجب عليه إعادتها » نظراً إلى مفهوم هذين 
الشرطين . قلنا: مفهوم الشرطين غير معتبر إجاعاً > و لذلك نجب عليه الصلوة 
بالتيمم بالإجاع › فلاوجة لوجوب الإعادة > لأن سبب الوجوب واحد لايتكرر 
فلا يتكرر الواجب . ٠‏ 

لا نبجب إعادة الصلوة على متيمم فاقد ماء صميح مقم ى موضع يعدم فيه 
الماء غالبا أو أياماً: ولذلك لابجب الإعادة على فاقد ماء صحيح مقيم فى موضع يعدم 


فيه الماء غالا . روئ عن ألى ذر أنه كان مقما فى الربذة ويفقد الماء أياماء فار فسأل 
رسو القد صل الله عليه وسل عن ذلك فقا : « التراب كافيك و لو لم تمد 
الماء عشر حجج 2 . وف روابة « الصعيد الطيب وضوء المسلم و لو إلى عشر 
حجج ۲ . رواه أصعاب السنن »> و صصحه أبوداود ( المظهزى ۲ ١١1:‏ ). 


وقوله تغالى : و او اد اعد مدكم من اال » كناية عن الاستفراغ 
الحاصل بخروج البول والبراز » والمعنى إذا أحدث أحدكم من أجل البول 
والبراز. 

حكم الخارج من غير السبيلين : فدلت الآية 0-5 الحارج من السبيلين إذا 
كان معتادأ ينقض الوضوء ؛ ولاتدل على أن غير المعتاد اللخارج منها ليس 
بناقض كا قال مالك » ولاعلى أن النجس الخارج من غير السبيلين ليس 
بناقض كا قال الشافعى رحمه الله . وقال أحمد : اليسير منه ليس بناقض » 
عند أن حنيفة رحمه الله ينقض مطلقاً بشرط كوته نحسأ » و ما لس بسائل من 
. الدم ونمحوه ليس بنجس . وكذا القليل من القئ » لآنه فى حكم الباق . 
٠‏ لنا حديث معدان عن أبى الدرداء أن النى صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ . 
فليقت ثوبان نی مسجد دمشق فذكرت له ذلك » فقال : صدق » أنا صببت له 
وضوءه . رواه أحمد عن حسين العم عن يحى بن كثير عن الآوزاعى عن يعيش 
ابن الوليد الغخزونى عن أبيه عن معدان عنه . فإن قالوا : قد اضطربوا ( فيه ) 
فرواه معمر عن خالد بن معدان عن ألى الدرداء . قلنا : إن اضطراب بعض 
الرواة لا يؤثر فى ضبط غيره . قال الأثرم: قلت لأحمد : قد اضطربوا فى هذا 
الحديث » فقا , ظ 
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حديث عائشة ى وجوب الوضوء من القئ و القلس : و حديث عائشة 
رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سل قال : « إذا قاء أحدكم فى 
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اصلاته أو قلس فلينصرف » فليتوضاً » ثم ليبن على ما مة مضى ما لم يتكلم » o.‏ 
الدار قطبى من حديث إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن عبد العزييز بن جريج 
عن أبيه عن عبد الله بن أبى مليكة عنها » وقال : الحفاظ من أصحعاب ابن جريج 
بروونه مرسلا . وأما حديئه عن ابن ألى مليكة عن عائشة يرويه إماعيل بن عياش 
قال أبو حاتم : ایس بش“ . قلنا : قال يحب بن معين : إسماعيل بن عيا 
ثقة . والزيادة من الثقة مقبولة . و من عاذة امحدثين تقديم الإرسال ( على الوصل 
والرفع : و هو خلاف ما عليه المحققون من أهل الأصول كما مر فى المقدمة 
بدلائله) . ثم المرسل حجة عندنا . وى الباب أحاديث أخر ضعيفة لم نذكرها 
مخافة النطويل كذا لى المظهرى ( ۲ : ١١9‏ ) . ولا يى أن كثرة الطرق و لو 
ضعيفة تورث » الصحيح والحسن قوة . 
الحواب عن حجة الخصم ف الباب : واحتج أحمد على الفرق بين الكثير 
والقليل بحديث ألى هريرة مرفوعاً « ليس فى القطرة و لا ى القطرتين من الدم 
وضوء إلا أن يكون دما سائلا » وحديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم رخص فى دم الحيوان يعنى الدماميل » رواها الدارقطنى . لكن حديث 
أى هريرة فيه محمد بن الفضل بن عطية » كذبه أحمد و يحى بن حبان ١(‏ ). 
ول القناق يقية يروي يلفظ بوه م واهر مدای :تقال کار ف هذا اظ 
( المظهری ۲ : ٠١۹‏ ) : وأيضا فإنالا قول يكبوث الدم تاقفن ما لم يكن سانا ۽ 
وهو مدلول حديث ألى هريرة » و عليه يحمل حديث ابن عباس | فى الدماميل . 
واحتج مالك والشافعى رحمها الله يحديث أنس « أنه.صلي الله عليه و سل 
احنجم وصلى ولم يتوضأ 1 لم .زد على غسل. محاجمه » . رواه الدارقطنزى › 
والبيق و فى إسناده صالح بن مقاتل » ضعيف . قال الحافظ ابن حجر : قال 
ابن العربى : إن الدارقطنى صححه . و ليس كذلك » بل قال : صالح ليس 
بالقرى . وذكره النووى فى فصل الضعيف . و حخديث ثوبان « أن رسول الله 
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ار قا فلت د وحور ا ا 
الوضوء من القئ؛ ؟ قال : لو کان فريضة لو جدته فى القر آن » رواه الدار قطلى , 
وفبه عتبة بن السكن » متروك الحديث »> قال البييى : هو منسوب إلى الوضع 
والمظهرى ۲ : 1١8‏ ) . وأيضاً فحديث أنس فعل و جديث عائشة قول » و 
والقول مقدم على الفعل » لأنه يجتمل الوجوه . و حديث ثوبان بطريق عتبة بن 
السكن لا حجة فيه » وإن سلمناه فنقول : الوضوء من الق واجب ليس 
بفريضة ء لاختلاف العلماء و الآثار فيه » والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : « أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » كنا 
قرأ الحمهور ههنا وف المائدة « أو لامستم » و قرأ حمزة و الكسالى فيها ٠‏ أو 
لمستم » . قال على › وعائشة » و ابن عباس » وأبو موسى الأشعر ى » والحسن › 
ومجاهد » وقتادة رضى الله عنهم : كنى بابلهاع . وبه قال أبو حنيفة والثورى 
رحمها الله . وعلى هذا التأويل لا يستقيم العطف على « جنباً » إلا إذا كانت الحنابة 
ععنى الإنزال » شما قالت الحنفية . و قال ابن مسعود » وعمر » وابن عمرء 
و الشعى رضى الله عنهم : المراد به معناه الحقيق ٠‏ و هو التقاء البشرتين. 


حكم مس المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟ : وبناء على ذلك ينقض 
الوضوء بمس المرأة بلا حائل بينها » و به قال أحمد والزهرى » و رواية عن 
الشافعى رحمهم الله أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً . وقال ماللك » والشافعى › 
والليث » وإسحاق و هى رواية عن أحمد رحمه الله : إن كان المس بشهوة 
والمرأة مشتهاة ينتقض الوضوء و إلا فلا » و يشترط الشافعى أن يكون المس بباطن 
الكف قياساً على مس الذكر » و قد ورد فى مس الذكرقوله صل الله عليه و سلم: 
٠‏ إذا أفضى أحد كم بيده إلى فرجه » قالوا : و الإفضاء يعطى هذا المعنى . قلنا : 
حديث مس الذكر بلفظ الإفضاء غير صحيح » و إعطاء الإفضاء هذا المعنى ممنوع 
( أيضاً ) و حمل المطلق عل المقيد لى الحادثتين باطل عندناء كذاى 


المظهرى (۲ : )١1١‏ . وقد فرغنا عن دلائلنا والحوات عن دلائل اللحصوم 
فى إعلاء السنن : و قد أطال الكلام ههنا صاحب التفسير المظهرى » فليراجع 
(۲ :۳۰ . 


ثم قال : و أيضاً لو كان المراد باللمس ما دون الماع لزم تقليل الفائدة 

مع تكثير العبارة » لأن جواز التيمم المحدث يفهم من قوله تعالى : « وأو جاء 
ا من الغائط » و المقصود بيان خليفة التراب للاء ؛ لا عد الأحداث > 
لأنه قد ترك كثير من الأحداث عن الآبة اتفاقاً » كالنوم » والإغماء » وابلمنون ». 
واللحارج من غير السبيلين » و القهقهة » و أكل لوم الجزور , و مس الذكر ؛ 
فلا فائدة لى ذكر اللمس ( وحده ) (” : ١7”‏ ). 

حكم كون النوم ناقضاً للوضوء : مسئلة : النوم مضطجعاً و متكا › 
و الإغماء » و اللمنون مطلقاً حدث بالإجاع » لقوله صلى الله عليه و سم : ٠و‏ 
لكن من غائط » و بول » و نوم » . صححه ابن خزيمة و الترمذي من حديث صفوان 
ابن عسال . و كذا نوم الراكع و الساجد عند مالك ٠‏ و نوم القاثم أيضاً عند 
الشافعى رحمه الله » و النوم الطويل على أى هيئة كانت عند أحمد ؛ لكن عند 
ألى حنيفة إذا نام على حالة من أحوال الصلوة لا ينقض » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « ليس على من نام ساجداً وضوء حى يضطجع » فإذا اضطجع استرخت 
مفاصله » . رواه عبد الله بن أحمد عن ابن عباس . و روى أبو داؤد والترمذى 
« لا وضوء على من نام قاعداً » و البييق بلفظ « « لا مجحب الوضوء على من نام جالساً» . 
أوقائماً » أو ساجداً » . ومدار الطرق على .زيد ألى خالد الدالانى و هو و إن ضعفه 
بعض الأئمة لكن الصحيح ما قاله الذهبى : إنه حسن الحديث » و قال أحمد : 
لا بأس به . و انون أشد و أقوى من النوم فى الغفلة » و لذلك أجمعوا على أنه 
e‏ أن من المتلهرئ ماه (؟ : ١5‏ ). 
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حمه الله : إن النوم الطويل حدث على أى هيئة كان es‏ 

5 أعضاء الإنسان نى هذا الز مان» والعلة هو الاسترخاء ؛ فإذا وجد الاستر خا 
انتقض الوضوء . و الله تعالى أعلم . 

حكم القهقهة ف الصلوة : مسئلة: والقهقهة ىق صلوة ذات ركوع 
وسجود حدث عند ألى حنيفة رحمه الله » لقوله صلى الله عليه وسلم : «مز 
ضحك فى صلوته قهقهة فليعد الوضوء والصلوة » . رواه ابن عدى عن ابن عمر . 
وفيه بقية أخرج له مسل متابعاً » و اختلف فيه » و التحقيق أنه ثقة مدلس ؛ 
ظ فلو روى عن ثقة بلفظ حدثنا ( أو سمعت ) "ما فى هذا الحديث كان حجة . 
وقوله صلى الله عليه و سل ی قصة أعمى ( تردى ق البثر ) : « من كان منبكم 
قهقه فليعد الوضوء والصلوة » رواه الدار قطنى من حديث معبد اللخزاعى » 
والصحيح أنه سعابى » ابن أم معبد » ومن رواته الإمام أبو حنيفة . و وهم 
ابن الجوزى حيث قال : وهم فيه أبو حنيفة . وروى الدار قطنى عن رجل من 
الأنصار » وفيه خالد بن عبد الله الواسطى و لا نعلم أحداً طعن فيه . و قال أكثر 
احدثين : الصحيح أنه مرسل عن أبى العالية ( وقد عرف من عادتهم ترجيح 
الإرسال خلاف ما عليه جمهور الأصوليين ) . و المرسل عندنا حجة ( وإذا 
تأبد مرصول ولو ضعيفاً فهو حجة عند الكل كا مر فى مقدمة الإعلاء ) . 


وما احتج به اللحصم من حديث جار مرفوعاً « الضحك ينقض الصلوة 
ولا ينقض الوضوء » فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة ضعيض كذا قال عى » 
ذفال امد یں ب" کر کا ی المليرى ۷ چ راا 
< يضرنا » لأنا م تقل بكون الضحك ناقضا للوضوء ما لم يكن قهقهة ؛ وبضر 
ا فإنه لا يقول بكون الضحك اقضاً للصلوة ما لم يكن عمد » وإن كان 
2 اراسانا قلا و یآ وین را و ا 4 
علوم ت دكوع وسجود قلنا بكون الحكم مختصاً بمورده » لكونه حلاف 
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القياس » والله تعالى أعل ' 


: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟ : مسئلة : و أكل لموم الإبل 
حدث عند أحمد رحمه الله » لقوله صلى الله عليه و سم : « توضئوا من لحوم 
الإبل » . رواه أععاب السئن من حديث البراء » وصححه الحدثون . و روى مسل 
نحوه عن جابر وأحمد نحوه عن أسيد بن حضير » و ذى العزة . و ما احتج به 
الحصم من حديث ابن عباس مرفوعاً « الوضوء ما يخرج وليس مما يدخل » رواه 
الدارقطنى والبييق » ضعيف منكر » كذا ف المظهرى ( 7 : ١44‏ ) .قلت : 
ولنا حديث جابر عند ألى داؤؤاد و غيره « كان آخر الأمرين من رسول الله صلل 
لله عليه ول رلك الوصو ما ست الكار: و اهو ينم لوم الإبل + و القر + 
والغتم › و غيرها جميعاً . والبسط فى إعلاء السئن » و فى شرح معانى الاثار 
للطحاوى . ش 


مس الذ كر لا ينقض الوضوء: مسئلة : ومس الذكر حدث عند مالك 
وأحمد » وكذا عند الشافعى إن كان بباطن الكف » لقوله صلى الله عليه 
وس : ومن مس ذكره فلا يصل حتى يتوضا ٠‏ . رواء الآثمة الاثة » و اعاب 
السئن الأربعة » و غير هم من حديث عروة عن بسرة . قالت الحنفية : هذا 
الحديث لا يصح » و هو منقطع . و التحقيق أنه حديث صحيحمتصل » رواه 
عروة عن مروان عن بسرة » ثم لبى بسرة فسمعه منها . ورواته كلهم فى الصحيحين 
و سححه أحمد » و الترمذى > و يحى » والدارقطنى . و قال البخارى : أصح 
شی“ فى الباب . وروى الترمذى » و أحمد عن زيد بن خالد مرفوعاً « من مس 
فرجه فليتوضأ » . و روى الترمذى » و أحمد » و البييق عن عمرو بن شعيب . 
E‏ ا 
لباب ما روى ابن ماجه عن أبى أيوب » و هو ضعيف » و الحاكم عن سعد بن 
أف وقاص و أم سلمة » و الببيق عن ابن عباس و هو ضعيف » والطبرانى و 
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يذه عن على بن طلق ‏ و ذكره ابن منده من حديث النهان » و أنس ؛ و أبى 
ابن كعب » ومعاوية بن حيدة » وقييصة ؛ والترمذى من حديث أروى بنت أنس . 


ولأبى حنيفة حديث طلق بن على قيل : يا رسول الله » أيتوضاً أحدنا من 
مس ذكره؟ قال: و هل هو إلا بضعة منك ؟ » رواه أحمد و أحصاب السانء 
وصححه عمرو بن على الفلاس » .و إبن المدينى » و ابن حبان » و الطبرانى » و ابن 
حزم . و ضعفه الشافعى رحمه الله > و أبو حاتم و الدار قطنى » و الببيق . 
قلت : لهذا الحديث خمسة طرق : أربعة منها ضعاف ورجال واحدة منها ثقات 
إلا قيس بن طلق راويه عن.أبيه: ضعفه أحمد ووثقه العجلى » و عن جى بن 
معين روايتان . فن قال بتوثيقه صمح الحديث» ومن ضعفه فالحديث عنده ضعيف. 
والحق عندى أن الحديث حسن لكن حديث بسرة أقوى منه . وى الباب حديث 
أبى أمامة » و عصمة بن مالك » وعائشة رضى الله تعالى عنها وعنهم . وكلها 
ضعاف » كذا لى المظهرى ( ١74:7‏ ). قلت : و قد بينا ى إعلاء السئن قوة 
حديث طلق بن على » و ضعف حديث بسرة فليراجع . و قد أطال الكلام فى 
المسئلة الإمام الطحاوى لى شرح معانى الأثار » فأفاد وأجاد . 202 


وقال المظهرى : وادعى ابن حبان أن حديث طلق منسوخ > لان من 
٠‏ رواة كون مس الذكر ناقضاً أبو هريرة وإسلامه فى سنة ست ( بل فى سنة سبع 
بعد غزوة خيبر) و طلق أنى رسول الله صلى الله عليه و سم أول المجرة وهم 
يوأسسون مسجد الدينة » كذا روى الدارقطى . قلت : سند ضف + غل أن 
جى طلق أول الهجرة لا يدل على عدم مجيئه ثانياً بعد إسلام أبى هريرة . و أيفاً 
حديث أب هريرة ضعيف » فلا يثبت به نسخ حديث طلق . واه أعم 
۱۲١ : ۲(‏ ) . قلت : و قد صمح الطبرانى حديث طلق بن على فى کون مس 
الذكر ناقضاً کا مر آنفاً » و يروي قيس بن طلق عن أبيه حديث و هل هو إلا 
بِضنة منك ؟ » فثبت بذلك أنه مع نى ذلك حديئين » أحد ها يوافق ما رواه 
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أبوهريرة » و ثانيها يخالفه . وفيه دليل على مجيه المدينة مرتين. و عمل جمهور 
الصحابة على حديث طلق » فهو الراجح . والله تعالى أعلم . 

ويستحب أن لايصلى من أكل لحم ابحزور » أو مس المرأة » أو مس 
الذكر حتى يتوضأ » خروجاً من اللحلاف کا ذكره فقهاءنا رحمهم الله تعالى 
منهم صاحب الدر الختار ونورالإيضاح و غيرها . 

معى عدم القدرة على الماء الحواز التيمم : وقوله تعالى:« فلم تجدوا ماء » أى 
م تقدروا على استعاله » كذا ثبت تفسيره بالسنة والإجاع . وعدم القدرة على 
استعال الماء أعم هن أن يكون لعدم الماء » أو لبعده ميلا أو بحيث إن ذهب إلى 
الماء وتوضأ غابت القافلة ( أو الطيارة أو السيارة أو البابور ) أو لفقد آلة إخراج 
الماء من البثر مثلا » أو لمانع من حية أوسبع أو عدو مسلط على الماء » أو دوف 
عطش : أو خوف حدوث مرض لشدة برد أو نقاهة » أو لمرض مانع من 
التحرك لاوضوء » أوعدم من يناوله ٠‏ أو لمرض خيف زيادته باستعمال الماء 
أو بالحركة . أو خيف تلف نفس أو عضو . وى رواية عن الشافعى رحمه الله 
يشترط فى المرض خوف تلف نفس أو عضو . ظ 

أخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية فى رجل من الأنصار كان 
مريضاً فم يستطع أن يقوم فیتوضاً » وليكن له خادم يناوله . فذ كر ذلك لرسول 
اله صلى الله عليه وسلم : فأنزل الله تعالى : « و إن كنتم مرضى » الآية . وأخرج 
ابن جرير عن إبراهيم النخعى قال : أصاب أصعاب الى صل الله عليه وسل 
جراحة ففشت فيهم» ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم » فنرزلت « وإن كتتم مرضى » الاية كلها . 

دليل جواز التيمم لنب وجواز إمامة المتيمم للمتوضئ: و عن مرو بن 
العاص قال : احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت 
أن أهلك » 'فتيممت ثم صليت بأصماى الصبح . فذكر ذ لك لرسول الله صلى الله 
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الله عز و جل يقول : « ولا تقتلوا أنفسكم » الاية فضحلك زسول اف صل از 
عليه وسل و لم يقل شيئ . علقه البخارى » و رواه أبو داؤد » و الحاكم . رو 
فيه دليل على التيمم للجنب وجواز إمامة المتيمنم للمتوضئين ) . 

وعن ابن عمر أنه أقبل من أرضه بال جرف » فحضرت العصر يريد النعم, 
فتيمم فسح وجهه ويديه وصلى العصر > ثم دخل المدينة و الشمس مر تفعة فلم يعد. 
رواه الشافعى و مالك لى المواطأ >:تصراً ( وفيه جواز التيمم أول الوقت وإن كان 
برجو الماء ى آخره ) . والحرف موضع على فرسخ من المدينة »> كذا قال 
أبو إسحاق . والمربد على ميل من المدينة ( و فيه أن بعده من الماء ميلا يبح 
التيمم » وهو قولنا ) . و روى البييق عن ابن عمر « أنه يكون ف السفر فيحضر 
الصلوة والماء منه على غلوة أو غلوتي نأو نحو ذلك » ثم لا يعد إليه » . قلت : 
هذا عنك خوف ذهاب القافلة » ولفظ العدول يقتضى كون الماء على مينه أو 
يساره لا تلقاء وجهه . كذا ى المظهرى ( ” : 5؟1١).‏ 

حكم طلب الماء من الرفيق إذا كان عنده : مسئلة : قال الشافعى : 
المسافر إذا فقد الماء يشترط للتيمم طلب الماء فى رحله ومن رفقائه » وإن كان فى 
حراء لا حائل دون نظره ينظر حواليه » وان کان دون نظره تل أو جدار عدل 
عنه » لأنه تعالى قال: « فلم تجدوا ماء » و لا يقال : لم جد إلا لمن طلب . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : طلب الماء من الرفيق ( جانا ) ليس بشرط لأنه غير 
واجد للاء » إذ ليس فى ملكه. كذا فى المظهرى ( ١75:7‏ ) . قلت : يجب عليه 
طلبه من الرفيق بثمن المثل إذا كان قادرا على الثن » صنرح به فى الدر وغيره ؛ 
و كذا طلبه مجاناً إذا لم يكن فى السوال غضاضة » لكون الرفيق سخياً صالحاً 
غير بخيل و لا ميا كس . 

قوله تعالى:. « فتيمموا صعيداً طيباً » يعنى فاقصدوا . فى القاموس : التيمم 
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التوخى و التعمد » و بممه قصده . ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله : .النية شرط 
فى التيمم بحلاف الوضوء والغسل › وقال زفر : لا يشترط النية فى التيمم كما 
لا بشتر ط نى الوضوء والغسل » و الحجة عليه هذه الآية . و قالت الأثمة الثلاثة : 
يشترط نى الوضوء و الغسل أيضاً » و سنذكره فى المائدة إن شاء الله تعالى. 


المراد بالصعيد وجه الأرض ت“راباً كان أو رملا » أو حصاةء أونورة » 
أوحجرأ : والصعيد اسم لوجه الأرض تراباً كان أو رملا » أو جصاً ١‏ أو 
نورة » أو حجراً » أو غير ذلك . قال الزجاج : لا أعلم خلافاً بين أهل الاغة فى 
ذلك 2 قلت : و لذلك لم يذكر البيضاوى نى تفسير الصعيد التراب مع كونه 
شافعياً . وقال البغوى : قال ابن عباس : الصعيد هو الراب . و ى القاموس : 
الصعيد التزاب أو.ونيه الآرض.. وذكر ى الحداية + أن إن عباس قر مدا 
طيباً أى تراباً منبتاً . قال الحافظ ابن حجر : لم أجده لکن روى البیہتی وابن أي 
حاتم عنه « أطيب الصعيد تراب الحرث » . و رواه ابن مردوية فى تفسيره من 
حديث ابن عباس مرفوعاً » ولفظ « أطيب » يفيد أن غير تراب الحرث أيضاً 
فاط 


قلت : ولو كان لفظ الصعيد مشتر كا بين التراب و وجه الأرض › كا 
قاله صاحب القاموس ؛ فالمراد به ههنا وجه الأرض؛ بقرينة قوله تعالى فى.. 
المائدة : « ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج » وى إيحاب التراب المنبت حرج 
خصوصاً على من أسكلهم الله بواد غير ذى زرع » أو أرض سبخة » أو رمل › 
أو جبل ٠‏ فإنهم لا يجدونه إلا بحرج عظم . وأيضاً يدل على التأويل بوجه الأرض 
حديث أبى هريرة « فضلت على الأنبياء بست - وفيه ‏ و جعلت لى الأرض طهوراً 
و«سجداً : و ختم بى النبوة » رواه مسلم » و الترمذى و صححه . و روى الطبرانى 
بسند سميح عن السائب بن يزيد بخمس » ولم يذكر إعطاء جوامع الكل » والباق 
ا تحره. روى البييق بسند حميح عن أبى أمامة « فضلت بأربع : جعلت لى الأرض 
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كلها و لأمتى مسجداً و طهوراً ؛ . وعند أحمد بلفظ « فعنده طهوره و مسجده ». 
وف رواية مرو بن شعيب 9 فنا أدركتى الصلوة مسحت ٠‏ . وى الصحيحين 
عن جابر « أعطيت خا لم بعط أحد من الأنبياء قبلى - فعد منها - و جعلت لى 
الأرض مسجداً و طهوراً » . فإن ألفاظ هذه الأحاديث كلها تدل على أن الأرض 
يجبيع أجرائها طهور .2 کا ھی بجميع أجزائها مسجداً إجاعاً ؛ فإن اللام ف 
الأرض لجنس . و حديث ألى أمامة و نحوه أدل و أصرح فى ذلك . 

فهذه الآية حجة لأبى حنيفة رحمه الله فى جواز التيمم على كل شى“ من 
جنس الأرض » سواء كان سبخة » أو رملا أو حجراً بلانقع » أو غير ذلك . 
وقال مالك : يجوز بالنبات أيضاً إذا كان متصلا بالأرض » لإطلاق الصعيد عليه 
تبعاً . وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بالتراب » أو الرمل . وقال الشافعى وأحمد: 
لا جوز إلا بالتراب . احتجوا بحديث حذيفة بلفظ « فضلنا على الناس بثلاث : 
جعلت صفوفنا كصفوف اللملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعلت 
تربتها لنا طهوراً » وبحديث على و فيه « و جعل التراب لى طهوراً » . قالوا : 
هذا خاص» فينبغى أن بحمل عليه العام . قلنا : هذا استدلال بمفهوم اللقب » و 
هو ليس بحجة عند االحمهور . و تخصيص العام باالخاص إتما يتصور عند التعارض » 
ولا تعارض ههنا » فإن جواز التيمم بالتراب لا يني جواز التيمم بغيره » بل 
هوساكت عنه . وتخصيص التراب بالذكر لبيان الأفضل ( و به نقول ) . 
وزاد أبو يوسن جواز التيمم بالرمل » لحديث ألى هريرة « إن ناساً من أهل 
البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا نكون بالرمال » فيكون 
فينا الحنب و النفساء و الحائض » ولسنا جد الماء . فقال : عليكم بالأرض » ثم 
ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة» ثم ضرب ضربة أخرى فسح بها 
على يديه إلى المرفقين» . رواه ابن االموزى > وقال : هذا حديث لا يصح » فإن 
فيه المثنى بن الصباح . قال أحمد والرازى : ليس بشى' » و قال النسائى : متروك . 
كذا فى المظهرى ( ۲ : ١77‏ ) .. قلت : وظنى أنه ليس فى سند أبى يوسف » 


احكام القر آن - ۸۱ - اج -” 
فإنه بروى عن عمرو بن شعيب ومكحول وغيرها بلاواسطة . 

إذا تنجس الأرض ثم طهرت بالحفاف لا جوز التيمم مها : وقوله تعالى: 
, طيباً » المراد به طاهراً » ولا جائز أن يراد به منبتاً » لأن طهارة الصعيد شر ط 
بالإجاع » فلو أريد به الإنبات أيضاً لزم الجمع بين الحقيقة والجاز ( وهو غير جائز 
عندنا ) مولا كات الطيارة خريطا دل ولعي تمن الاي و الجا e‏ 
أبو حنيفة رحمه الله: إذا ت تنجس الأرض ثم تطهر باليبس يجوز عليها الصلوة » 
ولا جوز با التيمم » لأن زكوة الأرض يبسها ثبت بحديث الآحاد » فلايتأدى 
بها ما ثبت اشتراطها بدليل قطعى . وقالت الأثمة الثلائة : لا يجؤز عليها الصلوة 
أيضاً » لأن حديث « زكوة الأرض يبسها » لا يعرف. ٠‏ 

دليل طهارة الأرض بالحفاف : و المعتمد عليه عندى بطهارة ‏ الأرض 
يسها ما رواه البخارى عن حمزة بن عبد الله ( بن عمر عن أبيه ) قال : ۾ كانت 
الكلاب تبول » وتقبل » و تدبر لى المسجد نى زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم یکو نوا رشون شيئاً من ذلك » . و هكذا فى سننأبى داؤد » و الإسمعيل» 
وألى نعم » و البييق . و الله تعالى أعلم . كذا فى المظهرى (؟ : 118 ) . 


قلت : قد ذكرنا فى الاستدراك الحسن عن ابن الحنفية قال : « إذا جفت 
الأرض فقد ذكت » رواه ابن ألى شيبة فى مصنفه » ورجاله رجال اللواعة . و 
اب الو ل ا 
عندنا . وقد روى عن عائشة رضى الله عنها موقوفاً » و معلوم أن موقوف 
الصحابة حجة عندنا ا ع سفن ب E‏ المجهود . وأيدناه محديث ابن 
7 الذى رواه البخارى وأبوداؤد و غيرها . 


قوله تعالى : « فامسحوا بوجوهكم و أيديكم » 


استيعاب الوجه بالمسح فرض إجماعا : استيعاب الوجه بالمسح فريضة إجاعا» 
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رايد اسم العو إل التكب » و لذالك سنك عن الزهرى أن الواجب فى اليم 
4 إلى الآباط . وكذا حكى عن الصحابة أنهم بعد نزول الاية مسحوا إلى 
الآباط والمناكب » و ذلك قبل تعلي النبى صلى الله عليه و سام > فعن گار بن ياسر 
ر أن وسول الله صلى الله عليه و سل عرس بذات اخيش و معه عائشة رضى الله 
با فاك عقدها ‏ فحبس الناس ابتغاء عقدها ذ"ك ؛ حتى أضاء الفجر وليس 
مع الاس اء » فأنزل الله تعالى على رسوله رخصة الاطهير بالصعيد الطيب ٠‏ فقام 
المسلمون فضربوا الأرض ثم رفعوا أيديهم ول يفيضوا من الراب شيئاً » فسحوا 
بها وجوههم إلى المتاكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط » . رواه ابن ابلنوزى من 
طريق أحمد . و روى ابن ماجه بلفظ « فتيممنا إلى الآبا-! ؛ وق رواية له 
« فتيممنا مع رسول الله صلى الله عليه و سام إلى المناكب » . 

مقدار اليد فى التيمم إلى المرؤقين كالوضوء : لكن ظهر بتعلم ال 
صلى الله عليه و سل و بالإجاع أن جميع: اليد ليس مراد فهى مجمل فى المقدار ؛ 
فبين رسول الله صلى الله عليه و سار أن مقدار اليد فى التيمم مقدارها فى الوضوء 
يعنى إلى المرفقين. عن عمار قال : « كنت نى القوم حين نزلت آية التيمم » فأمرنا 
رسول الله صلى الله عليه و سل ؛ فضربنا و.حدة للوجه » ثم ضربة أخرى لليدين 
إلى المرفقين» . رواه اابرزار . ذک ه الحافنل ى مخريج أحاديث الرافعى : لم يطعن 
فيه ( فيه دليل على أن سكوت الحافظ ف التلخيص عا على صحة الحديث أو حسنه» 
كا ذكرته فى المقدمة ) . و روى أبو داد من حديث عار أنه قال : « إلى 
المرفقين » لكن ى سنده قال قتادة : و حدثى محدث عن الشعبى ,» و ذلك المحدث 
مبهم ٠‏ إلا أن لفظ المحدث يدن می توثيقة ؛ فلا بأس به . و قد مر حديث الأسلع 
ف شأن نزول الآية » قال : « فأرانى رسول الله صلى الله عليه و سل التيمم ؛ 
4 مة للوجه + و ضربة لليدين إلى المرفقين؛ لكن فى سنده ربيع بن بدر ضعيف 
0 5 هو من رجال الترمذى و ابن ماجه » و لم يتهم بالكذب ) غير أنه يعضد 
حاءبث مار » والتحق حديث عار وأسلع بياناً للآية . 
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و بناء على هذا قال أبو حنيفة و الشافعى : الواجب لى التيمم المسح إلى 
المرفقين. و يويد هذا حديث جابر أنه صلى الله عليه و سل قال : « التيمم ضربة 
للوجه » و ضربة للذراعين إلى المرفقين» و لى رواية « ضرب بيده الأرض فسح 
وجههء ثم ضرب يديه مسح بها إلى المرفقين» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد , 
ولم يحرجاه . وقال الدار قطنى 4 رجاله كلهم ثقات . و حديث ابن الصمة و فيه 
فسح وجهه و ذراعيه » رواه الشافعى والنسائى من طريةه » و قال النسائى : 
حديث حسن ( ثم أجاب المظهر ى عن قول القائل: فيه أبوعصمة وتابعه أبوخارجة 
وفبها كلام » و فيه أبو الحويرث فيه من الضعف » بأن هذه الثلاثة ل يتمم أحد 
منهم بالكذب » فارتى الحديث إلى درجة الحسن .) . و هذا الحديث فى الصحيحين 
« مسح بوجهه ویدیه » . وحديث عبد الله ابن أى أوفى « سئل عن التيمم فقال : 
أمر البى صل الله عليه و سل عمارأ أن يفعل هكذا : و ضرب بيديه الأرض ثم ٠‏ 
نفضها » و مسح على وجهه و يديه » وى رواية « و مرفقيه » رواه ابن ماجه . 
ولم يخرج الذهى نى الضعفاء أحداً من رواته إلا أنه قال : عثان بن ألى شيبة 
شيخ للبخارى » تکل فيه » و هو صدوق . فالحديث حسن . وف الاب أحاديث 
أخر ضعاف > منها حديث ابن تمر مثل حديث ابن الصمة رواه أبو داد » ومداره 
على محمد بن ثابت » و هو ضعيف . و عنه و عن عائشة رضى الله عنها قوله صلى 
الله عليه وسلم « التيمم ضربتان > ضربة نلوجه » و ضربة لليدين إلى المرفقين » 
القطان و ابن معين »› وقال الجاكم : صدوق . 
الحواب عما يدل على كفاية ضربة واحدة إلى الكف ف التيمم: و قال 
مالك و أحمد : يجوز ف التيمم الاقتصار على ضربة واحدة بمسح بها وجهه و كفيه» 
لحديث عمار أنه صلى الله عليه و سل قال : « إنما يكفيك هكذا » و ضرب بيده 
إلى الأرض ثم نفخ فيها و مسح با و جهه وكفيه » و فى رواية عنه « أن النى 
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الصحيحين بطرق » فبعض ألفاظ البخارى « فضرب النى صلى الله عليه و 
بكفيه الأرض ثم مسح بها وجهه وكفيه » . وروى مسل « إنما يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض ثم تمسح بها وجهك و كفيك » . و عند البخارى ١‏ يكذ يك الوجه 
و الكفين» . قلت : إن عماراً وقت نزول الآية لم يكن يعرف كيفية التيمم للجنابة ‏ 
و لذلك تمعلك للجنابة قياساً على تيمم المحدث » فبين له رسول الله صلى الله عليه 
و سم صورة الضرب و تنى التمعك ؛ و لم يرد بيان جميع مالابد منه للتيمم ( لكونه 
معلوماً فى تيمم الحدث ) كا قال فى الغسل : « نما يكفيك أن تحثى على رأمك' 
ثلاث حثيات » ولم يذ كر فيه المضمضة » والاستنشاق » و غسل جميع البدن , 
لأن المقصود بيان عدم الحاجة إلى نقض الضفائر . 


قالوا : ما روينا من حديث عار أقوى . قلنا : و إن كان أقوى من كل 
واحد واحد مما ذكرنا لكن أحاديئنا لكثرة الرواة و طرق شى صحيحة و ضعيفة 
يبلغ فى القوة مبلغ حديث الصحيحين » فتعارضا » فرجحنا بوجوه . منها : أن 
5 احتج به أحمد متأخر عن وقت نزول الآية » و المتأخر لا يصلح بياناً مجبل 
الكتاب : إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . و أما أحاديثنا فنأ مأ هو 
صريح فى كونه بياناً للآية مقارناً لنزوها » فالتحق بالكتاب بيان . و أيضاً فإن 
حديث حمار ليس بصريح فى الاقتصار على ضربة واحدة » و لا على الاقتصار 
على الكف » لما قلنا آنفاً . و قد يطلق الكف و يراد به اليد » إطلاقاً لاسم 
الحز و على الكل لا سما إذا لم يكن استيعاب الكيفية مقصوداً : لكونه معلوماً 
للمخاطب من قبل . وفيا ذهبنا إليه عمل بالاحتياط . كذا فى المظهرى ملخصاً . 
٠ CITT)‏ 


جواز التيمم للحوف فوت ما يفوت لا إلى بدل: مسئلة: قال أبوحنيفة : 
يجوز التيمم :لحوف فوت ما يفوت لا إلى حلف » كصلوة العيد ابتداء و بناء ؛ 
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وصلوة الحنازة لغير الولى ؛ لا نوف فوت الوقت والحمعة . و قال مالك 
والشافعى : لا يجوز نلحوف فوت العيد و النازة لعدم الضرورة فى إتيانها ؛ 
فإن صلوة العيد ليست بواجبة عندها بل سنة » و صلوة اللنازة فرض كفاية 
يتأدى بغيره . و يجوز الحوف فوت الوقت'و الجمعة » لكن عند الشافعى يحب 
الإعادة أيضاً » و قال أحمد : لا موز نلهوف: فوت شى“ منها » لأن طهورية 
الصعيد مشروطة بعدم وجدان الماء » و لم يوجد : و الحجة لأبى حنيفة أنه صلى 
الله عليه و سل تيمم لرد السلام › كا مر ( المظهرى ۲ : ١١‏ ) . 


لابجب عل المتيمم إعادة ما صلاها إذا وجد الماء فى الوقت بعد الصلوة : 
مسثلة : إذا وجد الماء بعد الصلوة فى ف الوقت بالتيمم لاا يحب عليه الإعادة 
و إن كان الوقت باقاً . وقال عطاء » و طاوس » و مكحول ». وابن سيرين ۰ 
والزهرى : يجب الإعادة . ولنا حديث أنى سعيد اللخدرى رضى الله عنه 
« أن رجلين خرجا نى سفر فحضرت الصلوة وليس عندها ماء » فتيما صعيدا 
طيباً وصليا » ثم وجد الماء فى الوقت فأعاد أحدها الوضوء و الصلوة ولم يعد 
الآخر . فآتيا رسو الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له > فقال للذى لم يعد : 
«أصبت السنة وأجزأتك صلوتك » » وقال.للذى أعاد :ولك الأجر مرتين» . رواه 
أبو داد » و النسائى » و الحا كم » و الدارى ر المظهرى ۲ : ١١‏ ). وفيه 
ثبوت الاجتهاد من الصحابة فى زمن رسول الله صلى الله عليه و سم » حلاف 
لابن حزم و أمثاله . 


حكم من كان بعض أعضائه صحيحاً و بعضها جرعاً: مسئلة : من كان 
بعض أعضائه صحيحاً و بعضه جريحاً يغسل الصحيح و يتيمم لجريح عند الشافعى 
و أحمد . قال المظهرى : و هو الختار عندى للفتوى . و قال أبو حنيفة و مالك : 
إن كان الأ كثر صحيحا يغسل الصحيح و بمسح على الريح » ولا يتيمم » و إلا 
تيمم و لا يغتسل . لنا أنه يح بعض أعضائه و هو واجد.للاء من وجه فلايسقط 


غله » ومريض ن وجه حيث لا يقدر عل السزيات الله ل سبع يلاله اتيم 

وقلنا : هذا ملم إذا كان أكثره صحيحا » و أما إذا كان أكثره جرا فللا كثر 

حكم الكل > فيتيمم و لا يغسل . نعم ! إن كان غسل الصحيح القليل لا يضره 

فعليه غسله » و يتيمم للجريح . هذا هو مقتضى قواعدنا ) . قال : و يؤيده حديث 
جابر قال : « خرجنا فى سفر فأصاب رجلا حجر فشجه فى رأسه . ثم احتم : 

فسأل أصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : ما جد لك رخصة و أنت 
تقدر على الماء . فاغتسل » فات . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قتلوه 
قتلهم الله ! ألا سألو! إذا لم يعلموا ؟ فإن شفاء العى السؤال . إنما كان يكفيه أن 
يتيمم و يعصر أو يصعب على جرحه » ثم بمسح عليه » و يغسل سائر جسده » . 
رواه الدار قطنى : و من طريقه ابن االجوزى ( المظهرى ۲ : ١ ١‏ ).قلت : هذا 
ليس بوارد على أنى حنيفة و مالك » لأن الرجل كان أكثره صحيحاً و ااريح 
قليلا > ومثله يغسل سائر جسده و مسح عل االجريح »> والمسح عو المراد 
بالتيمم . و الله تعالى أعلم . 


جوز تيمم واحد لصلوات كثيرة : مسئلة : يجوز تيمم واحد لصلوات 
عا عد ار ااا انرجا لثاتى و اص يان بازيم رونت 
كل صلوة . نا قوله صلى الله عليه و سلم : « الصعيد الطيب وضوء المسل و إن 
لم جد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء فليمس بشرته فإن ذلك خير » . رواه 
أعحاب السئنمن حديث ألى ذر رضى الله عنه » قال الترمذى : حديث صميح . 
حنج الشافعى رحمه اله بقول ابن عباس : ٠‏ من السنة أن لا يصلى بالتيمم أكثر 
من صلوة واحدة » رواه الدارقطنى » و الببيق . قال الرافعى : قول الصحالى : 
« من السنة » ينصرف إلى سنة الرسول.صلى الله عليه و سل ء فله حكم الرفع 
( قلنا : نعم ! و لكنه يعم المستحب و الواجب » كقول على رضى الله عنه : 
٠‏ من السننة وضيع الكف على الكف تحت السرة » فلا دليل فيه على الوجوب ) . 
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EES‏ ا ا ي ا" 
ونى الباب أثر على رواه ابن أبى شيبة . وعن عمرو بن العاص موقوفا « أنه كان 
زيمم لكل صلوة » و به كان يفتى قتادة » . باو حي ل 
زنادة « و كان ابن عمر يتيمم لكل صلوة » رواه البييق . 

فقال ابن الحوزى : فيه أبو بحى عن حسن بن عمارة وها متروكان ٠‏ و قال : 
الحسن ضعيف جداً .. و أما أثر على ففيه الحجاج بن أرطاة تر كه ابن مهدى 
و القطان » و قال أحمد و الدارقطنى : لا يحتج به » و قال ابن معين و النسائى : 
٠‏ لیس بالقوى . وأما أثر مرو بن العاص فهو منقطع بينقتادة وعمر » و فيه إرسال 
شديك ار احا لاحر مم د 
ا بال يي 10 كر حم 
بواجب ( كذا فى المظهری ۲ : ۱۳۲ ) . | 


حكم فاقد الطهورين : مسئلة : فاقد الطهورين لا يصلى عند أبى حنيفة 
و مالك » و عليه القضاء عند أبى حنيفة دون مالك » و عند الشافعى و أحمد 
يصلى و يحب عليه الإعادة عند الشافعى دون أحمد إذا وجد الماء ( أو التراب ( 
لنا هذه الآبة حيث قال : « ولا جنباً » أى لا تقربوا الصلوة جنب « إل عارى 
سبيل حتى تغتسلوا و إن كنتم مرضى » الاية نهى عن الصلوة جنباً » و جعل إلغاية 
اسل لواجد الماء و التيمم للفاقد » فبتى فاقد الطهورين داخلا فى الى » > للدم 
الغاية . فإن قيل : المسافر خارج عن النهى . قلنا : هو المسافر المتيمم › و لولم 
ذلك جاز للمسافر الصلوة بغير تيمم . ( و أيضاً فقوله : « إلا عابرى سبيل ة ليس/: 
نص ف المسافر » فقَد حمله بعض الفقهاء على الجتاز كا مر » لكون المسافر ٠‏ 
مذ كوراً فیا بعد تی قوله : « و إن كتتم مرصى أو على سفر » الآية ) و 
غا وله صل اله عليه واس : لا يقل لله صإوة إلا بطهور » رواه القر مذی 


و فى سر الى :6 قووعنا و حمله عل من يقدر على الطهور تيت" 
IRS‏ عمار لعمر بن اللحطاب « أما تذ كر أنا كن 
ا 0 

فى التراب » فصليت » فذكرت ذلك للنى صلى الله عليه و سم فقال : 
يكفيك هكذا » ( الحديث ) متفق عليه . حيث لم ینکر النبى صلى الله عليه 0 
على عمر لأجل ترك الصلوة , ْ | 

و احتج الشافعى بحديث عائشة « أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت , 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه فى طلبها » فأدركتبم الصلوة 
فصلوا بغير وضوء . فلا أتوا النى صلى الله عليه و سم شكوا ذلك إليه فترزلت 
آية التيمم - وفى رواية فانزل الله آية التيمم - فتيمموا » . واللحواب أن هذا 
الحديث حجة لنا لا علينا > حيث لم ينقل أنه صلى الله عليه و سلم صلى ( بغير 
وضوء ) و إنما فعلوا ذلك بآرائهم » و لو كانت الصاوة جائزة لما تيمموا بعد 
نزول الاية . وقول الشافعى بوجوب إعادة الصلوة بلا طهور خلاف قاعدة 
الأصول > فن سبب الوجوب وهو الوقت واحد لايتصور أن ون 
لنكرار الواجب . وقول مالك : لا قضاء عليه » لأنه لا تقصير من جانبه ق 
ترك الصلوة أيضاً ضعيف . لأن قوله صل الله عليه و سل م : « ما فاتكم فاقضوا ؛ 
مر بالقضاء عدد القوات. » أعم من أن يكون بتقصير مه أو يه . آلا ری أن 


وجروب القضاء على النائم مجمع عليه مع أنه لا تقصير مزه 2 ای من لهرت 
ملخصا ( ۲ : ۱۳۳ ). 


قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 


تعميم الففرة ١‏ دون الشرك وتقييدها بالمشية مبطل لمذهب المرجئة و المعترلة 
والخوارج : فيه أن ما سوى الشرك من الذنوب صغيرة كانت أو كبيرة خحطاً 


كانت أوعمداً و إن مات مذنباً لم يتب تحت المشية ع > إن شاء غفر له » و إن شاء عذبه 


أحكام القرآن . كما ىا 
. وتعميم المغفرة لما دون الشرك و تقييدها بالمشية مبطل لمذهب المرجئة »> حيث 
قالوا بوجوب المغفرة لكل ذنب مع الإيمان وقالوا : لايضر ذنب مع الإيمان كما 
لا ينفع عمل هم الشرك؛ ومذهب العترالة حيث قيدوا مغفرة الذنوب بالتوبة » 
. فإن الآبة تدل على نى التقييد بالتوبة » لأن سوق الكلام للتفرقة بين حال المشرك 
وللذس . والتقي- بالمشية يبطل القول بوجوب المغفرة للتائب ووجوب التعذيب 
لغبره . فإن قيل التقييد بالمشية لا يناى الوجوب بل يستلزم وجوب المشية بعد 
بوت المغفرة . قلنا: فحينئذ لا فائدة نى هذا التقييد . و لمذهب اللحوارج أيضاً 
حيث قالوا : كل ذنب شرك و صاحبه مخلد فى النار »> كذا فى المظهرى 
(۲ : ۱۳۸ ). . 
قوله تعالى : « ألم تر إلى الذن زكون أنفسهم » 

'نزلت فى رجال من اليبود » وقال الحسن » و الضحاك » وقتادة : نزلت 
فى اليهود والنصارى حين قالوا : نحن أبناء الله و أحباءه » و قالوا : لن يدخل: 
الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى . قلت : و إن كان سبب النرأول خاصاً لكن 
الحكم عام . 

لا جوز لاحد أن زکی نفسه: مسئلة : لا يجوز لأحد أن يزكى نفسه 
ويثثى عليها » و ينسبها إلى الطهارة من الذنوب . و أيضاً لا يجوز أن يحكم لغيره 
بالطهارة إلا على سبيل حسن الظن به » فإن الحكم بغير عام لا يجوز » قال الله 
تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » . و تزكية نفسه يفضى إلى العجب 
والكير المهيين أيضاً » وما لكل أحد عند الله تعالى من القرب و الثواب فى نفس 
الأمر لا يعلمه إلا الله تعالى . و لذلك قال : « بل الله بزكى من يشاء » فإنه القادر 
على التطهير و بما ينطوى عليه الإنسان » هو العليم الحبير . و فيه إشعار بأنه 
جوز تزكية نفسه أو غيره بإعلام من الله تعالى بتوسط الوحى أو الإلهام ( الصاحيح 
بشرائطه ) و لا يكون ذلك على وجه البطر والتكبر » فإنها من رذائل النفس 
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الأحاديث قوله صلى الله عليه وسل : ٠‏ أنا سيد ولد آدم و لا فخر » و قول 
صلى الله عليه و سل : « أبو بكر و عمر سيدا كهول أهل ابحنة » و الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل اللحنة » و فاطمة سيدة نساء أهل اللحنة » . و كذا ما 
ورد فى كلام الأولياء بناء على إلهام من الله تعالى ) كقول غوث الثقلين : « قدى 
هذه على رقبة كل ولى الله » كذا نى المظهرى ملخصاً ( ٠٤١ : ١‏ ). 


) قرله تعالى : « إن الله يأمر كم أن تودوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم 
بن النساس أن نحكموا بالعدل ( 


بحب أداء كل أمانة إلى أهلها: نزول الاية وإن كان فى إعطاء مفتاح البيت 
لببنى طلحة ( كا رواه المفسرون و الحدثون ) لكن الآية بعموم لفظها فيد وجوب: 
أداء كل أمانة إلى أهلها . قال أنس : قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلا قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له » و لا دين لمن لا عهد له » . رواه البييق فى 
شعب الإيمان . و فى الصحيحين عن أبى هريرة و عبد الله بن عمرو مرفوعاً أنه 
صلى الله عليه و سل ذ كر من علامات النفاق « و إذا أتمن خان » . 


. أنواع الأمانات فى كل باب: فالأمانة فى الصلوة » والأمانة فى الغسل من 
ا الحنابة » و الأمانة فى الحديث » و الأمانة فى الكيل » و الأمانة فى الوزن » 
و الأمانة نى الدين . وأشد ذلك فى الودائع ء وليس أداء الأمانة منحصرا فى مال 
الوديعة و نحو ذلك ؛ بل كل حق لأحد أمانة يجب أداءه لأهله » كا يدل 
ع سب ارول و كذا نى المظهرى ملخصاً ( ١48 : ١‏ ) . 
أعظم الأمانات هو الوجود وتوابعه : قلت : وأعظم الأمانات هو الوجود 
و توابعه » وكل كمال ف الممكن مقتبس من حضرة واجب الوجود جلت 
عظمته » وأمانة مودعة مستعارة منه تعالى . و مقتضى هذه الابة وجوب رد تلك 
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الأمانات إلى أهلها بحيث يرى نفسه عارياً منها » كا أن السلطان إذا أليس الكناس 


لباس الإمارة فالواجب على الكناس أن ری نفسه ى كل حين عاريا كما كان 
منتسباً لباسه إلى مالكه » و البسط فى المظهرى ( ۲ : ١59‏ ) : 

الحكم بالعدل أيضاً من الأمانات: و الحكم بالعدل أيضاً من باب أداء 
الأمانة » والإخلال به خيانة ( وى الصحيح : إذا وسد الأمر 0 
فانتظر الساعة ) . عن ألى ذر قال : قلت + با وسول: الله + استعملك. . 
« يا أباذر: » إنك ضعيف » و إنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخحذ حتها 
وأدى الذى عليه فيبا » . وى رواية : قال : ويا أبا ذر » إنى أراك ضعيفاً › 
و إنى أحب لك ما أحب لنفسى . لا تأمرن على اثنين ؛ و لا تلين مال يتيم » . 
زواة مس . وكذا ما يذكر بعد ذلك من إطاعة الله و إطاعة رسوله و أوى الأمر 
أيضاً أمانة ( المظهرى ۲ : 1١6١‏ ) . 


قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » 


أخرج أبو شيبة وغيره عن أبى هريرة « أولى الأمر منكم » هم الأمراء › 
وق لفل : هم أمراء سرايا . هذا لفظ عام يشتمل الملوك » و أمراء الأمصار 2 
والقضاة » و أمراء السرايا و الحيوش . قال على رضى الله عنه : « حق على 
الإمام أن يحكم با" زل الله » و يؤدى الأمانة ؛ فإذا فصل ذلك فحق على الرعية 
أن يسمعوا و يطيعوا » .عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 

عليه و سلم : : « اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر و عمر » رواه الترمذى ٠‏ و عن 
أذ ريزة رک ا غ ل : قال رسول الله صلى الله عليه و سم :من 
أطاعنى فقد أطاع الله » و من عصانى فقد عصى الله » و من يطع الأمير فقد 
أطاعنى » و من يعص الأمير فقد عصانى » متفق عليه ( و الأحاديث فى إطاعة 
الأمير كثيرة مشهورة » قد ذ كر المظهرى نبذاً منها ثم قال ) : 
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ص ی ی 

أولوا الأمر يشتمل الأمراء والقدءاة والزوج وغيرهم : ويشتمل هله 
الآبة أيضا الزوج يأمر امرأته » و السيد يأمر عبده > و الوالد يأمر ولده . عن 
این عمر رضى الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل سم : ٭ ألا كلكم 
,راع و كلك كلكو مسئول عن رعيته » فالإمام الذى على الناس راع و مسئول عن 
0 راع فى أهل بيته و هو مسئول عن رعيته » و المرأة راعية نى 
. بیت زوجها و ولده و هی مسئولة عنهم » و عبد الرجل راع فى مال سيده و هو 
مسئول عنه ؛ متفق عليه . و كذا يشتمل الفقهاء و العلماء و المشايخ » بل أولى , 
لآنهم ورثة الأنبياء و خازنوا أحكام الله و أحكام رسوله . أخرج ان جرير 
٠‏ و الحاكم و غير ها عن ابن عباس ( فى تفسير أولى الأمر منكم ) « هم أهل 
الفقه و الدين ؛ وات لفظ « هم أهل العلم » . و ابن ألى شيبة > و الحا كم وكححه . 
وغير ها عن جابر بن عبد الله نحوه . وعن ألى العالية و مجاهد كذلك . وقال 
رسول الله صلى الله عليه و سل : « العلماء ورثة الأنبياء » رواه أحمد » و 
الترمذى > و آبو داد و اناا سبيت کب جن . و قال رسول الله 
حا لى الله عليه وسم للصحابة رفن الله علب : « الناس لكم تبع » و إن رجالا 
بأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين » رواه الترمذى عن آي سعيد ان دری 
والله تعالى أعلم (5 : )٠١۲‏ . 


طاعة الأمر فيا لا خالف الشرع : مسئلة : وهذاالحكم أى وجوب 
طاعة الآمير مختص ما لم حالف أمره الشرع > يدل عليه سياق الآية » فان الله 
لامر الناس اير اعم e‏ 


° e. clo هوه‎ 


فردوه إل ال والرسول » الاية ا انر يفيد أن متابعتهم واجبة فيا 


ولوه من الأمر و جعلهم الله واليآ فيه » و إنما هو العدل فى الحكم ؛ فإن قال 
الأمير : أعط فلاا من مالك ألفاً لا يحب عليك طاعته ( المظهرى ۲ : ٠١١‏ ) . 
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لأنه ل ب ل الأمر نى ذلك » و ليس هذا .من العدل فى شى . 


هل يسع المأمور بالرجم والقطع والضرب أن يمتثل أمره : مسئلة : 
إذا فال القاضى ( أو الوالى ) : قضيت على هذا بالرجم فارجمه » أو بالقطع 
فاقطعه » أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل . و عن محمد أنه رجع عن هذا 
وقال : لا يأخذ بقوله حى يعاين الحجة . و استحسن المشايخ هذه الرواية » 
لفساد الحال نی أكثر القضاة . و قال الإمام أبو منصور : إن كان عدلا عالاً يقبل 
قوله لانعدام تهمة اللحطأ. و اللحيانة »> و إن كان عدلا جاهلا يستفسر » فإن أحسن 
التفسير وجب تصديقه و إلا فلا و أن كان فاسقاً لا يقبل إلا أن يعاين سب الحكم 
لنهمة اللحطا و اللحيانة . كذا نى المداية ( المظهري ۲ (oY:‏ . 


إذا اختلف العلماء فى صحة قضاء القاضى وأمر الحاكم رجع إلى كتاب 
لله > و سنة رسوله » أو اجمّاع الآمة » و قياس المد فى ما لا نص فيه : وقوله 
تعالى : « فإن تنازعتم » روى سعيد بن منصور و غيره عن مجاهد يعنى إن تنازع 
العلماء فقال بعضهم : لا يجوز طاعة الأمير فى هذا الحكم » وقال بعض : 
يجب طاعة الأمير » فردوه أى ذلك الأمر إلى الله أى كتابه و الرسول صل الله 
عليه وسل ما دام حياً » و إلى سنته بعد وفاته » و الإجاع و القيناس فها لا نص 
فيه راجغان إلى الكتاب والسنة . فإن أباح الشرع ذلك الأمز أطيعوا أميركم فيه » 
و إلا فلا . عن ابن مر رضى الله عنما عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : « السمع 
و الطاعة على المرأ المسلم فيا أحب وكره مالم يؤمر. بمعصية » فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع و لا طاعة » متفق عليه . و عن على مرفوعاً « لا طاعة لأحد فى معصية › 
إا الطاعدة فى المعروف » متفق عليه . وعن عمران بن حصين والحكم .. بن مرو 
الغفارى مرفوعا « لا طاعة لخلوق فى معصية اللخالق » رواه أحمد والحاكم وصححه. 

حكاية لطيفة : قال فى المدارك: حك أن مسلمة بن عبد الملك بن مروان 
قال لأبى حازم : ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله تعالى : « و أولى الأمر منكم » ؟ فقال 
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أليس قد نزعث عنكم إذا خالفتم الحق بقوله تعالى : د فإن تتازعر 
إلى الله و الرسول » ؟ ( المظهرى ۲ : ٠١١‏ ) . 





ا 
ی شی“ فر دوه 

إذا رفع إلى القاضى حكم حاكم أمضاه ما لم مخالف الكتاب » أو السنة 
المشهورة ء أو الإجماع : مسئلة : إذا رفع إلى القأيى حكم حا كم أمضاه إلا 
أن الف الكتاب » كا إذا قضى بشاهد مع ين المدعى حيث يحالف قول 
تعالى : « و استشهدوا شهيدين من رجالكم » الآية أو السنة المشهورة ٠‏ ”ما إذا 
حكم بثبوت الجل للزوج الأول بعد الطلقات الثلاث بنكاح الزوج الثانى بدون ‏ 
الوطى ؛ و هو يالف حديث عائشة رضى الله عنها قى قصة امرأة رفاعة قوله صلل 
الله عليه و سلم : و لا » حتى تذوى عسيلته » و يذوق عسيلتك » و قد ذ كرنا فى 
سورة البقرة » أو الإجاع » كا إذا حكم بجواز بيع متروك التسمية عامداً » فإنه 
مخالف لا اتفقوا عليه فى الصدر الأول ؛ فلا يحوز إمضاءه . كذا ف الهداية 
( المظهرى ۲ : ١419‏ ). 

إذا كان فتوى امحهد خلاف الكتاب أو السنة وجب علينا اتباع الكتاب 
والسنة : مسئلة: 'إذا أقى المجتهد وظهر أن فتواه مخالف للكتاب أو السنة 
وجب علينا اتباع الكتاب و السنة . روى البييى نى المدخل بإسناد صميح إلى 
عبد الله بن المبارك قال : “معت أبا حنيفة يقول : م إذا جاء عن النى صل الله. 
عليه وسام فعلى الرأس و العين» ( المظهرى ۲ : 1ه ) قلت : و لا يظهر ذلك 
وإلا لجتبد كامل أو لجنهد نى المذهب بشرائط» ولا يظهر ذلك لكل أحد من 
٠‏ الناسء فافهم . 0 

قال الحصاص : اختلف أهل التفسير فى المأمورين بأداء الأمانة فى هده 
الآية من هم ؟ فروى عن زيد بن أسلم » و مكحول » و شهر ين حوشب آم 
ولاة الأمر . و قال ابن عباس » و أبى بن كعب » و الحسن » و قتادة : هو ى 
كل مو من على شی . و هذا أولى › لان قوله تعالی : « إن الله يأمركم » خطاب 
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يقتضى. عمو مه سائر المكلفين › > فلا يحوز الاقتصار به عا ا 
إلابدلالة . وأظن من تأوله على ولاة الأمر ذهب إلى قوله تعالى : « و إذا 

بين الناس أن تحكموا بالعدل » لما كان خطاباً لولاة الأمر كان ابتداء الطاب 
منصرفاً إليهم » و ليس ذلك كذلك » إذ لا يمتنع أن يكون أول اللحطاب عاماً 
و ما عطف عليه خاصاً » على ما ذكرنا فى ثظائره نی القر آن و غيره . 


لا ضمان على المودع إن هلكت الوديعة بلاتعد منه: قال أبوبكر :الحصاص: 
ما ائتمن عليه الإنسان فهو أمانة » فعلى الموتمن عليها ردها إلى صاحبها » فن 
الأمانات الودائع وعلى مودعبها ردها إلى من أودعه إياها . و لا خلاف بين فقهاء 
الأمصار أنه لا ضهان على المودع فيها إن هلكت » وقد روى عن بعض السلف 
7 . ثم روى عن عمر بن اللمعطاب أنه ضمن أنساً فى بضاعة رجل ضاعت 

. ثم روى بسنده عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه لم يضمن f.‏ 
ns‏ عن جده أن النبى صلى اله عليه و سم 
قال : « من استودع وديعة فلا ضمان عليه » و فى لفظ : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : « لا ضمان على راع ٠‏ و لاعلى مؤتمن » . فقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا ضهان على موعن » يدل على ننى ضمان العارية ( أيضاً ) . لأن العارية 
أمانة فى يد المستعير . و لا خلاف بين الفقهاء فى ننى ضمان الوديعة إذا لم يتعد 
فيها المودع . و ما زوى عن تمر فى تضمينالوديعة فجائزأن يكون المودع اعترف 
بفعل يوجب الضمان عنده فلذلك ضمنه ( يدل على ذلك ما ورد ى بعض الروايات 
أن عمر سأل أنساً هل ذهب لك معها شی“ ؟ قال : لا » فضمنه » كأنه رآى أن 
أنساً لم يحفظ الوديعة كما حفظ متاعه » و الله تعالى أعم ) 

اختلفوا فى ضمان العارية » والحمهور على أن العارية غبر مضمونة: قال : 
واختلف الفقهاء فى ضان العارية بعد اختلاف من السلف فيه ؛ فروى عن عمر » 
7 وعلى » و جابر » و شريح » و إبراهيم أن العارية غير مضمونة . و روى عن 
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د وو زان ين زيا :ع غير عضرت إذ علكت باو هز قزل 
ان شبرمة » و الثورى » و الأوزاعى . و قال مالك : لا يضمن الحيوان ف العارية 
و يضمن الحلى و الثياب و.نحوها ( ما يستعمل و يلبس » لأن قلة المبالاة فى 
الاستهال أكثر » وظنى أن مبنى الاختلاف فى ذلك على اختلاف الزمان ) . وقال 
الليث : لا صان فى العارية » و لكن أبا العباس أمير الموؤمنين قد كتب إلى بأن 
أضمئها ( لع قال ذلك تبعاً بده عبد الله من عباس رضى الله عنها ) . فالقضاة 
البوم على اد .إن . و قال الشافعى : كل عارية مضمونة ( بدليل ما روى عن 
ابن عباس و أف هريرة رضى الله عأيم ) . 


حجة الحمهرر على نى ضمان العارية والحواب عن دلائل الحصم : قال 
المصاص رحمه ا : والدليل على ننى ضانها عند الهلاك إذا لم يتعد فيها أن المعير 
قد ائتمن المستعير عليها حين دفعها إليه » و إذا كان أميئآ لم يلزمه ضمانها » لأنا 
روينا عن الى صلى الله عليه و سلم أنه قال : « لا ضهان على مؤتمن » و ذلك موم 
نی نی الفمان عن كل موؤتمن . انتهى ملخصاً ( ۲ : ۲٠۳‏ ) . ثم أجاب عن قصة 
صفوان ن أمية فى العارية حين استعار منه النبى صلى الله عليه وسلم سلاحاً يوم 
حنين : بأن فيها اختلافاً » فذكر بعضهم الضان ولم يذكره بعضهم ؛ 
فإن صح ذكر الضان فيه فعئاه ضمان الأداء » کا روى فى بعض ألفاظه أنه قال : 
١‏ هى مضمونة حى أؤديها إليك » فثبت بذلك أنه صلى الله عليه وسم إنما شرطه 
له ضهان الرد ( )١‏ . 10 

| قال : و احتج من قال بضمان العارية بما رواه شعبة و سعيد بن أب عروبة 


١ (‏ ) وإن سلمنا أنه شرط له ضمان الرد ضان المثل إذا هلكت فكان صفوان 
إذ ذاك مستأمنا لا ممناً » فشر ط له ضبان المثل أو القيمة تأليفاً له » فإنه كان من 
مولفة القلوب . 


أحكام القر آن ) - ۲4۷ - ج - ۷ 


عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ٠‏ على 
اليد ما أخذت حتى تؤديه » . و لا دلالة فيه على موضع اللحلاف » لأنه إنما أوجب 
رد المأخوذ بعينه » وليس فيه ذكر ضمان القيمة عند هلا كه ( ولا ضمان المثل ) 
وحن نقول : إن عليه رد العارية » و الله أعلم بالصواب . و من أراد البسط 
فلير اجع أحكام القر آن له ( ۰۲: ۲۵۵ ) و إعلاء السئن. والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : « فإن تنازعتم فى شى فردوه إلى الله والرسول » الآية 

إبطال قول الرافضة نى الإمامة : استدل به بعض أهل العم على إبطال 
قول الرافضة فى الإمامة ( إن الإمام يكون معصوماً من اللحطأً والنسيان » والتبديل 
والتغيير ؛ و يكون منصوباً من جانب الله تعالى لا بتأمير المسلمين ) . لأن أولى 
الأمر ليس يخلو أن يكون الفقهاء » أو الأمراء » أو الإمام الذى يدعونه . فإن 
كان المراد الفقهاء والأمراء فقد بطل أن يكون الإمام ( مراداً ) . و الفقهاء و 
الأمراء يحوز عليهم الغلط » و السهو ٠‏ والتبديل و التغيير > و قد أمرنا بطاعتهم . 
وهذا يبطل أصل الإمامة . فإن شرط الإمام عند هم أن يكون معصوماً لا يحوز 
عليه الغلط و الخطأ » والتبديل و التغيير . و لا يجوز أن يكون المراد الإمام ».لأنه 
قال فى نسق اللحطاب : « فإن تنازعتم فى شى فردوه إلى الله والرسول ؛ فلو كان 
هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إليه واجباً » و كان هو يقطع اللحلاف 
والتنازع ؛ فلا أمر برد المتنازع فيه إلى الكتاب و السنة دون الإمام دل ذلك على 
بطلان قولحم فى الإمامة . ولو كان هناك إمام بجحب طاعته لقال : فردوه إلى الإمام 
لأن الإمام عندهم هو الذى يقضى قوله على تأويل الكتاب والسنة » فلا أمر 
بطاعة الأمراء و الفقهاء » وأمر برد المتنازع فيه إلى الكتاب و السنة دون الإمام 
ثبت أن الإمام ( الذى يدعونه ) غير مفروض الطاعة » وأن لكل واحد من الفقهاء 
أن بره إل تظائرة من الاب والسينة: . 


إبطال قول الرافضة : إن المراد بأولى الأمر على بن أي طالب : وزتمت. 
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الله عنه . و هذا أ و أولى الأمر جاعة 0 200 0 
واخ وأيضاً فقد كان الناس مأمورين بطاعة أولى الأمر فى حياة الى صلى 
۰ لله عليه وسل » ومعلوم أن على بن أبى طالب لم يكن إماماً فى أيام النبى صل الله 
عليه وسل ؛ فثبت أن أولى الأمر فى زمان البى صلى الله عليه و سلم كانوا 
أمراء ( الحيوش و السرايا و أمراء البلاد ) و قد كان على المولى عليهم طاعتهم 
ما لم يأمروا بمعصية » و كذلك حكمهم بعد النى صلى الله عليه و سل . كذ 
قاله الحصاص فى الأحكام له بمعناه ( ۲ : ۲۹۸ ) . 


ثبوت الاجتّباد و القياس » و معنى الرد إلى الكتاب و السنة : و الرد إلى 
الكتاب و السنة يكون من وجهين : أحدها إلى المنصوص عليه المد كور باسمه 
. و معناه » و الثانى الرد إليهها من جهة الدلالة عليه و اعتباره به من جهة القياس 
و النظائر . و عموم اللفظ ينتظم الأمرين جميعاً ؛ فوجب إذا تنازعنا فى شى“ رده 
إلى نص الكتاب و السنة إن كان المتنازع فيه منصوصاً » و إن لم جد فيه نصاً منها 
وجب رده إلى نظير منههاء لأنا مأمورون بالرد نى كل حال . و الذى يقتضيه 
فحوى الكلام وظاهره هو الرد إليها فها لا نص فيه » و ذلك لأن المنصوص الذى <. 
لا احتّال فيه لغيره لا بقع التنازع فيه من الصحابة مع علمهم باللغة و معرفتهم 
ما فيه احتال مما لا احمّال فيه » فظاهر ذلك يقتضى رد المتنازع فيه إلى نظائره من 
الكتاب و السنة . 


الرد على من قال: إن الصحابة لم يكن شم استعمال القياس والرأى فى زمان 
البى صلى الله عليه وسار : و القول « بأن الصحابة لا يحوز لهم استعال الرأى 
والقياس لى حياة النبى صلى الله عليه وسل ؛ بل كان عليهم التسليم له و اتباع 
أمره » فاسد » لان استعال الرأى و القياس قد كان جائزاً فى حياة الى صل الله 
عليه و سل فى حالين : إحداها فى حال غيبتهم عن حضرته صلى الله عليه و سلم » 
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ا 
كا أمر الى صلى الله عليه و سلم معاذاً حين بعثه صل الله عليه و سل إلى 
امن فقال له : كيف تقضى إلى أن قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ولا سنة 
رسوله ؟ قال : آجنہد رأبى و لا آلو . فضرب الى صلى الله عليه و سم بيده فی 
صدره و قال : « المد لله الذى وفق رسول رسول الله صلى الله عليه و سل لما 
برضى رسول الله صلی الله عليه و سام » . و هذا حديث صميح مشهور ء تلقاه 
الأمة بالقبول ( كا قاله ابن الق فى إعلام الوقعين ) . و الحال الأخرى أن يأمره 
البى صل الله عليه و سلم بالاجتهاد بحضرته و رد الحادثة إلى نظيرها » يستبرأ 
حاله فى اجتهاده » و هل هو موضع لذلك ؟ فإن ترك طريق النظر و أخطأ أعلمه 
و سدده » كما روى عن عقبة بن عامر قال : « جاء حصان إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال : اقض بينها . قلت : يا رسول اله » أقضى بينها و أنت 
حاضر ؟ فقال : اقض بينه| » فإن أصبت فلك عشر حسنات » و إن أخطأت فلك 
حسنة واحدة » . فأباح النى صل الله عليه و سل الاجتهاد بحضرته على الوجه 
الذى ذكرنا . و أمر النى صلى الله عليه و سل لمعاذ و عقبة بن عامر صدر عندنا 
عن الآية » و هو قوله تعالى : « فإن تنازعتم فى شى" فردوه إلى الله و الرسول » . 

أما الحال الى لم يكن يسوغ الاجتهاد فيها ى حياة البى صل الله عليه و 
فهو أن يحتهد بحضرته على جهة إمناء الحكم و الاستبداد بال رأى لا على وجه الذى 
قدمنا » فهذا لعمرى اجتهاد مطرح لا حكم له و لم يكن يسوغ ذلك لأحد » و الله 
تعالى أعلم ( من أحكام القر آن لإصاص ملخصاً ص ۲٥۹‏ ) . 

قوله تعالى: « ولو ردوه إلى الرسول وإى أوى الأمر منم لعلمه الذين 

| يستنبطونه منهم » 

قال الحسن » و قتادة » و ابن أبى ليلى : هم أهل الفقه و الملم . و قال 
السدى : الأمراء و الولاة . قال أبوبكر ( الحصاص ) : يجوز أن يريد به الفريقين 
من أهل الفقه و الولاة » لوقوع الاسم عليهم جميعاً . و جائزأن يسمى الفقهاء أولى 


امد ا 
له ونواهيه ويازم غيرهم قبول قوم فيها » كا 
e 00 00 0 7‏ 70 7 إذا 0 لعلهم 
قال فى أية أخرى 
يحذرون » . 
دليل و جوب القياس و اجتهاد الرأى فى الحوادث الى لانص فما صرعاً . 
وعلى العانى تقليد العلماء فمها: وى هذه الآية دليل على وجوب القول بالقياس 
و اجتهاد الرأى : فى الحوادث » وذلك لأنه تعالى أمر برد الوادت إن اارسول 
فى حياته إذا كانوا محضرته ٠‏ وإلى العلا بعد وفاته والغيبة عن حضرته صل الله 
عليه و سم . و هذا لا محالة فما لانص فيه » لأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى 
استنباطه ؛ فثبت بذلك أن من أحكام الله تعالى ما هو منصوص عليه ؛ و مها 
ماهو مودع فى النص » قد كلذنا الوصول إليه بالاستدلال عليه و استنباطه . فقد 
حوت هذه الآية معانى منها : إن نى أحكام الحوادث ما ليس بمنصوص بل مدلول 
عليه.. و منها : إن على العلماء استنباطه و التوصل إلى معرفته برده إلى نظائره . 
وما : إن على العامى تقليد العلماء فى أحكام الحوادث . 


كان النى صلى الله عليه وسار مكلفاً بالاستنباط والاستدلال أيضاً: ومنها:. 
إن الى صلى الله عليه و سم قد كان مكلفاً باستنباط الأحكام و الاستدلال. 
علبها بدلائلها » لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول و أولى الأمر ثم قال : « لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم » و لم يخص أولى الأمر بذلك دون الرسول ر فدل على أن 
للرسول أيضاً الاستنباط و معرفة الحكم بالاستدلال ) . 


رد قول من قال: إن الآية لاتدل على استنباط الأحكام» بل هى مقصورة 
على الأمن والحوف من العدو : لا يقال : إن هذا لم يكن استنباطاً فى أحكام 
الحوادث » وإنما هو فى الأمن أو الحوف من العدو » لقوله تعالى : و وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به». لأنا نقول : ليس لى الآبة ذكر للعدو » 
لأن الأمن أو انحرف قد يكون فيا يتعبدون به من أحكام الشرع كالإباحة و 
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أن بقول فى شى“ من الأحكام ما فيه حظر » أو إباحة » أو إيجاب » أو جرع » 
أو غير ذلك ؛ وألز مهم ردهم إلى الرسول و إلى أولى الأمر مم ليستنبطوا حكمه 
بالاستدلال عليه بنظائره من النصوص . و أيضاً فتدابير الحهاد و دفع مكايد 
العدو بأخحذ الحذر تارة » و الإقدام و الإحجام فى حال أخرى مما أهرنا و تعبدنا 
الله به » فهى من الأحكام أيضاًء ووكل الله ذلك إلى آراء أولى الأمر واجتهادهم ؛ 
ففد لبت ثبوت الاجتهاد فى أحكام الحوادث » فلا فرق بينه و بين الاجتهاد 
و الاستدلال على النظائر من سائر الحوادث من العبادات و فروع الشريعة ؛ 
إذ كان جميع ذلك من أحكام الله تعالى .. فالمانع من الاجتهاد و الاستنباط فى 
مثله كن أباح الا ستنباط فى البيوع خاصة و منعه فى المنا كحات » أو أباحه نى 
الصلاة و منعه فى المناسك » و هذا باطل و خاف من القول . قاله االمصاص فى 
الاحكام له ( ۲ : ۲۹۳ ) . 


المجتهد أن يقطع بأن ما أداه إليه اجہاده هو الحق عند الله تعالى: ثم أطال 
فى الحواب عن دلائل اللحصم و قال : فإن قيسل : قوله تعالى : « لعلمه الذين 
يستتبطونه منهم » يفيد العلم بالاستنباط + و دليل القياس ليس بمفضى إلى السلل 
بمدلوله » إذ القائس لا يقطع بان ما أداه إليه قياسه هو الوق عند الله تعالى ؛ 

: لا‎ ٠ فعلمنا أن المراد بالاستنباط ليس ما كان بطريق القياس و الاجتهاد . قلنا‎ ٠ 

ذالك + لأن ما كان طريقه الاجتهاد فإن التهد ينبغى له أن يقطع بأن ما أداه إليه 
اجتباده هو الحق عند الله تعالى > فاستنباطه حكم الحوادث من طريق الاجتهاد 
يوجب العلم بصحة موجبه وما أداه إليه اجتهاده ( و المراد بالعلم غلبة الظن ) . 

رد قول القائلين بالإمامة : ونى الآية دليل على بطلان قول القائلين بالإمامة 


رهم الراقفة ) لان ار كات كل ی من اسک الدين متصوصا عليه لر 
الإمام . وزال موضع الاستنباط > وسقط الرد إلى أولى الأمر ؛ بل كان 
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الواجب الرد إلى الإمام الذى يعرف الصحيح من الباطل من جهة النص . انى 
ملخصاً معناه ( ۲ : 7١4‏ ). 


قوله تعالى : « و إذا حييم بتحية فحيوا بأحسن .ا أو ردوها » 

قال الحصاص : التحية الملك لغة » فإذا حملناه على حقيقته أفاد أن من ملك 
غير ه شيثاً بغير بدل فله الرجوع فيه مالم يشب منه > ففيه دليل على صحة قول أصعابنا 
فى من وهب شيا لغير ذى رحم : إن له الرجوع فيها ما لم يشب منها » فإذا أثيب 
منها فلا رجوع له فيها انتبى ( ۲ : TY‏ 


قال الحصاص : فى الآية دليل على جواز الرجوع ف الية » ولى فيه نظر . 
قلت : و فيه نظر من وجهين» أحدها : كون معنى الملك ف التحية مهجوراً عرفا 
و الثانى : أنه ليس فى الآية ذكر الواهب و إنما فيه ذكر الموهوب له إذا حملناه 
) على معنى الملك ؛ فكان حاصله : إذا وهبتم شيا فأثيبوا منه بأحسن منه . فأين فيه 
أن لواهب حق الرجوع فى هبته إن لم يشب منها ؟ فالأولى الاحتجاج بحديث _ 
. أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وسل قال : « الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها» . 
رواه ابن ألى شيبة » قال : حدثنا وكيع عن إبراهم بن إسماعيل بن مجمع عن 
يمرو بن دينار عن أبى هريرة به » کا ذكره الخصاص نفسه . و رواه الحا كم 
فى المستدرك وصححه . والاية محمولة على التحية بمعنى الدعاء بالحيوة » كانت 
لمرب تقول : حياك الله أى أطال حياتك و نحوه » ثم أبدل ذلك فى الإسلام 
لام » و جعل الله تحية بيننا بالسلام . عن عمران بن حصين قال : و كنا فى 
ابتاهلية نقول : أنعم الله بك عينآ » و أنعم صباحاً » فلا كان الإسلام نبينا عن 
ذلك » رواه أبو داود .. 

بدأ السلام : وعن ألى هريرة : لما خلق الله آدم قال له : اذهب فلل 
على أولئك النفر » و نفر مر الملائكة : 7 

خم تعر من جلوس » فامع ما يحيونك به فإنها 
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عيتك و ية اريت + فلمب قال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك 
و رحمة الله » فزادوه رحمة الله » متفق عليه » كذاف المظهرى ١/7“: ”١‏ ). 


الواجب فى جواب السلام رد مثلها : مسئلة : الواجب فى جواب 
السلام رد مثلها » لآنه أدنى الأمرين » و يستحب الرد بأحسن منها بزيادة الرحمة 
والبركة : وكا زاد فى السلام أو ئی اواب کان أكثر ثواباً و أفضل » كا 
تبت عن سمران بن حصين عند الترمذى و أب داؤد » و عن معاذ بن أنس عند 
ألى داؤد : أن رجلا أتى رسول الله صلی الله عليه و سل فقال : السلام عليكم 
و رحمة الله و بر كاته و مغفرته . فقال ( صلى 00 : أربعون » هكذا 
يكون الفضائل » . و ذكر البغوى أن رجلا سلم على ابن عباس فقال : السلام 
عليكم و ا الو ركاته ثم زاد شئاً آخر » فقال ابن عباس : إن السلام 
انتهى إلى الر كة . كاف المظهرى أبضاً ١ ١‏ : ۷۳ ) . و فيه دليل على ننى زيادة 
المغفرة فى السلام » و لا يكره نى اللحواب لا مر فى حديث معاذ بن أنس . 


وروى أحمد ف الزهد » و ابن أنى حاتم و الطبرانى فى الكبير » و ابن 
مر دویه من حديث سلان الفارسى « أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سل 
السلام عليك » فقال : و عليك السلام و رحمة الله و بركاته . و قال آآخر : 
السلام عليك و رحمة الله و بركاته » فقال : و عليك السلام . قال الرجل : 
نقصتى » فأين ما قال الله تعالى ‏ وتلا الآبة ‏ ؟ فقال: إنك لم تترك لى فضلا فرددت 
عليك مثله » كذا فى المظهرى ( ۲ : ٠۷١‏ ). و فيه أن جواب السلام أيضاً انتهى 
إلى البر كة ع > كما قال ابن عباس » و الله تعالى أعلم . وف حديث سلان دلالة 
ع لی أن قوله : و عليك السلام يكنى فى جواب من قال : السلام عليك و رحمة 
الله وبركاته . . [مالآن الماثلة فى نفس السلام يكنى» وإما لأن اللام فى قوله : وعليك 
السلام للعهد » فتضمن ف الحواب ما كان مذكوراً فى كلام البادى بالسلام من 
الرحمة و البركة » قاله المظهرى . 
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ا و کب ا و کے 
- حكم السلام على الجماعة : مسئلة : إذا سلم على جاعة ورد واحد مرم 
سقط عن الباقين» لأنه فرض كفاية » كذا فى السراجية . و عن على بن أبى طالب 
رقت الله عنه قال: و يجزئ عن الحماعة إذا مروا أن يسم أحدهم , ويجزئ 
عن اعلوس أن برد أحدهم ؛ ذكره البغوى فى المصابيح موقوفاً ٠‏ و زواه البييق 
فى شعب الإيمان مرفوعاً : و رؤاه أبو دارئه و قال : رفعه الحسن بن على » و هو 
شيخ أب داؤد . و أما إذا سل على واحد من اللماعة بعينه فيقول.: يا فلان ؛ 
السلام عليك أو عليكم فحيفذ يحب على ذلك الرجل اللحواب » و لا يسقط برد 
غيره من اللماعة » وكذا لا يسقط عن اللماعة برد واحد من غيرهم » کذا ی 
بيان الأحكام ( المظهرى ۲ : ١5‏ ) . 
البداية بالسلام مسلون : مسئلة : البداية بالسلام مسنون » و هو أحسن 
وأفضل . عن أب هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « لا تدخلوا 
الحنة حتى تؤمنوا » و لا تؤمنوا حتى نحابوا , أولا أدلكم على ثنى' إذا فعللم تحابم؟ 
افشوا السلام بينكم » رواه مام . و عن عبد الله بن مسعود ( رضى الله عنه ) 
« البادئ بالسلام ری“ من الكبر » رواه البييق فى شعب الإيمان . وعن أن أمامة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام ؛ 
رواه أحمد » و الترمذى » و أبو داؤه. و عن عبد الله بن عمرو رضى اله عنما 
' أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ الإسلام يعنى أى خصال الإسلام 
خير ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تطعم الطعام » و تقرأ السلام على 
من عرفت و على من لم تعرف » متفق عليه ( المظهرى ) . 


يسم الراكب على الماثى الخ : مسئلة : يسم الراكب على الماثى ٠‏ 
و الماثى على القاجد » و القليل على الكثير : رواه الشيخان . هذا اللفظ من حديث 
ای هريرة مرفوعاً » وزاد البخاري فى رواية : و يسم الصغير على الكبير 
( الظهرى ) . 
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بم عل الصنيان والنساء + مسثلة : و يسلٍ على الغلان و النساء لحديث 
أنس الو ل a‏ 
و حديث جرير « إن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على نسوة فس عليون » 
رواه أحمد . و ى فتاوى الغرائب : يكره السلام على المرأة ( الشابة و الأمردء 
و إن سلا لا يحب الرد ٠.‏ قلت : و هذا عند فوت الفتنة ( المظهرى ) . 

يسم على آهل بيته :سئلة : و يسم على أهل بيته حين يدخل . عن أنس 
أن رسول الله صلی الله عليه و سم قال : « يا بنى » إذا دخلت,فسم يكون بر كة 
عليك و على أهل بيتك » رواه الترمذى . وإذا دخل بيتاً ليس فيها أحد فليقل : 
السلام علينا و على عباد الله الصاالحين» فإن الملائكة ردون عليه » كذا فى الشرعة› 
قال الله تعالى : وفإذا )١(‏ دخلم بيوتاً فسلموا على أنفسكم نحية من عند الله 
مباركة طيبة » ( المظهرى ) . 

السلام قبل الكلام : مسئلة : و يسن السلام قبل الكلام » لحديث 
جابر مرفوعاً : « السلام قبل الكلام » رواه.الترمذي ( المظهرى ) . ظ 
يسبل على أخيه كلما لقيه : مسئلة : و يسم على أخيه المسلم كلا لقيه » 
و إن حالت بينها شجرة أو جدار جدد السلام » للحديث أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه .عن النبى صلىالله عليه وسلم قال : « إذا لى أحدكم أخاه فليس عليه » 
فإن حالت بينها شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسم عليه » رواه أبو داؤد 
( المظهرى ) . ) 

سلام الوداع مسنون :مسئلة: ويسن السلام أيضاً. عند الوداع. عن قتادة 
قال : قال النبى صل الله عليه وسل : « إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهله » فإذا 
خرجتم فأودعوا أهله بالسلام » رواه البتى فى الشعب مرسلا . وعن ألى هريرة 


۲ ني القرآن : « وإذا دخلم‎ )١( 
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عن النى صل الله عليه وسلم : « إذا اتبى أحدككم إلى مجلس فليسم + فإن ببداله 
أن يجلس فليجلس » ثم إذا قام فليسل ؛ ليست الآولى بأحق من الآخرة » رواء 
الترمذى و أبو داؤد ( المظهرى ) . 

إذا بلغ سلام الغائب ؛ مسئلة : إذا بلغ رجل بتسليم من الغائب فليقل 
المبلغ : عليك و عليه السلام . روى غالب عن أبيه عن جده قال : بعثى أبى 
إلى رسول الله صلى الله عليه و سل فقال : اثته فاق رأه السلام . فقال رسول الله 
صل الله عليه و سل : عليك و على أبيك السلام . رواه أبو داؤد ( المظهرى ) . 

لا جوز البداية بالسلام على الكفار : مسشلىة : لا يجوز البداية بالسلام 
على الكفار » لقوله صلى الله عليه و سل : « لا تبدأوا الييبود و النصارى بالسلام ؛ 
فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه » رواه ملم عن أبى هريرة . 
و إن كان فى القوم أخلاط من المسلمين و المشر كين عبدة الأوثان و اليهود يسم 
المسلمين منهم كيلا يلزم بداية السلام على الكافر ( المظهرى ) . 

لا بأس رد السلام على الذى : مسئلة : لابأس برد السلام على أهل 
الذمة : لكن لا يزيد على قوله : وعليك . لقوله صل الله عليه وسلم : « إذا سم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا : و عليكم » متفق عليه عن أدس ( المظهرى ) . 

ذكر ما لا بجحب فيه رد السلام: مسئلة : لا يحب رد السلام فى الصلوة 
و الحطبة » بل لا يجوز » و ببطل صلوته ؛ ولا يجب ف قراءة القر آن حهراً ٠‏ 
و رواية الحديث » و مذاكرة العلٍ » و الأذان » و الإقامة . و جاز جوابه فى 
تلك المواضع ( المظهرى ) . 

مسئلة : و من تمام التحية المصافحة و المعانمّة . قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل : « تمام تحياتكم بينكم المصافحة » رواه أحمد و الترمذى عن 
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ألى أمامة . و عن أبى ذر قال : « ما لقيت رسول الله صلى الله عليه و سال قط إلا 
صافحنى ؛ و بعث إلى ذات يوم و م أكن فى أهلى › فلا جئت أخبرت » فأتيته 
وهو على سرير » فالترامنى > و كانت تلك أجود و أجود » رواه أبو داواد . 
وعن الشعى « أن النبى صل الله عليه وسم تلى جعفر بن أنى طالب فالترامه » 
و قبل بين عينيه » رواه أبو داؤد و الببيى فى الشعب مرسلا » و فى شرح السنة 
عن البياضى متصلا . وكذا روى فى شرح السنة عن جعفر بن أبى طالب قال : 
« تلقانى رسول الله صلى الله عليه و سل فاعتنقنى» . ( قلت : و كان ذلك حين 
قدومه من الحبشة ) . و عن عطاء ال راسانى أن رسول الله صلى الله عليه و سل 
قال : « تصافحوا يذهب الغل » و تهادوا تحابوا و تذهب الشحناء » رواه مالك 
مرسلا . وعن البراء بن عازب : ١‏ المسلان إذا تصافحا لم يبق بينها ذنب إلا سقط » 
رواه البييبى فى شعب الإيمان . وتلك المسائل المتعلقة بالسلام كلها مأخوذة من 
المظهرى ( ؟ : ۱۷۳ ۰ 5لا١‏ ). 


قوله تعالى : « إلاالذين يصلون إلى قرم بينكم وبينهم ميثاق » 
إذا لحق المرتدون بالمعاهدين فلهم حكمهم : قال المظهرى : نى الله تعالى 
عن قتال المرتدين إذا لحقوا بالمعاهدين » لآن من انضم إلى قوم معاهدين فلهم حكمهم 
حكمهم فى حقن الدماء » لأن قتالهم يستلزم قتال المعاهدين » ولا يجوز ذلك 
اہی ( ” : ۱۸۰١‏ ). : 





إذا عقد الإمام عقداً ببينه و بين قوم من الكفار يدخل فيه من كان ى 
حبرهم : و قال المحصاص : إذا عقد الإمام عقداً بينه و بين قوم من الكفار فلا 
محالة يدخل فيه من كان فى حيرزهم ممن ينسب إليهم بالرحم » أو الحلف » أو 
الولاء » بعد أن يكون فى حيزهم و من أهل نصرتهم ؛ و أما من كان من قوم 
آخرين فإنه لا يدخل ف العهد ما لم يشترط ؛ و من شرط من أهل قبيلة أخرى 
دخوله فى عهد المعاهدين فهو داخل فيهم.إذا عقد العهد على ذلك » كا دخلت 
بنوكنانة فى عهد قريش . ومن قال : إن ذلك منسوخ فإنما أراد أن معاهدة 


a - A - 


السيف » لقوله تعالى > و فاقتلوا E‏ 

الحم روف + اح ورت دود NE‏ 
و إقرارهم على الكفر » وأمرنا بقتال آهل الكتاب حى يسلموا أو يعطوا الحزية ؛ 
فغير جائز للإمام أن يقر أحداً من أهل سائر بر الأديان على الكفر من غير جزية . 
وأما مشر كوا العرب فلقد كانوا أسلموا نى زمن الصحابة و رجع من ارتد مم 
إل الإسلام بعد ماقتل من قتل منهم » فكان ذلك حكما ثابتاً بعد ما أعز الله الإسلام 
وأظهر أهله على سائر المشركين» فاستغنوا بذلك عن العهد والصلح من غير جزية . 


جوز مصناحة الكفار من غير جزية إذا عجز المسلمون عن مقاومتهم : : إلا 
أنه إن احتيج إل ذلك فى وقت لعجز المسلمين عن مقاومتهم أو خوف منهم على 
أنفسهم أو'ذرارءبم جاز لهم مهادنة العدو و مصالحته من غير جزية » لأن حظر 
المعاهدة والصلح إا كان بسبب قوتهم على العدو و استعلاثهم عليهم » و قد كانت 
المدنة جائزة مباحة فى أول الإسلام » وإنما حظرت لحدوث هذا السبب ؛ فى 
زال السبب و عاد الأمر إلى الخال التى كان المسلمون عليها عاد الحكم إلى جواز 
المدنة . وهذا نظير ما ذكرنا من نسخ التوارث بالحلف و المعاقدة بذوى الأرحام ؛ 
فتى لم يترك وارثاً عاد التوارث بالمعاقدة . انتبى ملخصاً ععناه ( ۲ : ۲۹۸ ). 
قوله تعالى : « ومن قتل مومناً خطأ فتحر ر رقبة مؤمنة ‏ 
ش و دية مسلمة إلى أهله » 
لقتل نوعان : قتل عمد و قتل خخطأ . و قد ذكرنا تفسير العمد على اختلاف 


الأقوال وحکمه من القصاص و وجوب لمال » وكيفية' القتصاص ف سورة 
البقرة . 


لا كفارة فى قتل العمد: ی الکلام هناك فى أنه هل تجب الكفارة ف ل 
اسد أ لا فقا أبو حذيفة و مالك رسمه ال : لانجب » و قال الشافعى رح 
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لله : تحب". و عن أحمد روايتان . قال الشافعى : وجبت الكفارة فى القتل خطأ 
هذه الآبة » فتجب ف العمد بالأولى . و عن وائلة بن الأسقع قال : أتينا النبى ضلى 

الله عليه و و سم فى صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل » فقال : « اعتةوا عنه 
رقبة يعتق لكل عضو منه عضواً منه من النار » . كذا ذكره الرافعى . قلنا : 
الحديث رواه أحمد » و أبو داؤد » و النسائى » وان حبان » والحاكم . و 
لفظهم : « قد استوجب » فقط و لم يقولوا : النار بالقتل » فلا حجة فيه . 
و دلالة النص ممنوع » لأن القتل عمداً كبيرة محضة لا يمكن الطهارة عنه بالكفارة › 
بخلاف الخطأ فإنه دائر بين العصيان بترك الحزم و إتيان المباح ( فى زعمه ) فيمكن 
الطهارة منه بأمر دائر بين العبادة و الغقوبة ( و هو الكفارة ) . و هذا هو الفرق 
بين المين الغموس و المنعقدة ؛ فتجب الكفارة نى الثانى دون الأول عندنا . و لنا 
أيضاً على عدم الكفارة فى القتل عمداً و المين الغموس ما رواه ابن ألى شيبة ٠»‏ 
. و الببخارى. » و مسلم » و الترمذى انو الاك يا د اسمن ان N‏ 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ٠":‏ خمبس ليس هن كفارة : 
قتل النفس بغير حق » و بهت ميؤمن » و الفرار من الزحف » و يمين صابرة يقطع. 
بها مالا بغير حق » كذا فى المظهرى و حاشيته (؟ : 18# ) . 


القتل خطأ على أقسام : و القتل خطأ على أقسام : أحدها شبيه العمد . 
و اختلفوا فى تفسيره » فقال أبو حنيفة : هو القتل عمداً بما ليس موضوعاً للقتل › 
وقال أبو يوسف و محمد : هو القتل مدا بما يلبث غالبا » و قال الشافعى 
هو ضربه مدا ضرباً لاموت به غالبا قات : فن صرب سوط أو سوطين عبد 
فات فهو شبيه العمد بالاتفاق »: و من ضرب. بسوط صغير و والى حتى مات 
فهو عمد غند الشافعى و شبيه بالعمد عند أبي خنيفة و صاحبيه » و من ضرب ' 
بحجر عظيم أوخشبة عظيمة لا تلبث غالبا فهو عمد عند الكل وشبيه بالعمد عند 
ألى حنيفة . و قال أبو حنيفة : لا-قضاص و لو رماه بأباقييس . 
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ما هو شييه بلعمد فى النفس فهوعمد فيا هو دوعاء وذكر أنراع انعط : 
وما هو شبيه بالعمد فى النفس فهو عمد فيا دون النفس إجاعاً . ! حتج أبو حنيفة 
ا ا 
والعصا » . و سيأنى وجه الاحتجاج أن السوط و العصا يعم الصغير و الكبير . 
و قال الحمهور : العصا لا يطلق إلا على الصغير عرفا . و ثانى أنواع اللحطأ ما أخطأ 
فى القصد : وهو أن برى شخصاً يظنه صيداً فإذا هو آدى » أو حربياً فإذا هو 
مل . و الا ما أخطأ ى الفعل » و هو أن يرى غرضاً فأصاب مومناً . و رابعها 
م أحرى يجرى الخطأ ؛ مثل النائم ينعيف عق رى مله . خامسها القتل بالتسييب 
كحائر بان و واضع حجر فى غير لک OE‏ ل 

الدية على العاقله إجاعا ر ارقو ا المصاص فوجب الدية تحرزأ عن 
إهدار دم معصوم . و أيضاً حكم جميعها وجوب ا ر 
عن الإرث إجاعاً . 


) حكم القتل بالتسبيب والرد على المظهرى فيه : إلاعند أبى حنيفة فى القتل 
بالتسبيب » لأنه ليس بقتل حقيقة » لأن القتل تصرف ف ابلحثة و لم يوجد و إنما 
وجد التصرف فى محل آخر . و وجه قول الحمهور أن الشرع أنزله قاتلا حى 
وحمت الدية إجاعا . «عموم قوله تعالى : « و من قتل مؤمنآً خطأ فتحرير رقة 
موه ٠‏ بسصى وجوب الكفارة أيضاً . كيف و مقتضى الآبة أن الدية قد يحب 
فى القتل و فد لاحب ء بحلاف الكفارة فإنه بحب لا محالة ؟ و أيضاً فالكفارة 
لدفع الإثم » فالقول بوجوب الكفارة على الاثم إذا انقلب على رجل فقتله مع أنه 
مرفوع القلم كما فى الحديث : « رفع القلم عص ثلاث عن الاثم حى يستيقظ » 
وعدم وجوبها على من حفر بثرأ فى غير ملكه ظلماً حتى مات بالوقوع رجل 
ممن غير مرضى . انى من المظهرى ( ۲ : ١85‏ ). 

قلت : يا للعجب ! إذا. سل أن القتل هو التصرف نى الحثة و لم يوجد من 
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حافر البثر و واضع الحجر تصرف فيها فكيف يكون قاتلا ؟ و أما وجوب الدية‎ 
والكفارة على النائم المنقلب على غيره حتى مات فلأنه قد وجد منه التصرف فى‎ 
: حئة المقتول الممن » فصار قاتلا خطأ » فهو داخل فى عموم قوله تعالى‎ 
و من قتل مؤمناً خطأ » . و فى الحديث أيضاً : « إن الله تجاوز عن أمتى اللحطأ‎ « 
و النسيان » . و مع ذلك أوجب الدية و الكفارة فى القتل خطأ » سواء كان آنا‎ 

أو م يكن » هذا هو الفرق . و الله تعالى أعلم . 


بجحب كون الرقبة كاملا فى الرق : مسئلة : ونحرير الرقبة يقتضى أن 
يكون كاملا فى الرقية ؛ فلا جوز إعتاق أم الولد حيث استحقت العتتق ولايجوز 
بيعها » قال عليه السلام : « أعتقها ولدها » . وكذا لا يجوز إعتاق المدبر عاد 
أبى حنيفة رحمه الله و يجوز عند الشافعى رحمه الله » حيث لا يجوز بيعه عند 
أى حنيفة رحمه الله و يجوز عند الشافعى رحمه الله . و يحوز إعتاق المكانب ما 
لم يد شيئاً عند ألى حنيفة رحمه الله > لأن الكتابة يحتمل الفسخ برضائه) . 
و لا جوز عند الشافعى "ما لا يجوز عتق من أدى بعض مكاتبته اتفاقاً . و لا يجوز 
إعتاق الجنون » و الأعى » و الأخرس 2 و الأصم الذى لا يسمع أصلا و 
مقطوع البدين أو الرجلیں أو بد و رجل من جانب واحد ؛ لأن فائت جنس 
المنفعة كالمالكة معنى . و يجوز إعتاق مقطوع أحد اليدين و أحد الرجلين من 
خلاف » و الأعور » و الأعمش » والأبرص » و الأرمد ؛ لأنه ناقص المنفعة 
لا فائتها ( و ديهم كاملة لا نقص فيا ) . ويجوز إعتاق العنين» و اللحصى » 
وا بوب ؛ لأن منفعة النسل زائد عل ما يطلب من الماليك ( وهو الاستخدام) . 
وكذا يجوز إعتاق الأمة الرتقاء » والقرناء لبقاء منفعة الاستخدام» كذا ف المظهرى 
١68 : ۲ (‏ ). 


لا جب الكفارة إلا على عاقل بالغ مسار : مسئلة : دشتر ط لوجوب 
الكفارة أن يكون القاتل عاقلا بالغاً مسلا » لآنها عبادة يشترط طا ما يشترط لسائر 
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العبادات . و قال الشافعى رحمه الله : لا يشترط شى من ذلك ( لكونها عقوبة ) 
فقاسها على ضبان الأموال كالدية . قلنا : هذا قياس مع الفارق ( كذا ف المظهرى 
۲ : 186 ) . لأنه إن لم جد الرقبة فعليه صيام شهرين › فثبت أن الكفارة ليس 
بعقوبة حضة + بل هى عبادة من وجه . 





شرط الكفارة نى الإعتاق: مسئلة: يشترط للكفارة عند الشافعى رحمه 
الله الإعتاق باختياره ؛ فلو اشترى أباه بنية الكفارة لا يجوز عنده » وعند 
أبى حنيفة يشترط اقتران النية بسبب اختيارى موجب العتق ؛ فيجوز عنده إذا 
نوى الكفارة عند شراء قريبه » ولا إذا وهب له أو أوضئى له و نوی ( لان 
المبة و الوصية لا تان إلا بالقبول وهو أمر اختيارى ) . ولو ورث أباه أو 
ابنه و نوى الكفارة عند ذلك لا يجوز اتفاقاً ( المظهرى ۲ : 180 ) . لأن الميراث 
لا يتوقف على القبول » فلم يكن أمرا اختيارياً . 


اشتراط الإبمان فى كفارة القتل : مسئلة : أجمعوا على اشثتراط الإيمان 
ف كفارة القتل ¢ بناء عل هذا النص ¢ دون كفارة المين و الظهار و الصوم 
( ففيه اختلاف ) لکن یکنی أن يكون محكوماً بإسلامه » فلو أعتق صغيراً أحد 
أبويه مسلم جاز ( انتهى من المظهرى ۲ : ٠۳١١‏ ) , 


يحب الدية على العاقلة » و القاتل كأحدهم : مسئلة : يحب الدية 
على العاقلة و القاتل كأحدهم عند ألى حنيفة رحمه الله » و عند الشافعى 
ليجب على القاتل شى“ منها . و هذا يعنى وجوب الدية على العاقلة و إن كان 
ظاهز الإستنباط. من القر آن لكنه ثبت بالسنة: المشهورة و الإجماع . عن 
أبى هريرة قال : « اقتتلت ام رأتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى عجر فقتل 
وما فى بطنها » فقضى رسول الله صلى الله عليه و سم أن دية جئينها غرة عبد 
أو وليدة » و قضى بدية المرأة على عاقلتها » و فى لفظ : « جعل رسول الله صلى 
لله عليه و سل دية المقتولة على عصبة القاتلة و غرة لما كي بطنها » . و أحاديث 
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ی 
الأحاد بمساعدة الإجماع يقوى قوة الكتاب > كذا فى المظهرى . و حكى عن 
الببييق عن الشافعى رحمها الله: إجماع الأنمة من أهل العلم على أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قضى فى دية الجر المسلم على الحر ( القاتل ) مائة من الإبل على 
عاقلة اب حانی » و أنها فى ثلاث سنين » فى كل سنة ثلثها ( ۲ (A:‏ . 


بيان ما لاا جب على العاقلة من الديات: مسئلة : لامجب على العاقلة ما 
يحب من المال فى قشل العمد بالصلح » أو بعفو بعض الورثة » أو غير ذلك ؛ بل 
فى مال القاتل . و أيضاً لا يجب على العاقلة ماثبت بإقرار القاتل » و لا فى قل 
العبد » سواء كان العبد قاتلا أو مقتولا» وكل ذلك فى مال المحافی . كذا فى 
المظهرى . ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه و سل قال : « لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً » رواه 
الدار قطنى والطبرانى فى مسند الشاميين › و إسناده واه» فيه محمد بن سعيد كذاب» 
و الحارث بن بنهان منكر الحديث . و روى الدار قطنى و البييق عن عمر رضى 
لله عنه موقوفاً « العبد ‏ والعمد » و الصلح» والاعتراف : لا يعقله العائلة » 
و هو منقطع > و فى إسناده عبد المللك بن حسين ضعيف . قال البيينى : والمحفوظ 
عن عامر الشعبى قوله . و روى الببيق عن ابن عباس « لا يحمل العاقلة عمداً > 
ولا ملحا عر + ولانها چن اردع وی الغا عن زی 
ت ا أن العائلة "لا مل ا من ای ر رو ای عن أن اراد 
عن الفقهاء من أهل المديئة نحوه ( المظهرى ۲ : ۸١‏ . 

العاقلة : قبيلته » و عصباته» و أهل ديوانه : مسئلة : العاقلة قبيلته . 
و عصباته عند الشافعى رحمه الله » و عند أبى حنيفة أهل ديوانه ( ثبت ذلك عن 
مر رضى الله عنه كما ذكرناه فى إعلاء السئن من طريق ابن ألى شيبة و عبد 
الرزاق فى مصنفيىا ۱۸ : 744 ۲٠٠١ ٠‏ ) . فإن لم يكن من أهل الديوان فقبياته » 
ويضم الأقرب فالأقرب . و للمعتق عاقلة المعتق » و لمولى الموالاة مولاه و عاقلة 


۳١ 
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مولاه ( من المظهرى ۲ : 1۸١‏ ). 

قدر ما بوخد من كل رجل من العاقلة كل عام : مسثالة : لايزاد على 
رجل واحد من العاقلة على أربعة دراهم فى كل سنة عند أي حنيفة رحمه الله » 
ونى رواية عنه فى ثلاث سنين على أربعة دراهم › و قال الشافعى رحمه الله : 
على نصف ديار ( المظهرى ۲ : ۱۸١‏ ). 

من لا عاقلة له فديته فى بيت الال : عسئلة : و من لا عاقلة له فدية 
مقتوله ف بيت الال ( المظهرى ۲ : 181 ) . 

دية شبه العمد مغلظة: مسئلة : أجدعوا على أن فى شبيه العمد دية مغلظة » 
وهو الواجب فى العمد إذا سقط القصاص بعارض . قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل : « عل شبه العمد مغلظأ مثل قتل العمد ٠‏ و لا يقتل صاحبه . وذلك 
أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رمياً ى عمياً فى غير فتنة و لا سلاح » رواه 
أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . و فى غيرها من أنواع اللحخطأ 
دية مخففة . و لا تغليظ إلا فى الإبل توقيفاً . و الدية المغلظة عند أنى حنيفة 
و أنى يوسف مائة من الإبل أرباعاً : خمس و عشرون بنت مخاض » و كذا بنت 
لبون . وكذا حقة . وكذا جذعة ( رواه أبو داد عن ابن مسعود وسكت 
عنه هو. والمنذرى كا فى الإعلاء ) . وعند محمد و الشافعى و غيرها ثلاثود 
جذعة . وثلاثون حقة: و أربعون ثنية . كلها خلفات نى بطونها أولادها . احتج 
الشافعى رسممه الله و من مغه بحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ٠١‏ ألا إن دية شبه العمد قتل السوط و العصا » فيه مائة . منها أربعون 
ف بطونها أولادها » رواه أحمد . و أو داؤد . و النسائى » و صصحه ان حبان 
(وفق سنده محمد بن راشد فيه مقال كما ی الإعلاء ‏ : .)١54‏ 
و روى الترمذی و ابن ماجه من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ من 
قل متعمداً سل إلى أولياء المقعول » فإن أحبوا قتلوا » و إن أحبوا أخذوا 
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العقل : ثلاثرنحفة» و ثلائين جذعة » وأربعين خلفة فى بطو نها أولادها » . و كذا 
رواه الدار قطنى والببيق عن عبادة بن الصامت « منها أربعون خلفة فى بطونها 
أولادها » وى إسناده انقطاع . 

قال أبو حنيفة رعخمه الله : قال رسول الله صلى الله علي» و سلم : ١‏ فى نفس 
المؤمن مائة من الإبل » ( و هو يقتضى جواز الكل . و التعليظ بالا باخ متفق 
عليه : و الزيادة عليها غير ثابتة » لأن فى إسناده محمد بن راشد فيه متال ع . و 
كون الناقة ذات حمل نى بطنها ولدها لا بعلم يقيناً > و لو علمت فالحمل حيوان 
هن وجه و له عر ضة الإنفصال » ففيه إيجاب الزيادة على ما فدر الشرع يعى الما 
فال المظهرى : و هذا استدلال فى معرض النص ( ۲ : ۱۸۷ ) . قلت :كلا ! 
بل فية بيان وجه تراجيح قول ابن مسعود . اعد عرقت أن ليك عة الثم عم 
عمرو فى سنده محمد بن راشد فيه مقال » و أيده أى قول ابن مسعود ما رواه 
السائب بن لزيد «كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من 
الإبل أربعة أسنان : حمس و عشرؤن حمّة » و خمس و عشرون جذعة » 
و حمس و عشرون بنات محاض . و حمس و عشروں بنات لبون » رواه ان 
ألى عاصم فى كتاب الديات ( ص- ۲٣١‏ ) وافيه صالح ن أف الأحضر متكلم فيه . 
وقول الصحابى : كان الآمر فى عهد البى صلى الله عليه وسم كذا فى حكم 
المرفوع > فاندفع ما كان فى قول ابن مسعود من شبهة الوقط. و إن كان الموفوف 
فى مثله مرفوعاً حكما . لأن المقادير لا دخل فا للرأى . و لا شلك أن ابن مسعود 
أرجح و أفقه و أعل . قال الموفق فى المغنى ٠‏ و وجه الأول أى كون دية شبه 
العمد أرباعاً ما رواه الزهرى عن السائب بن يزيد فذكر الحديث,» ثم قال : و لآنه 
قول ابن مسعود » و لأنه حق يتعلق بحنس الحبوان فلا يعتبر فيه الحمل كالز كوة 
والأضحية . انتبى ملخصاً ( 9 : 14١٠‏ ). 


بيان الدية الخففة : مسئلة : و الدبة المخففة من الإبل احماس + فعند 
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ألى خنيفة و أحمد عشرون جذعة » و عشرون حقة » و عشرون بنت مخاض » 
٠‏ و عشرون بنت لبون » و عشرون ان مخاض . و عند مالك و الشافعى كذلك , 
لكن ان لبون مكان ابن مخاض . و احتج أبو حنيفة و أحمد با رواه أحمد » 
و أسصماب السئن » و البرزار » و الدارقطنى › والبييق من حديث خجاج بن أرطاة 
عن زيد بن جبير عن حشف بن مالك .عن ابن مسعود قال : « قضى رسول الله 
صل الله عليه و سل فى دية اللخطأ - فذكره و فيه عشرون ابن خاض ذكور » . 
و احتج مالك و الشافعى با رواه الدار قطنى : عن أي عبيدة أن أباه يعنى ابن 
مسعود قال : « دية الحطأ أخماس - و فيه عشرون ابناء لبون » . قال الدار قطنى : 
هذا إسناد حسن رواته ثقات . وأما حديث حشف بن مالك فضعيف غير ثابت » 
و أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه و مذهبه من حشف بن مالك » و حشف رجل مجهول 


لم يرو عنه إلا زيد بن جبير . 


اشتراط المحدثن أن .روى عنه إثنان لا وجه له: قال ان لوزي : يعارض 
فول الدارقطق: + إن آباعيدة ل يمع من بيه فكبق جان له أن يسكت عن دغر 
هذا ؟ و كيف يقال عن الثقة مجهول ؟ و اشتراط المحدثين أن يروى عنه إثنان 
لا وجه له . قال الحافظ ابن حجر : تعقب البييق الدار قطنى » و قال : وهم 
الدارقطنى فيهء واللحواد قد يغتر . وقد رأيته فى جامع سفيان الثورى عن منصور 
عن إبراهيم عن عبد الله > وعن أنى إححاق عن علقمة عن عبد الله » وعن | 
عبد الرحمن بن يزيد بن هارون عن سلمان التيمى عن ألى مجلز عن ألى عبيدة عن 
عبد الله » و عند الجميع بنى مخاض . و الله تعالى أغل » كذا ف المظهرى 
(۲ : 188 ) . و قد بسطنا:الكلام فى ذلك فى إعلاء السئن. و فى أحكام القر آن 
للرازى : لم برو عن أحد من الصحابة تمن قال بالأخماس خلافه » و قول الشافعى 
لم يرو عن أحد من الصحابة » و جشف بن مالك وثقه النسائى » و ذكره ابن حبان 
فى الثقات من التابعين ( انتهى من المغنى 8 : 7/8 ) . 
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الدية من الذهب و الفضة: مسثلة ر عن الذهب آل دنار + 
ومن الورق إثنا عشر ألف درهم عند أحمد» وقال أبو حئيفة رحمه الله: عشرة 
آلاف درهم » وقال الشافعى : الأصل الإبل » فإن عدمت فعلى قولين: أحدها 
يعدل إلى ألف دينار أو إثنى عشر ألف درهم » والثانى إلى قيمتها حين القبضص 
زائدة وناقصة . والدية من إلذهب ألف دينار ثبت من حديث ألى بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم وسنلكره . وى الدية من الورق حديث ابن عباس عن الى صلى 
الله عليه وسلم « أنه جعل الدية إثنى. عشر ألفاً » رواه أصضاب سارت 
عكرمة » و اختلف فيه على عمرو بن دينار » فقال محمد بن مسلمة الطائنى : عنه 
عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سل » و قال سفيان بن 
عيينة : عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبى صل الله عليه و سم مرسلا . 
كذا رواه عبد الرزاق فى مصنفه و ل 
قال ابن حزم : هكذا رواه مشاهير أضحاب ابن عيينة . 


و وجه قول ألى حنيفة إن را انت عل هد زمر اق سيل ا 
الله عليه و سلم وزن سئة ( فى بعض الأحيان ) و هى الآن من زمن عمر رضى 
الله عنه وزن سبعة ؛ فاثنا عشر ألفاً على وزن ستة تقارب عشرة آلاف وزن سبعة 
( و البسط فى الإعلاء م١‏ : ۲ ) . و وجه قول الشافعى : حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ه أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقوم على أهل القرى 
فإذا غلت رفع ىقيمتها › وإذا هانت نقص من قيمتها » رواه الشافعى عن مسل 
عن ابن جريج عنه » و رواه أبو داؤد » و النسای من حديث محمد بن راشد عن 
سلمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( من المظهرى ۲ : 184 ) . 
( قلنا : حديث عمرو بن شعيب فى هذا الباب مضطرب كا فى الإعلاء » 
فلاحجة فيه . و حديث ابن عباس فى هذا الباب مرسل » و لفظه عند النسائى 
« إنه عليه السلام قضى باثنى عشر ألفاً يعنى فى الدية » . و قال ابن حزم : قوله : 
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ا 9 . كلامه عليه السلام » و لا فى الخبر بیان أنه من قول ابن 
0 السلام بدلك فى دين أو دية بالتراضى . و البسط فى 
عباس . و قد يقضى عليه السلام , 3 
الإعلاء 14 : ١١8‏ ). 

لا يثبت الدية إلا من أنواع اللائ : ب : 0-00 إلا 00 
الإنواع الثلاثة عند الحمهور » و قال أبو يوسف و محمد و e‏ 
منها ومن البقر مائتا بقرة » ومن الث ااا و كلل مالي مجن الس 
ثوبان ؛ حدیث جابر بن عبد الله رصى الله عنه قال : دقر رجت جل 
الله عليه و سل ان الدية عل أهل الإبل مائة من الإبل + و على اعل القرة مالى 
بقرة » و على أهل الشاة ألنى شاة » و على أهل الحلل مائتى حلة » . رواد أبوداود 
و ابن الحوزى من طريقه و سكت عن الطعن فيه » و رواه أبو داؤد فى المراسل 
عن عطاء « قضى رسول الله صلى الله عليه و سل هكذا » ( من المظهرى ۱۸۹:۲) 
و قال الحصاص : قال أبو حنيفة : لا دية إلا من الإبل و الورق و الذهب › 
و قال مالك و الشافعى : من الورق اثنا عشر ألفاً و من الذهب ألف دينار » و قال 
أبو يوسف و محمد : الدية من الورق عسشرة آلاف . و على أهل الدهب ألف 
دينار »> وعلى أهل الإبل ماثة بعير . و على أهل البةر مائتا بقره » و على أهل 
الشاء ألفا شاة » و على أهل الخال مائتا حلة يمائية . و لا يوؤخحذ من الغنم و البقر إلا 
الننى فصاعداً . ولا تؤخذ من الحلل إلا انعانية قيمة كل حلة خحمسون درها 
فصإعداً . قال : وإما لم يجعل أبوحنيفة الدية من غير الأصناف الثلاثة من قبل أن الدية 
لا كانت قيمة النفس كان انقياس أن لا تكون إلا من الدراهم و الدنائير كيم 
سار المتلفات » إلا أنه لما جعل النى صلى الله عليه و سلم قيمتها من الإبل اتبع 
الائر فيها وم يوجبها من غبرها . اہی ملخصاً ( ۲ : ۲۳۸ ) . أى لأن التقدبر 
بالا لى عر فناها ,آثار مشهورة عدمناها ى غيرها » قاله صاحب المداية . ولايخى 
ع ى من له إلام معروه الأحاديث و علم الإسناد . و أيضاً فتقبيد البقر و الم 
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. فى الدية بالثثى فصاعداً و العلل يكوئها بمانية قيمة كل حلة خخمسون درها لا ر 
له فى شی“ من الآثار التى ذكرها أبو يوسف و محمد و غيرها » و لا يجوز تقدير 
الدية و لا تقنيدها بالرأى ؛ فلذلك لم يقل أبوحنيفة با قالاه . و أما قول 
أنى يوسف فى الحراج له. : « هذا قول من أدركت من علائنا بالعراق » فراجع 
إلى كون الدية من الورق عشرة آلاف درهم > بدليل ما فى سياقه : « فأما هل 
المدينة فإنهم يحعلون من الورق اثنى عشر ألفاً » . و إرجاعه إلى كل ما ذكره من 
قبل كا فعله بعض الأحباب بعيد من الصواب » و الله تعالى أعلم . و البسط فى 
إعلاء السنن. 


دية ما دون النفس: مسئلة : دية مادون النفس عامتها مذ كورة فى حديث 
أنى بكر بن محمد بن مرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كتب إلى أهل ايعن وكان ىكتابه : « إن من اعتبط ١(‏ ) ميامناً قتلا فإنه 
قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول ‏ ؤ فيه إن الرجل يقتل بالمرأة » و فى النفس 
الدية مائة من الإبل » و على أهل الذهب ألف دينار » و فى الأنف إذا أوعب جدعه 
الدية مائة من الإبل » و فى أسنان الدية ؛ و فى الشفتين الدية و 
ل الرجل الواحدة نصف الدية » وفى البيضتين الدية » وفى الذكر الدية + وف 
الصلب الدية » وق العينين الدية » و ف اليدين مائة من الإبل » و ى اليد خمسون» 
وفى المأمومة ثلث الدية » و فى الحائفة ثلث الدية.» و ف المنقلة خمس عشرة من 
الإبل » وى كل إصبع من أصابع اليد و الرجل عشر من الإبل » و فى السن 
خمس من الإبل » . رواه النساني والدارى . و فى رواية مالك « فى العين خمس. 
وف الموضحة خمس » . اختلن أهل الحديث فى صعة هذا الحديث » قال أبوداوئد 
فى المراسيل : قد أسند هذا الحديث و لا يصح . و صححه الحاكم » و ابن حبان » . 
٠‏ و الي . و نقل عن أحمد قال : أرجو أن يكؤن صحيحاً . و قد صمح الحديث 





. أى قتله بلا جناية منه ولاجرعة‎ )١( 
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فقال الشافعى رحمه الله فى رسالته : مم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عند 
أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه و سل . وءقال ابن عبد البر : هذا كاي 
مشهور عند أهل السير » معروف ما فيه عند آهل العلم معرفة يستغنى بشهر | عن 
الإسناد » لأنه أشبه التواتر نى محيئه » لتلنى الناس له بالقبول والمعرفة . وفال 
الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز و إمام عصره الزهرى بالصحة لهذا الكتاب 
ثم ساق ذلك بسنده إليهما . كذا ف المظهرى (؟ : ۱۹١‏ ) . و قد بسطنا الكلام 
ى ذلك فى إعلاء السئن فلير اجم , ْ 

دية المرأة على النصف من دية الرجل : مسئلة : دية المرأة على النصف 
من دية الرجل نفساً و جرحاً » و قال الشافعى رحمه الله : ما دون الثلث لا ينضف 
ثم رجع إلى قول الحمهور . و روى الشافعى عن محمد بن الحسن عن ألى حلبفة 
عن حاد عن إبراهيم عن على رضى الله عنه و عنم قال : « عمل المرأة على النصف 
من عقل الرجل فق النفس وما دونها » . وروى سعيد بن مئصور عن زكريا 
وغيره عن الشعبى إن علياً كان يقول : « جراحات النساء على النصف من دبة 
الرجل فيا قل وكثر » . و روى البغوى عن على بن امد عن شعبسة عن الحكم 
عن الشعبى عن زيد بن ثابت قال : « جراحات النساء و الرجال سواء إلى الثلك ؛ 
فازاد فعلى النصف » . و قال ابن مسعود رضى الله عنه : و إلا السن و الموضحة 
فإنهىا سواء » . و قال على رضى الله عنه : « على النصف » . و روى سعيد بسنده 
عن إبراهيم عن عمر رضى الله عنه : « إن اللخنصر و الإبهام سواء » و جراح 
الرجال و النساء سواء فى الأسنان و الموضحة › و ما خلى ذلك فعلى النصف ؛ . 
و كذا روى الببيق عن سفيان عن جابر عن الشعبى عن شرييح كتب إلى عر 
فل كر حوه . و روى السا بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « عفل 
المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية » . فاختار مالك قول زيد بن ثابت » و عمرو بن 


مسعود »> و من معهم . قال الشافعى : كان مالك يقول : إنه السنة . وكرت 
أتابعه عليه» وى نفسى منه شى'» > ثم ظهر أنه رريد أنه سنة أهل المدينة » فرجعت 
عنه. و قول على كان أعجبها إلى الشعبى . واختاره الجحمهور » لأن حال المرأة 
أنقص 'من حال الرجل » ومنفعتها أقل . وقد ظهر أثر النقصان ف التنصيف فى 
النفس إجاعاً فكذا نى أطرافها و أجزائها » اعتباراً بها و بالثلث و ما فوقه . كذا 
ف المظهرى ( ۲ : ١9١‏ ) 








دية العبد قيمته: مسئلة مسئلة : دية العبد قيمته و دية الأمة قيمتها بالغاً ما بلغ 
عند الشافعى و ألى يوسف و كذا عند أنى حنيفة و محمد » غير أنهها قالا : إذا: 
ا ١‏ 
کل واحد منهها عشرة دراهم ( من || عشرة و اللحمسة ) . و جراح االعبد من قيمته 
کجراح الحر من ديته. روى الببيق عن تمر وعلى رضى الله عنها أنهها قالا فى الحر 
يقتل العبد : « عليه منه بالا مابلغ » “و زوع غيد اارزاق د أن حمر رشى الله 
عنه جعل ف العبد منه كعقل الحر فى ديته » . و فيه انقطاع ٠‏ وروی ان أبى 
شيبة عن على رضى الله عنه» وأخرج الشافعى رحمه الله بسند صميح إلى الزهرى 
« جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته » . وجه قول ألى حنيفة : إنه 
تعالى قال : «و دية مسلمة إلى أهله » و هو يعم الحر و العبد » و لذا تيجب الكفارة 
بقتل العبد فا وجب بقتل العبد خطأ » > إنما هو دية و ضهان نفسه من حيث الآدمية ؛ 
فلا يجوز أن يكون زائداً أو مساوياً لدية الحر » > بل يحب أن يكون ناقصاً عله . ألا 
ری أن دية الحرة ة مع كمال آدميتها ينقص من دية الحر ؟ فدية العبد وهو آدى 
من وجه و مال من وجه أولى أن ينقص و لو غصب عبداً قيمته عشرون ألفا › 
و هلك فى يده » يجب قيمته يالغ ما بلغت بالإإجاع > لأن ضان الغصب عقابلة 
الللية لاغير » كذا فى المظهرى ( ۲ EDE‏ 


قلت: أثر على رضى الله عنه فى سنده هشیم » وهو مدلس وقد قال: عن 
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ا و ا ی ی ج ي ب 
سعيد بن أب عروبة » و سعيد قد اختلط ى آخره ؛ فليس للبیپق أن يصححه 
على أصله . ثم أخرجه من طريق نوح بن دراج عن عبيد الله بن حمر عن الزهرى 
عن سعيد بن اليب عن مر رضى الله عنه فى العبد يصاب قال : « قيمته بالغة 
ما بلغت » . نوح بن دراج واه بالمرة » كذبه ابن معين. و من طريق أحمد بن 
العباس بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . واف الميران و اللسان : 
خمسة إسمهم أحمد بن العباس » كلهم ضعفاء » و منهم من يتهم . و بالحملة 
يضح ذلك عن بر و لاعن غل رفي اللداعليا بقاعي من رل امسن 
و سعيد بن المسيب » کا رواه البييق من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن 
قتادة عن الحسن و سعيد بن المسيب فى العبد يقتل خطأ قالا : « قيمته ما بلغ » . 
فأسنده الضعفاء إلى عمر و على رضى الله عنها . و لا حجة فى قول الحسن و سعيد 
إذا خالفها النخعى و الشعبى » و لا يخنى على الفقيه أن ما قاله الشعبى أرجح قياساً › 
و أشبه بالصواب » و أقرب إلى الحق ؛ فأخذنا بقوها » و حملنا قول عمر و على 
رض الله عنما على ما إذا قتل الحر عبداً عمدأ وصلح مولاه على القيمة » فيجب 
عليه قيمته بالغة ما بلغت» و إذا قتله خطأ فعليه قيمته دية » و لا يجعل مثل دية 
لخر ( بل ينقص منه عشرة دراهم » كما قاله الشعبى و النخعى ) . لكون الحر 
أعز و أشرف من العبد ء فلابد من نقصان ديته عن دية الجر . و الله تعالى أعلم . 
و البسط فى الإعلاء فلیراجم ( 1١8‏ : ۲۱۹ ) . 


إذا جى العبد جناية : مسئلة : إذا جى العبد جناية خطأ قيل لمولاه : 
تدفعه بها أو تفديه » و قال الشافعى رحمه الله : جنايته فى رقبته يباع فيها » 
إلا أن يقضى المولى الأرش . و فائدة الاختلاف ی اتباع الحانى بعد العتق أو المولى» 
قال الشافعى : يطالب الك يعت الحق دون الول ء و قال أب فة + إن 
أعتقه بعد العلم بالحناية كان المولى مختاراً للفداء » و إن أعتق قبل العلل بالحناية 
يجب على المولى اقل من الأرش و القيمة . والله أعلم . اتتهى من المظهرى 


إما أن 
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۲ : ۱۹۲ ) . روى ابن ألى شيبة عن حفص عن حجاج عن حصين الحارئى 
ويخير مولاه ء إن شاء فداه و إن شاء دفعه » . كذا ى الإعلاء » والسط فده 
فليراجع ( ۱۸ : "١68‏ )., 


قوله تعالى : « فإن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة » 

لا دية للمسلم المقم بدار الحرب » ونجب الكفارة على قائلته : مسئلة : 
إذا كان الرجل المسلم فى دار الحرب لم يهاجر إلينا أو هاجر ثم رجع إلى دار الحرب 
مسلا فقتله مسلم خطأ جب الكفارة بقتله » للعصمة الموثمة بالإسلام ؛ و لا يجب 
الدية لأن العصمة المقومة بالدار ولم يوجد » ولأن العاقلة إنما تعقل لتركهم النصرة 
ولا نصرة لهم فى دار الحرب » كذا فى المظهرى ( ۲ : ۱۹۲ ) . و حمله على ما 
إذا كان المقتتول فى دارالإسلام ( متأصلا لا مستأمناً ) ومن نسب قوم كفار 
وقرابته فى دار الحرب » فالواجب فيه تحرير رقبة مؤمنة فقط » و ليس فيه 
دية ؛ فباطل رواه االخصاص فى أحكام القر آن له فليراجع . 


قوله تعالى : « وإن كان من قوم بينكم و بيهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله و نحرر رقبة ممنة ) 

دية الذى كدية المسلم عندنا : مسئلة : قال فى المدارك : فيه دليل على 
أن دية الذنى كدية المسل » و رده المظهرى و قال : لا دليل فيه » لأن الدية لفظ 
مجمل ورد بيانه من النبى صل الله عليه و سل مختلفاً » كا ذكرنا من الاختلاف 
ف دية الرجل والمرأة و الحر و العبد ء فكذا جاز الاختلاف بين دية المسلم و 
الكافر ( ۲ : 7و١‏ ) . قلت : روى أن أبى عاصم فى كتاب الديات : حدثنا 
أبو يوسف الصيدلانى حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا محمد بن إسحاق قال : سألت 
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الزهرى و قلت : حدئئى عن دية الذھی كم كانت على عهد رسول الله صلل اله 
عليه و سل ؟ قد اخنلف علينا فيها . فقال : « ما بتى أحد بين المشرق و المغرب 
أعلم بذلك منى . كانت على عهسد رسول الله صلى الله عليه و سل ألف دينار , 
وأنى بكر و حمر و عثان رضى الله عنهم » حنى كان معاوية رضى الله عنه أعطى 
أهل القتيل خمس مائة ديئار » ووضع نى بيت الال خمس مائة دينار » . 
و لیس هذا من مراسيل الزهرى الى روا من غير تصحيحه لها » بل هی من 
المراسيل الى صمحها » و جزم بها » و تصحيحه لش" ليس بأدنى من تعليقات 
البخارى و بلاغات مالك إذا جزما بها . 

خر الأمور ما عرض على كتاب الله: و روى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى قال: «١‏ كان دية النصرانى و الييردى فى زمن النبى. صلى الله عليه و سل 
مثل دية المسم » وأبى بكر وعمر وعثان رضى الله عنهم » فلما كان معاوية أعطى 
أهل القتيل النصف و ألى النصف فى بيت المال » ثم قضى عمر بن عبد العزيز 
فى النصف و ألغى ما كان جعل معاوية رضى الله عنه ( لبيت المال ) . قال 
الزهرى : و لم يقض لى أن أذاكرعمران عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة 
لأهل الذمة . قلت للزهرى : بلغنى أن ان المسيب قال : ديته أربعة آلاف . 
فقال : إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله » قال الله تعالى : « و إن كان من 
قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله » . كذا فى نصب الراية . و هذا 
يدل على کال وثوق الزهرى بروايته هذه » وأخبر أن الله تعالى کا أوجب 
الدية فى قتل الموئمن كذلك أوجب فى قتل المعاهد » و الظاهر هو المساواة لاتحاد 
الفظين . وليس لفظ الدية بمجمل شرعاً و لا عرفا » فدنة النفس مائة من الإبل 
کا هو معروف فی كتاب رسول الله صل الله عليه و سم لعمرو بن حزم رضی 
الخال سامير إن الديات كانت معروفة بينهم قبل الإسلام و بعده ؛ 
وادية اسم لمقدار معلوم من الال بدلا من النفس » لا يزيد و لاينقص » وقد 
كاندا تسل ذلك يعرفون مقادير الدیات » و لم يكونوا يعرفون الفرق بين دبة المسم 
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و الكافر ؛ فوجب أن تكون الدية المذكورة للكافر هى الى ذكرت للمسم 
عقا و أما قول المظهرى : إن بيائه ورد من النبى صلى الله عليه و سل 
مختلفأ . فالحواب : إن نقصان دية المرأة عن دية الرجل قلنا به للإجاع › و لا 
كذلك دية المعاهد » فإن الآثار قد وردت فيه موافقة لظاهر الآبة و مخالفة لها » 
فيكون القول بما هو موافق لظاهر الآبة أولى . و البسط فى الإعلاء 
۱٤۲ ۰ ۱٤۱ : ۱۸(‏ ) فليراجم . 


و اختلف السلف ف المقتول فى الحرم و فى الشهر الحرام » فقال أبو حنيفة › 
و محمد » و زفر » و ابن أبى ليل » و مالك : القتل فى الحرم و فى أشهر الحرام 
کھو فى غيره فما يحب من الدية و القود » و قال الأوزأعى : بلغنا أنه إذا قتل فى 
الحرم أو االشهر الحرام زيد ( فى ) العمل ثلثه . و روى عن عمّان رضى الله عنه أنه 
قضى ف دية امرأة قتلت بمكة بدية و'ثلث . و روى إبراهم عن الأسود أن رجلا 
أصيب عند البيت فسأل عمر علياً رضى الله عا » فقال له على رضى الله عنه : 
ديته من بيت المال . فلم يرفيه على أكثر. من الدية ولم يخالفه حمر رضى 
الله عنه . و قال الله تعالى : « و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله » و هو عام فى الحل و الحرم . ولما كانت الكفارة فى الحرم كهى 
فى الخل لا فرق بينهها و إن كان ذلك كله حقاً لله تعالى » وجب أن تكون الدية 
كذلك » إذ الدية حق لآدى » و لا تعلق له بالحرم و لا بالشهر الحرام ؛ لآن 
حرمة الحرم و الشهر الحرام إما هى حق الله تعالى . انتهى من أحكام القر آن 
للخصاص ( ۲ : ۲۸۸ ). 

قلت : و لعل عثان رضى الله عنه غلظ عليه الدية تعزيراً » كا ثبت عن 
مر رضى الله عنه أنه ضرب سكران فى رمضان مائة جلدة : همانين لشربه اللحمر ء 
و عشرين متكه حرمة رمضان > وأمر التعزير مفوض إلى رأى الإمام » و الله 
تعالى أعل . و قال الحصاص بعد ذكر الآثار الواردة فى مساواة دية المعاهد لدية 
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المعاهد مثل دية المسل» . و إنه ودى العامر بين دية الحرين المسلمين ؛ وإذا تعارض 
لبر ان لكان ما اقتضاه ظاهر الكتاب » وما ورد به النقل المتواتر عن الرسول 
صل الله عليه و سل فى أن الدية مائة من الإبل من غير فصل أولى ؛ فوجب 
تساو) فى الديات . و أما حديث عقبة بن عامر فى دية الجوسى فإنه حديث رواه 
من لا يحتج بثله » لأن ابن لميعة ضعيف لاسما من رواية عبد الله بن صالح عنه . 
انتهى ملخصاً ( ؟ : ۲۹۲ ). 

لاكفارة فى قتل العمد : مسئلة : هل تجب الكفارة فى قتل العمد أم لا ؟ 
فقال أبو حنيفة و مالك : لا تجب » و قال الشافعى : تجب » و عن أحمد روايتان 
كالمذهبين . قال الشافعى رحمه الله : وجبت الكفارة فى القتل خطأ فتجب بالقتل 
عمد بالطريق الأولى » و احتج برواية عن وائلة بن الأسقع قال : « أتينا رسول 
الله صلى الله عليه و سلم ى صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل » فقال : اعتقوا 
عنه رقبة يعتق لكل عضو منه عضواً منه من النار » كذا ذكره الرافعى . قلنا : 
الحديث رواه أحمد » و أبوداؤد » و النسائى > وابن حبان » والحاكم » 
و لفظهم : « قد استوجب » فقط . و لم يقولوا : « النار بالقتل » فلاحجة فيه. 
و دلالة النص ممنوع ٠‏ لأن القتل عمسداً كبيرة محضة كيمين الغموس لا يمكن 
الطهارة منه بالكفارة » يخلاف الحطأ فإنه دائر بين العصيان بترك الممزم و إتيان 
الملباح فيمكن الطهارة منه بأمر دائر بين العبادة والعقوبة » هذا هو الفرق بين 
ابمين الغموس والمنعقدة . ولنا أيضاً ما رواه ابن أبى شيبة» والبخارى» و مسل 
و الترمذى ؛ و النسائی » و ابن ماجه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه و سم : « حمس ليس هن كفارة : قتل النفس بغير 
حه + د بت ممن » و الفرار من الرحف » و مين صابرة يقطع بها مالا بغر 


3 ا مظهر ى مع الحاشية ( ۲ : 1۸۳ ) , و بسط الكلام. ىق ذلك 
الخصاص نی أحكام القر آن له ( ۲ ل" 








قوله تعالى : « فمن لم يجد فصيام شهرن متتابعن » 


من أفطر يوماً فى خلال الشهرين وجب عليه الاستيناف : مسئلة : فن 
أفطر يوماً ى خلال الشهرين بلاعذر » أو نسى النية » أو نوى صوماً آخر وجب 
عليه الاستيناف إجإعا ؛ لاشتراط النتابع . و إن أفطرت المرأة بحيض فلا استيناف 
علبها إجاعاً . ومن أفطر بعذر مرض أو سفر يجب عليه الاستيناف عند الجمهور 
خلافاً لأحد قولى الشافعى رحمه الله » و هو القديم منه . كففدروى ابن أب حاتم 
عن مجاهد ( المظهرى ۲ : ١98‏ ) .' 


إن عجز عن الصوم لا بحريه الإطعام: مسئلة: فإن عجز عن الصوم 
لا يجزيه الإطعام عند أبى حنيفة و مالك » و أصح قولى الشافعى رحمهم الله › 
و قال الشافعى فى أحد قوليه و أحمد : يجزيه قياساً على الظهار . كذا رواه ان 
أبى حاتم عن مجاهد . قلنا : هو قياس من غير جامع » والمذكور ف الآية و فى 
مورد النص كل الواجب (فلايزاد عليه بالقياس) كذا ف المظهر ی ( ص-590١)‏ . 


قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً » الآية 


الرد على المعترلة والخوارج ف تكفير مرتكب الكبيرة: احتجت المعتزلة 
ببذه الآية على خلود مرتكب الكبيرة ف النار » واللحوارج على أن مرتكب الكبيرة 
كافر . و أما أهل السنة و اللماعة فيأولون هذه الاية للإجاع على أن الموامن لالد 
فى النار وإن مات بلا توبة » و أن الكبيرة لا تخرج المومن من إيمانه» مستنداً ذلك 
الإجاع على ما تواتر من الكتاب و السئة من قوله تعالى : «فن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره » و قوله تعالى : « یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف 
القتلل » حيث ذكر عنوان القاتل بقوله : الذين آمنوا ( و قال تعالى : « إن الله 
لايغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء » فا عدا الشرك داخل نحت 
امتفرة ع .. و قال عبل اله عليه و سل + ومن قال + لاإله إلا الله دحل اة و إن 
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زنی و إن رق » متفق عليه من حديث ألى ذر ( المظهرى ۲ : 198 ) . 


قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا إذا ضربم فى سبيل الله فتبينوا و لاتقولوا 
ن ألنى إليكم السلام : لست مؤمناً » . 


يصح [عان المكره لإجراء الأحكام: مسئلة : ى هذه الآية ( باقتران 
الآثار الواردة نى سبب نزوها ) دليل على حة إيمان المكره لإجراء أحكام الدنيا 


. خطأ المحتبد مغفور إن كان بلا تقصير منه : و إن المجتهد قد يخطئ » و إن 
خطأه مغفور إن كان بلا تقصير منه فى طلب الحق . وإن المجتهد يحب عليه الثثبت 
والتبيين وكال المهدء ولايلتفت إلى ما لاح له فى أول نظره » وإنه إذا أنى 
بما وجب عليه من التثبت و التبيين فهو مأجور و إن أخطأ فى اجتهاده ( كذا فى 
المظهرى ۲ : 41" 


لا جوز الحكم بكفر من قال : لا إله إلا الله حى يتببن أمره: مسئلة: 
لايحوز الحكم بكفر من قال : لاإله إلا الله مع أنه مشترك بين الكتابى 
ا ااشوديه LE‏ 
ظ بجب الكف عن بلد فيه شعائر الإسلام : مسئلة : إذا رأى الغزاة نى بلد 

ا ا عو 
صل الله عليه و سلم كان إذا غزى قوماً فإن شمع أذاناً كف عنهم » و إن لم يسمع 
أغار عليهم ( متفق عليه ) . و روى البغوى من طريق الشافعى عن ابن عصام عن 
أبيه أن الى صل الله عليه و سلم كان إذا بعث سرية قال  :‏ إذا رأيتم مسجداً أو 
اموي (٠‏ النتبى من المظهرى ۲ : 7٠١١‏ ). 
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أنا مسم لم يكن بهذا القول مسلا » لأن كلهم يقولون : نحن مسلمون ونحن موئمنون 
و يقولون : إن ديننا هو الإيمان و هو الإسلام » فليس نى هذا دليلا” منهم على 
الإسلام » كما فى أحكام القرآن لجصاص ( ۳٠۲:۲‏ ) . فليس معناه أنه يحوز قتله 
بعد قوله : أنا مسلم ؛ بل معناه إن ذلك لا يكنى دليلا على إسلامه » بل الواجب 
التثبث و التبيين حى يظهر حقّيقة هذا القول . قال الحصاص : فقوله تعالى : 
« ولاتقولوا لمن ألنى إليكم السلام لست مومنا » لوخلينا وظاهره لم يدل على أن 
فاعل ذلك محكوم بإسلامه » لأنه جائز أن يكون المراد أن لا تنفوا عنه الإسلام 
ولا تثبتوه » و لكن تثبتوا ى ذلك حتى تعلموا ما أراد بذلك ؛ فالذى يقتضيه 
ظاهر اللفظ الأمر بالتثبت والهى عن نى الإيمان عنه » وليس ف الهى عن تى 
الان عنه إثبات الإيمان والحكم به . ألا ترى آنا می شككنا فى إيمان رجل 
لا نعرف حله لم يجز لنا أن نحكم بإيمانه ولا بکفره» ولكن نثبت حی نعل حاله ؟ 
قال : إلا أن الآثار الى قد ذكرنا قد أوجبت له الحكم بالإيمان » لقوله صل الله 
عليه و سلم : أقتلت مسلا ؟ و قتلته بعد ما أسم ؟ انی ۳۰٤ : 7١‏ ).. 
قلت : امحفوظ فق هذه الآثار قوله صلى الله عليه.و سل : « أقتلته بعد ما قال 
لاإله إلا الله ؟ » و هو نظير ما روى فى آثار متوائرة عن النبى صلى الله عليه و سلم 
أنه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لاإله إلا الله وى بعضها : 
وأن محمداً رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » . 
و مقتضى ذلك عدم جواز قتل من قال : لاإله إلا الله » و أنه لا يعجل فى قتله 
حى يتبين أمره » كا قاله المظهرى ».و قد مر . و قال أبو عبيدة : جعل الله هذه 
الكلمة ( أى لاإله إلا الله ) أمنة المسلم و عصمة ماله و دمه » و جعل ابلدزية أمنة 
الكافر و عصمة ماله و دمه . ذكره اللخضاص أيضاً (؟ : ۳٠۲‏ ) . و من أراد 
البسط فى الباب فليراجع أحكام القر آن له . و الله تعالى أعل . ' 
قوله تعالى : « لا يستوى القاعدون من المومنين غير أولى الضرر » الأية . 
إن الحهاد فرض عبن وفرض على الكفاية + مسئلة : فيه دليل على أن 
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دون الثواب ( المظهرى ) . 

مسئلة : أجمعوا على أنه إذا كان الكفار قارين نى بلادهم ( و لم يبجموا 
على دار الإسلام ) فعلى الإمام أن لا علو سنة من السئين عن غزوة يغزوها بنفسه 
أو بسراياه » حتّى لا يكون الحهاد معطلا » لأن البى صل الله عليه و سم و 
الخلفاء الراشدون لم يبملوا ,الحهاد . فإذا قام به فثة من المسلمين بحيث حصل بهم 
دفع شر الكفار و إعلاء كلمة الله تعالى سقط عن الباقين» و حينئذ لا يجوز للعبد 
أن يخرج لجهاد بغير إذن المولى » ولا للمرأة بغير إذن الزوج » ولا للمديون 
بغير إذن الدائن » و لا للولد إذا منعه أحد أبويه ؛ لأن بغير هم مقنعاً » فلاضرورة 
إلى إبطال حقوق العباد . و إن لم يقم به أحد أثم جميع الناس إلا أولى الضرر 
منهم . و أجمعوا على أنه يجب على أهل كل خطر من الأرض أن يقاتلوا من يلونهم 
من الكفار » فإن عجزوا ساعدهم الأقرب فالأقرب » و كذا إذا نهاونوا مع 
القدرة يحب القيام به إلى الأقرب فالأقرب إلى منتهى الأرض » كذا 0 
٠ ۳:۲)‏ . وإلى الله المشتكى من صنيع سلاطين أهل الإسلام في زماننا حيث عطلوا 
المهاد بدأ » و إنما يقومون به دفاعاً فقط » و قد قال أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه فى أول خطبته بعد ما استخلف : « ما ترك قوم ابحهاد إلا أذل » و أيم الله 
قل صدق . 

وجوب الشبات و حرمة الفرار عن الزحف : مسئلة : وأجمعوا على 
أنه إذا التتى الممعان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات » و حرم عليهم الفرار 
( من الزحف ) إلا أن يكونوا متحرفين لقتال » أو متحير'ين إلى فئة » أو يكون 
لكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين ؛ فيباح لمم الفرار > لكن اللبات حيئك” 
افضل . كذا ى المظهرى ( ۲ : 7٠١4‏ ) . 

يشرط لحهاد الزاد » و الراحلة » وسلامة الأسباب والآلات : مسئلة: 
يشرط للجهاد الزاد و الراحلة مع سلامة الأسباب و الآلات عند الأئمة الثلاثة إذا 
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تعين الحهاد على أهل بلد بيهم و بين موضع اللحهاد مسافرسفر » و قال مالك : 
لا يشترط ذلك . لنا قوله تعالى : « غير أولى الضرر » و من لا زاد له ولا راحلة 
فهو من أصل الضرر » وقوه تعالى: « ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت : 
لا أجد ما أحملكم عليه » الآبة ( من المظهرى ۲ : ئ 


إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين صار الحهاد فرض عن على كل 
مكلف لاعذر له: مسئلة: وأجمعوا على أنهم إذا هجم العدو دار قوم من المرامنين 
يجب على كل مكلف من الرجال حرا كان أو عبداً غنياً كان أو فقيراً من لا عذر 
له من أهل تلك البلدة الحروج إلى المهاد » و حينئذ يكون من فروض الأعيان › 
فلا يظهر فيه حق العبد كالمولى و الدائن و الأبوين كما فى الصلوة و الصوم » و 
قال أبنو ساق رخن الله : تحرج المرأة أيضاً بغير إذن زوجها ( لأنه لا دحل 
ازوج فى فروض الأعيان ) . فإن وقع بهم الكفاية سقط من وراءهم » و إن 
لم بقع بهم الكفاية يجب على من يليهم إعانتهم » و إن قعد من يليم يجب على من 
وراءهم الأقرب فالأقرب » و الله تعالى أعلم ( من المظهرى أيضاً ) . 

ذكر هجوم عساكر امنود على با كستان » ونزول النصر من الله على أهل 
الإسلام : قلت : و كانت عساكر المنود قد هجمت على بلاد باكستان من قبل 
بعامينو أشهر ( ١‏ ) فأعلن صدر باكستان بالحهاد » فقام بذلك عساكر باكستان 
أحسن قيام > وأعانما االخاص و العام » بما قدروا عليه من الطعام و اللباس و 
الذهب و الفضة والدعاء لهم بالنصر ؛ فترل عليهم النصر من الله والفتح المبين» 
فهزموهم مع قلة عدد المسلمين وعددهم »> وكثرة العدد وعددوو عدده » 
و رجعنا و الحمد لله غالبين غاتمين سالمين . و الحمد لله رب العلمين حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه . ثم هجم إسرائيل على بلاد مصر و الشام و الأردن فانعكس 
الأمر و انقلب الحال » و غلبت علينا إسرائيل مع قلة عدده » نعم ! قد كانت 


١ (‏ ) كان ذلك سبتمبر سنة ألف و تسع مائة حمس و ستون من العيسوى . 
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, المسلمين. و رجو .الله تعالى أن ينصر الإسلام و المسلمين‎ TT 
و يذل الكفرة اللثام و ينرال علييم غضبهم › و يخزيمهم فى الدنيا و الآخرة . أللهم‎ 
. انصر الإسلام و المسلمين » و احذل الكفرة أهل الكتاب و إسرائيل و المشر كين‎ 
الهم شتت شملهم » أللهم مزق جمعهم » أللهم دمر ديارهم » و ألق فى قلرييم‎ 
الرعب » و خالف بين كلمتهم » و زلزل أقدامهم › و أنزل بهم بأسك الذى‎ 
لاترده عن القوم المجرمين. و صلى الله تعالى على سيدنا محمد و آله .و أصمابه‎ 
أجمعين » برحمتك يا أرحم الراحمين. أللهم طهر البيت المقدس عن أنجاس اليبود‎ 
و النصارى و المشركين. و خلص بلاد الإسلام كشمير و قبرص و دهلى و فلسطين‎ 
من أيدى اللثام الظالمين » يا أرحم الراحمين.‎ 


قوله تعالى: « إن الذن توفهم الملئكة ظالمى أنفسهم ( 


الفجرة من دار الكفر فرض على من ققدر علا إذا لم يتمكن من إقامة 
شعائر الإسلام: مسئلة : الصحيح إن الهجرة من دار الكفر على من قدر عليها 
فريضة محكمة بالإجاع » غير منسوخة » و هذه الآية دليل على وجوب المجرة 
من موضع لا يتمكن فيه من إقامة شرائع الإسلام . و معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم : لا هجرة بعد الفتح » إن مكة بعد الفتح صارت دار الإسلام و م تبق 
الهجرة من مكة بعد الفتح واجبة > ومن هاجر منها بعد الفتح لا يعد مهاجراً 
ولا يدرك ثوابهم . وكون المجرة فريضة لا يستلزم عدم قبول إسلامهم و الحكم 


بأنهم ليسوا بمؤؤمنين ؛ بل يقتضى عصيانهم و ترك موالاتهم . كذا فى المظهرى 
(۲ :۷ ). 


كل هجرة لطلب العم و نحوه هجرة إلى الله و رسوله : فائدة : قالوا : 
كل هجرة لطلب العلم » أو حج ‏ أو جهاد ؛ أو قرار إلى بلد بزداد فيه طاعة أو 
نه أذ افا د ا 

ر ؛ او ابتغاء رزق طيب : فهى هجرة إلى الله و رسوله » و من أدركه الموت 
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ل طريقه فقد وقع أجره على الله . و الله تعالى أعلم ( المظهرى ۲ E‏ 
قلت : و أدخل فيه بعض أعصابنا اللحروج للتبليغ إلى البلاد و القرى » وليس 
ببعيد . و الاحثراز من الإفراط و التفريط واجب فى كل عمل . 


قوله تعالى: « وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلوة » الآآية . 
وفيها مسائل . مسثلة : القصر إنما يكون فى الرباعية إلى ركعتين ؛ 
دون الثنائية و الثلاثية إجاعاً . مسثلة : مقدار مسافة السفز المرخص القصر 
قد مر بيانه ى سورة البقرة ى رخصة إفطار الصوم » و البسط فى الإعلاء . 
هل جوز للمسافر الإتمام فى السفر ؟ : مسئلة : هل يجوز الإتمام ف السفر 
المروى عن عمر » و ابن تمر ؛ و جابر » و ابن عباس رضى الله تععالى علهم . و به 
قال الحسن » و عمر بن عبد العزيز » و قتادة » و مالك . و قال الشافعى و أحمد و 
المشهور من مذهب مالك : إنه يجوز و لكن القصر فى السفر أفضل من الإتمام 
إجاعاً . و ما روى عن الشافعى من أحد قوليه إن الإتمام أفضل فقد رجع عنه كا 
فى المظهرى ( ۲ : 5١5‏ ) . قال البغوى : و هو المروى عن عان » و سعد بن 
أبلى وقاص رضى الله عنهم ( أى جواز الإتمام فى السفر ) . 
والحجة للشافعى ظاهر هذه الآبة › فإن نى الحناح يقال ى الرخص 
لافها يكون حا . و أجيب بأن نى الحناح قد يقال فى الواجبات أيضا 
كقوله تعالى : و إن الصفا و المروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلاجناح 
عليه أن يطوف بها » . قالت عائشة رضى الله تعالى عنها لعروة : لو كان الأمر 
كا تقول لقال تعالى : فلاجنايح عليه أن لا يطوف بها . فبينت أن تن المناح عن 
ترك الفعل يدل على الرخصة دون نى ابلحناح عن الفعل » فإنه يعم الواجب و السنة 
و المباح جميعاً . و حديث عائشة رضى الله عنها رواه البخارى و مسل و غيرها ؛ 
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ا ا ا له لا يي تت م يي سجس ب م 
تقول الظيري + ورد بأن هذا ترك لظاهر الآية من غير موجب فلا يجوز 
۲٠١ :۲(‏ ) ردعليه. سلمنا » و لكن ليس هذا من ترك الظاهر من غير 
موجب » بل هو من موجب ء و هو حديث يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه قلت : « ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » و قد أمن الناس ؟ فقال مر : عجبت منه ( كا 
عجبت ) فسألت رسول الله صلى الله عليه و سل عن ذلك فقال : «صدقة تصدق 
لله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» رواه مسام. فإن التصدق بما لا يحتمل القليك إسقاط 
و إن كان المتصدق من لا يلزم طاعته كول القصاص إذا تصدق به » ممن يلزم 
طاعته أولى . و إن الأمر بقبول الصدقة للوجوب . 

واحتج أبو حنيفة أيضاً بأثر عمر بن الطاب رضى الله عنه قال : « صلاة 
السفر ركعتان» و صلوة الأضحى ركعتان » وصلوة الفطر ركعتان » وصلوة 
الجمعة ر كعتان » مام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه و سلم 6 . أخرجه 
النسانى و ابن ماجه . و با روى أحمد « أن عثان رضى الله عنه صلى بمنى أربع 
ركعات » فأنكر الناس عليه » فقال : يا أيها الناس » إنى تأهلت مكة منذ 
قدمت » و إنى معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من تأهل بلدة فليصل 
صلوة المقم » . وجه الاحتجاج أن إنكار الناس على عثان رضى الله عنه فى إتمامه 
و بيانه العذر بالتأهل, بمكة دليل واضح على أنه لا يجوز الإتمام » و لو جاز لما 
أنكروا عليه » و لما اعتذر بالتأهل » بل ببيان التخيير ( بقوله تعالى : « فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة » كا قال الشافعى ) . 

و قول المظهرى : كيف يقول عمر رضى الله عنه غير قصر مع أن قوله 
مال : ه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة » صريح فى كونه قصرا ؟ 
وحديث الاحاد لو مرفوعاً ساقط ف مقابلة النص 2 فكيف الموقوف ؟ جوابه إن 
م الاب فصر الضصلوة ضورة ا ية ۾ و مراد غر رف ا ع فى اع 
لآو عا رفي الله عنها « فرضت الصلوة ر كعتين ر كعتين ؛ 
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فأقرت صلوة السفر و زيد فى صلوة الحضر » متفق عليه . 

وقول المظهرى : إن عمل الراوى على خلاف ما برويه جرح فى الحديث » 
و إن عائشة رضى الله عنها كانت تتم فى السفر . فجوابه أن عمل الراوى بخلاف 
روايته إن کان بتأويل لا يكون جرحاً ئی الحديث کا تقرر فى الأصول » وبين 
عروة أن عائشة رضى الله عنہا كانت توول كا مر نی كلامه. و قوله : إن أثر 
ابن عباس « فرض الله الصلوة على تبيكم فى الحضر أربعاً » و فى السفر ر كعتين» 
و نى اللحوف ركعة » رواه مسال مثروك بالإجاع حيث لم يذهب أحد إلى أن الصلوة 
فى اللحوف ركعة . بعيد من مثله » فإن مراده أن الذى يصليه المأموم مع الإمام 


0 ركعة » لأنه عل الداس طائفتين يصل بكل طائفة ركمة » ثم يقضون ركمة 


ركعة . لأن الآثار قد تواترت عن النبى صلى الله عليه و سلم فى فعله صلوة الليوف 
مع اختلافها > و كلها موجبة للركعتين » ليس فى شى' منها أنه صلاها ر كعة . 
فكيف حمل قول ابن عباس على خلاف المتوائر عن الى صلى الله عليه و سل ؟ 

وقوله : إن إنكار الناس على عبان رضى الله عنه و اعتذاره جاز أن 
يكون لترك الأول . فبعيد جداً » لأن ابن مسعود أنكر عليه بقوله : « صلى بنا 
رسول الله صلی الله عليه وس بمنى ركعتين ل يزد عليهاء ثم صلی أبوبكر ركعتين › 
ثم صلى عمر ركعتين › ثم تفرقت بكم السبيل» فيا ليت حظى من الأربع ركعتان 
متقبلتان » و بترك الأولى لا تتفرق السبل ٠‏ و لا ينكر عليه بمثل هذا الإنكار. 
وأيضاً فإن الشفع الثانى لا يقضى و لايأثم بتر كه» و هذا آية النافلة ؛ يلاف 
الصوم فإنه بقضى ؛ وبخلاف المج على الفقير فإنه يصير فريضة إذا دخل الميقات› 
وخلط النافلة بالفريضة غير مشروع . و الله تعالى أعلم » و البسط فى الإعلاء . 


سفر المعصية يبيح القصر : مسئلة : سفر المعصية يبيح القصر عند 
أ حنيفة لعموم هذه الآبة » و قالت الأنمة الثلاثة : لا يبيح . ولیس لهم 
ما يمكن التعويل عليه من الحجة » قاله المظهرى ( ۲ : ٠٠١‏ ) . 
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يان ابجداء المفر واتهاله :مسثلة : إذا فارق المسافر بيوت المصر صل 
قن عبد الأقية الأرمة تق ووا فن اا O:‏ ن المصر على ثلاثة 
أميال » و سی عن الحارث بن ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهم ر كعتين فى منزاه 
و فيهم الأسود و غير واحد من أصحاب عبد الله . و لنا : إن الإقامة يتعلق بدخحول 
المصر ؛ فالسفر يتعلق باروج منها . روى ابن أنى شيبة عن على رضى الله عنه 
أنه حرج من البصرة فصلى الظهر أربعاً يعنى قبل التجاوز من بيوت المصر . ثم 
قال : « لو جاوزنا هذا الحصن ( ١‏ ) صلينا ركعتين» . و كذا إذا رجع من 
السفر وأراد دخول بلده صلى ركعتينما لم يدخحل بيوت مصره» فإذا دخل البيوت 
صلى أربعاً إجاعاً . ذكر البخارى تعليقاً قال : خرج على رضى الله عنه فقصر وهو 
برى البيوت » فلا رجع قيل له : هذه الكوفة » قال : لا > حى ندخلها . بريد 
أنه صلى ر كعتين و الكوفة بم رأى منهم . و روى عبد الرزاق قال : أخبرنا الثورى 
عن وقاء بن أياس الأسدى (” ) قال : خرجنا مع على رضى الله عنه و نحن ننظر 
الكوفة فصلى ر كعتين ؛ ثم رجعنا فصلى ركعتين و هو ينظر إلى القرية . فقلنا 
لا تصلى أربعاً ؟ قال : لا » حتى ندخلها . كذا فى المظهرى ( ۲ : ٠٠١‏ ). 


مدة الإقامة الى يم ها الصلوة : مسئلة : إذا نوى المسافر إقامة أربعة 
أيام غير يوع الدخول و اللحروج لى بلد أو قرية صلى أربعاً عند مالك و الشافعى › 
و عن أحمد إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين صلوة أتم . و احتجوا 
سي ا ل ار ا E‏ 
مسافر أ تم الصلوة.) . و قال أو حنيفة : لايتم حتى ينوى إقامة خمسة عشر يومأً 


. وف رواية : « هذا اللحص » و لعله تصحيف‎ ) ١ 

(۲ ) هو من رجال اللهذيب . قال الثورى : لا بأس به » وقال أبو حاتم : 
صالح » روى له النساتى و أبو داوؤد فى مراسيله . و قلت ق الإعلاء : لا أعرفه ؛ 
و هذا من عجائب المسامحات » فالرجل معروف » و هو حسن الحديث على أصلنا. 
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فى مصر أو قرية » و لا عبرة بنية الإقامة فى الصحراء و الأخبية . له ما صح عن 
البى صلى الله عليه و سام أنه دخل مكة فى حجة الوداع صبيحة رابعة ذى الحجة 
بوم الأحد » فلا كان يوم التروية ثامن ذى الحجة يوم اللحميس توجه إلى منى » 
وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة توجه إلى عرفة . فلا فرغ عن الحج بات 
بامحصب ليلة الأربعاء » ثم طاف طواف الوداع حرا قبل الصبح » وخرج صبيحة 
اليوم الرابع عشر ؛ فتمت عشر ليال وآقام بمكة إلى يوم التروية أربعة أيام 
ولياليبا كوامل . فظهر بذلك بطلان قول مالك و الشافعى . قال المظهرى : دون 
قول أحمد » حيث صل النى صلى الله عليه و سار بمكة عشرين صلوة لم زد عليها 
۲٠١ : ۲(‏ ) . قلت : بل صلى فيها إحدى و عشرين صلوة » لأنه لما دحل مكة 
صبيحة الرابعة من ذى الحجة فالظاهر أنه صلى الصبح بمكة » ثم حرج يوم التروية 
بعل ما صلى الفجر ؛ فهذه إحدى و عشرين صلوة كوامل . ومن ادعى غمر 
ذلك فليأت ببيان . 

وأما قول ابن المسيب فقد اختلف عليه فيه » فروى هشيم عن داؤد بن أنى 
هند عن سعيد بن المسيب قال : إذا أقام المسافر خمسة عشر يوماً و ليلة أثم الصلوة» 
وما كان من دون ذلك فليقصر . فالظاهر أنه كان يقول بالأربع قبل وقوفه 
على قول ابن عباس و ابن تمر رضى الله عنما » ثم رجع إلى قولما ؛ فقد روى 
أبو حنيفة عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس و ابن تمر رضى الله عنها قالا : 
إذا قدمت بلدة و أنت مسافر و لى نفسك أن تقم بها حمس عشرة ليلة فأ كل 
الصلوة بها » و إن كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها . ولم يرو عن أحد من 
السلف خلاف ذلك. فثبت حجته . ولو ثبتت الرواية عن سعيد من غير معار ضضنة 
لما جاز أن يكون خلافاً عليى) » فكيف وقد اختلفت الرواية عنه ؟ و أيضاً 
مدة الإقامة و السفر لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس » و إنما طريقها التوقيف 
أو اشاق وو قد صل الأتفاق مل ا عفر يرما و مارا لف فيه ۽ 
فيثبت خمسة عشر يوماً أنها إقامة صحيحة » و لم يثبت مادونها . و كذلك السلف 
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قد اتفقوا على الثلاث أنها سفر صعيح يتعلق بها حكم القصر و الإفطار » و اختلفوا 
فها دونها ؛ فلم يثبت . و الله تعالى أعل . كذا فى أحكام القرآن لجصاص ملخصاً 


.) "١٠": 5١ 


وروى ابن أبى شيبة بسنده عن مجاهد أن ابن عمر قال : « إذا أجمع على 
إقامة خمسة عشر أتم » . و قال محمد فى كتاب الآثار : ثنا أبو حنيفة ثنا موسى 
ان مسل عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنم) قال : « إذا كنت مسافراً فوطنت 
نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأتم الصلوة » و إذا كنت لا تدرى مى تظعن 
فاقصر » كذائ المظهرى ( ۲ : 7١5‏ ) والبسط ف الإعلاء . 


من لم يعزم الإقامة و بريد أن مخرج غداً أو بعد غد يقصر : مسئلة : 
ولو دحل مصراً ( أو قرية ) .ريد أن يخرج غداً أو بعد غد أو متى انجز حاجنه 
ولم ينو مدة الإقامة حتى بت على ذلك سنين قصر أبداً: عند ابمحمهوز » وهو أحد 
أقوال الشافعى رحمه الله : وى قول : يقصر أربعة عشر يوماً . وأرجح أقواله 
بقصر سبعة عشر و يتم كمانية عشر » لحديث ابن عباس قال : « سافر رسول الله 
صلى الله عليه و سم سفراً فصل سبعة عشر يوماً ركعتين ركعتين» قال ابن عباس : 
« فنحن نصلى إلى سبعة عشر ركعتين ركعتين » فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 
أربعاً » . رواه الترمذى و قال : هذا حديث صميح . و لا حجة فيه » لأنه اتفقت 
الإقامة تلك المدة » و الظاهر لو زادت لذام القصر » كذا فى المظهرى (115:1). 
قلت : و فى الصحيح إن ذلك كان عام الفتح » فأقام بمكة تسعة عشر يوماً بقصر 
الصلوة : ولم يكن ذلك منه إرادة ؛ بل اتفى قيامه تلك المدة لانتظاره خبر 
هوازن هل عزموا على قتال المسلمين أم جنبوا ؟ قال المظهرى: وقد روى أحمد 
و ابو داؤد عن جابر قال : « أقام رسول الله صلى الله عليه و سم تبوك عشرين 
يوم يقصر الصلوة » . و رواه الببيق ( أيضاً ) بسند صصيح . ثم حكى عن عبد الرزاف 
وعن البييى بسنده أن ان عمر قال : «ارتج علينا الثلج و نحن بآذربيجان س 
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أشير فى غزاة » فكنا نصل ركعتين ( و فيه أنه كان مع غيره من الصحابة 
يفعلرن ذلك . 

٠‏ لا تصلى الحمعة بكل مكان: و أخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : , كنا 
مع عبد الرئحان بن سمرة ببعض بلاد فارس سنين فكان لا يجمع ولا يزيد عللى 
ركعتين» . ( فيه دليل على أن ابحمعة ليست كالظهر تصلى بكل مكان ؛ بل لا 
شرائط معلومة لا تؤدى إلا بها ) . و عن أنس بن مالك أنه كان مع عبد الملك بن 
yS‏ كذا e e‏ 
اشام لأجلها . | ١‏ 

املاح ونحوه يقصر الصلوة إذا سافرمع أهله وماله: مسئلة: الملاح )١(‏ 
| إذا سافر فى سفينة فيها أهله و ماله و كذا المكارى الذى يسافر دائماً يقصر 
عند الثلاثة » لإطلاق النص . و قال أحمد : لا يقصر ( المظهرى ) . 

نية الإقامة من أهل الكل صميحة : مسئلة. : نية الإقامة من أهل الكل 
. وأهل الأخبية قيل : لاا يصح » و الصحيح إنهم مقيمون » لأن الإقامة أصل ؛ 
فلايبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى ( المظهرى ۲ : ۲۱۷ ) . إلا إذا كان بين 
الرعيين افة قصر فيكوتون مسافرين | ف الطريق » فإذا أقاموا بالمرعى الثانى و 
نروا الإقامة به صاروا مقيمين. و الله تعالى 1 


إذا اقتدى المسافر بالمقم 2 الصلوة : : إذا اقتدى المسافر بمقيم 
الم ب او 0 إن أدرك ركعة من 
صلوته أتم و إلا فلا » و قال إحاق بن راهويه : يقصر المسافر خلف المقيم . روى 
احمد عن موسى بن سلمة قال : « كنا مع ان عباس يمكة فقلنا : إنا إذا كنا 


ا 


ل سيره 
١(‏ ) يقاس عليه حكم مدير البابور» والطيارات » والسيارات » ونحوها . 
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معكم صلينا أربعاً . وإذا رجعنا صلينا ركعتين؟ قال : تلك سنة ألى القاسم صلى الله 
عليه و ما و یری + :0111 ع قداء باعتا و امهاتنا و لقو ٠‏ 

يقضى المسافر صلوة الحضر ف السفر تامة: مسثلة: من فاته صلوة اا حضر 
الها ف ال قضاها تامة , قال ان المتشر + .لاأعرفه فيه خلافاً إلاشيئاً كى ٠‏ 
عن الحسن والمزنى أنه يمصر . و إن فاتته صلوة السفر فقضاها ف الحضر بقصر 
عند ألى حنيفة : و مالك . و أحد قول الشافعى ؛ و عند أحمد يتم » و هو أصح 
قولى الشافعى ( المظهرى ۲ : ۲٠۷‏ ) . لأن القصر رخصة عندها فيختص بالسفر 
قشاعو ادا 

إذا صلى المسافر بالمقيمن صلى ركعندن وأتم من خلفه: مسئلة: إن صلى 
المسافر بالمقيمين صلى ركعتين › وأتم المقيمون صلو”هم إجاعاً . عن عمران بن حصين 
رضى الله عنه قال : « غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسم وشهدت معه 
| الفح . فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا نصلى إلا ركعتين . يقول : « يا أدلى مكة 
صلوا أربعاً (و فى رواية : أتموا صلوتكم ) فإنا قوم سفر » رواه الترمذى و صححه 
( المظهرى ۲ : ۲٠۷‏ ) . وبالحملة فإن قوله تعالى : « و إذا ضربتم فى الأرض» 
بحمل » لأن كل ضرب فى الأرض ليس بمجوز للقصر إجاعاً ؛ و كذا قوله : 
« أن تقصروا من الصلوة » مجمل فى كيفية القصر و قدره ‏ قد بيات,) فى السنة» 
و البيان يلحق المبين + فكل ذلا منسوب إلى القر آن . فاندفع قول القائل : إن 
تلك المسائل الى بينتموها تحت الابة ليست بثابتة من القرآن . و قس على ذلك 
ار الأحكام المستنبطة من القرآن . 

قوله تعالى : « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم 

عدواً مبيناً » 

الحوف ليس بشرط بحواز القصر إجماعاً خلافاً لخوارج: ظاهر الاية. إن 

الموف شرط بحواز القصر . و به قالت اللحوارج : و الإجاع على أنه ليس بشرط 
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بل الکلام رو الغالب ٠‏ فإن غالب أسفار الى صلى الله عليه و سلم كان 

مظنة الحوف ء فلا حكم لهذا الشرط ٠‏ كا فى قوله تعالى : « و ربائيكم اللانى 

فى حجوركم » . و قد تظاهرت السنة و تواترت الآثار على قصر الصلوة فى 

حالة الأمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وعن أى بكر » وحمر 
كلهم صلوا نی ركعتين آمن ما كانوا وأكثرهم لا افون إلا الله . 


الحوف فى صلوة الحوف شرط إجاعاً : وقيل : قوله : « إن خفتم » 
متصل با بعده من صلوة اللحوف منفصل عا قبله . و هذا و إن كان بعيداً من 
حيث النظم لكنه قريب من حيث المعنى . إذ اللدوف فى صلوة اللحوف شرط إجاعاً 
وم يذكر فما بمد ؛ فعلى هذا جزاء الشرط محذوف دل عليه ما بعده يعنى : 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا اورک نار مو اد فى سالة السيلرة + وه 
ما قاله البغوى أنه روى عن ألى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أنه قال : نزل 
قوله تعالى : « إذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة». 
هذا القدر . ثم بعد حول سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلوة اللنوف 
فترل « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) الاية . و أخرج ابن جرير نحوه عن على 
رضى الله عنه : كذا فى المظهرى ( ” : 3١8‏ ) . 


قال الحافظ ابن حجر : رويت صلوة الحوف عن النبى صلى الله عليه و سم على 
اربعة عشر نوع ۽ ذكرها ابن حزم فى جزء مفرد » بعضها ى صحيح مسل و معظمها 
ف سان یاو وذكر الحا كم ثمانية أنواع > وابن حبان تسعة » كذانى 
اللمظهرى ( ۲ : ۲٣۲٣۳‏ ) . 


وجوه صلاة الحوف المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلٍ كلها 
جايرة ى و الحلاف إنما هو ف الترجيح : وقال الخصاص رحمه الله بعد سرد 
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الروايات ما نصه : واختلاف هذه الاثار تدل على أنالنى صلى الله عليه وسل 
قد صلى هذه الصلوات على اختلافها حسب ورود الروايات بها على ما رآه النى 
صلی الله عليه و سل احتياطاً فى الوقت من كيد العو » و ما هو أقرب إلى الحذر 
والتحرز على ما أمر الله تعالى به من أخل اخذر نى قوله: « و ليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم » . و لذلك كان الاجتاد سائغاً فى جميع أقاويل الفقهاء على اختلافها 
إلاأن الأولى عندنا ما وافق ظاهر الكتاب والأصول ؛ فيكون الكلام فى الأفضل 
منها كاختلاف الروايات ف الترجيع فى الأذان » وف تثنية الإقامة » و تكبيرات 
العيدين والتشريق » و نحو ذلك . فن ذهب إلى وجه منها فغير معنف عليه ى 
اختياره » وكان الأولى عندنا ماوافق ظاهر الآية والأصول .)”١4:75(‏ 


وقد بين قبل ذلك أن أشد هذه الأقوال موافقة بظاهر الآبة قول ألى حنيفة 
ومحمد » ثم أيده بالأصول > ومن جهة السنة بما رواه الزهرى عن سالم عن أبيه 
( عبد الله بن عمر ) رواه أبو داؤد » قال : وكذلك رواه نافع و خالد بن معدان 
8 ن ابن عمر عن النبى صل الله عليه و سلم . قال أبو داواد : وكذلك قول مسروق 
و يوسف بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنها » و كذلك روى يونس عن 
الحسن عن أبى موسبى رضى الله عنه أنه فعله . وقول ابن عمر رضى الله عنى) : 
« فقضى هؤلاء ركعة وهوألاء ركعة » يدل على أنهم قضوا على وجه يحوز القظاء 
وهى أن ترجع الثانية إلى مقام الأولى > و جاءت الأولى فقضت ركعة وسلمت» 
ثم جاءت الثانية فقضت ركعة و سلمت . و قد بين ذلك ى حديث خصيف عن 
ألى عبيدة عن عبد الله ( بن مسعود ) رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
و سلم صلى فى حرة بنى سليم صلاة اللحوف » قام فاستقبل القبلة وكان العدو فى 
غير القبلة» فصف معه صفاً واحداً ( معه ) و صف واحد صف السلاح واستقبلوا 
العدو » فكبر رسول الله صلى الله عليه و سام و الصف الذى معه > ثم ركم 
وركع الصف الذى معه» ثم حول الصف الذين صفوا مع النى صل الله عليه وسلم 
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فأخذوا السلاح » و تحول الآخرون فقاموا مع النى صل الله عليه وسل ء 
فركع النى صلى الله عليه و سم و رکعوا و سجد و سجدوا ء ثم سم الى صلى 
الله عليه و سم » فذهب الذين صلوا معه » و جاء الآخرون فقضوا ر كعة . فلا 
فرغوا أخذوا السلاح » ونحول الاخحرون و صلوا ركعة » فكان للنى صلى الله 
عليه و سلم ركعتان و للقوم ر كعة ر كعة ( مع الإمام و ر كعة ر كعة لأنفسهم ) . 
فبين فى هذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضاء الركعة الأولى »> وهو 
معنى ما أجمله ابن عمر رضى الله عنه) فى حديثه انتهى ( ۲ (P1:‏ . 








ف ر 70000 
رضى الله عنها عن البخارى ما لفظه : و ليس فى رواية ابن عر رضى الله عنى| هذه 
أن أى الطائفتين يتم صلوته أولا بعد رسول الله صلى الله عليه و سل . ثم قال : 
و اخحتار أبو حنيفة من وجوه صلوة اللحوف هذا الوجه الأخير ولم جوز سواها 
98١:9‏ ) . و هذا حلاف ما قاله الخصاص رحمه الله : إن الاختلاف إنما 
هو فى الأولى و الأفضل لا فى الحواز و عدم الحواز » فمن ذهب إلى وجه منها غير 
معنف عليه فى اختياره » كا مر و هو الح عندنا . و البسط فى الإعلاء . 


قوله تعالى : « و إذا كنت فم فأقمت هم الصلوة » الآية 


جواز صلوة الحوف بعده صل الله عليه وسل أيضاً :مسثلة : وبناء 
على كونه صل الله علبه وسم فيهم كا ينطق به ظاهر النص قال أبو يوسف رحمه 
الله : كانت مختصة به صلى الله عليه وسل غير مشروع بعده ( بل تصلى بإمامين 
0 > فإف الصلوة نخلف النبى صلى الله عليه و سلم ليست كصلوة خلف 
ه » فيتحمل فيها ما لا يتحمل نى غير ها ؛ بخلاف الصلوة خلف إمامين فأكثر 
ل ا E‏ 
بعد النى صل الله عليه و سل » و الأثمة نوابه نى كل عصر . و هذا جرى على 
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فى قوله : «لا تاك فى مرية منه» (و«أقم الصلوة لدلوك الشمس » الاية ) . 

و الحجة على جواز صلوة الادوف بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الصحابة 

رضى الله عنهم صلوا صلوة اللحوف بعده صل الله عليه و سلم من غير نكير . 

فصار إجاعاً . روى أبو داؤد أنهم غزوا مع عبد الرحان سمرة كابل فصلى بنا 
صلوة اللحوف . و روى عن على رضى الله عنه أنه صلاها يوم صفين. و قال 
الشافعى : حفظ عن على رضى الله عنه أنه صلى صلوة اتلدوف ليلة الهرير > كا 
روى صالح بن خوات عن النى صلى الله عليه و سلم . وروی البيق بسنده عن 
ا عون الأشعرى رقن الله عنه أنه صل صلوة اوت بأصبيباك ٠‏ وعن شعاد 
ابن أل وقاص أنه صلى صلوة انلوف رب مجوس بطبر ستان و معه الحسن بن 
عل روعي اله E‏ وبر يله Sg‏ رين اهدي عزو ين اناس أرق 
الله عنهم ) . ودوك أبوداؤد و السا هن طرق تعلبة بن زهدم قال 8 كا 
مع سعيد بن العاص فقال : أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلوة 
الحوف ؟ فقال حذيفة رضى الله عنه : أنا » فصلى مع هؤلاء ركعة و مع هولاء 
ركعة » كذا ف المظهرى 7١9 : »١‏ ) . 


قلت : ذكر ابلمصاص رحمه الله عن ألى يوسف نى ذلك ثلاث روايات 
إحداها مثل قول أن حنيفة و محمد » و الأخرى مثل قول ابن ألى ليل إذا. كان 
العدو ف القبلة » و إذا كان فى غير القبلة فثل قول أبى حنيفة و محمد .فان أنى 
ليل يقول : إذا كان العدو بينهم و بين القبلة جعل الناس طائفنين فيكير و كرون 
و ركع وب ركعون بجميعاً معه > و سجد الإمام و الصف الأول > ويقرم الصف 
الآخر ى وجوه العدو الخ . والثالثة أنه لا تصلى بعد النى صلی الله عليه و سل 
صلوة انخوف بإمام واحد» وإنما تصلى بإمامين كسائر الصلوات ( ۲ : "١4‏ ) . 
وتلق أن آبا رسك رحمه الله قال بالقول الثالث قبل اطلاعه على فعل الصخابة 
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صلوة الحوف بعد رسول الله صلى الله عليه و سل من غير نكين + فليا ثيك عتده 
أن ابن عباس » و ابن مسعود » و زيد بن ثابت » و أبا موسى » و حذيفة . 
و سعيد بن العاص » و عبد الرحان بن سمرة رضى الله عنهم ف آخرين منهم صلوا 
صلوة انلموف بعد النى صلى الله عليه و سلم من غير خلاف يحكى عن أحد منهم 
و مثله يكون إجاعاً لا يسعى خلافه فرجع إلى قول عامة العلاء . فافهم . و الله 
تعالى عام . 

بحوز صلاة الحوف فى الحضر : مسئلة : يجوز صلاة اللحموف فى 
الحضر عند ابخمهور خلافاً لالك » فيصلى بكل طائفة ركعتين » ويصلى 
المغرب بالآولى ركعتين و بالثانية ركعة . والله تعالى أعل ( المظهرى 
۲ ) . قال ابلعصاص : وى حديث جابر وألى بكرة أن النى صلل الله 
. عليه وسل صلى بكل طائفة ركعتين » فجائز ا انى صلى لله عليه وسل 
مقا حين صلاها كذلك » ويكون قولم)| : « إنه سم فى الركعتين » 
المراد به تسايم التشهد. فإن قيل : كيف يكون مقرما فى البادية وهى 
ذات الرقاع و ليست موضع الإقامة » و لا هى بالقرب من المدينة ؟ قي اه . 
جائز أن يكون النى صلى الله عليه و سلم حين حرج من المديسة لم ينو سفر تلاث 
( بل أقل منه ) و إما نوى نى كل موضع يبلغ إليه سفر يومين( أو أقل ) فيكون 
مقا عندنا و إن كان ف البادية . ثم ذكر الاختلاف فى صلاة المغرب » فقال: 
قال أبو حنيفة » وأبو يوسف > ومحمد » وزفرء ومالك» والحسن بن صالح › 
و الأوزاعى » و الشافعى : يصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ء إلا 
أن مالکاً و الشافعى و الأوزاعى اختلفوا ى كيفيتها » فذكره ( ۲ : #0١‏ ) . 

لا تصح الصلوة ف حال القتال: مسئلة : قال أبو حنيفة » و أبو بوسف. 
و نحمد ٠‏ وزفر ‏ رحمهم الله : لاايصلى نى حال القتال » فإن قاتل فسدت 
صلوته . و قال مالك و الثورى : يصلى إماء إذا لم يقدر على الركوع والسجود . 
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و قال الحسن م ن صالح : إذا لم يقدر على ار وم عن القنال كبن دل كل رة 
تكبيرة . و قال الشافعى : لا.بأس بأن يضرب ف الصلاة الضربة و يطعن الطعنة › 
فإن تابع الضزب و الطعن أو عمل عملا يطول بطلت صلاته . قال المخصاص رحمه 
الله : و الدليل على أن القتال يبطل الصلوة أن النى صلى الله عليه و سم قد صلى 
صلوة الموف فى مواضع على ما قدمنا و لم يصل يوم اللندق فى أربع صلوات 
حتى كان هوی من الليل » ثم قال : « ملا الله بيوتهم و قبورهم نار کا شغلونا 
عن الصلوة الوسطى» ثم قضاهن على الترتيب . فأخبر أن القتال شغله عن الصلوة . 
ولو كانت الصلوة جائزة فى حال القتال لا تركها هما لم يتركها فى حال االحوف 
فى غير قال » و قد كانت الصلوة مفروضة فى حال اللحوف قبل الحندق ؛ لأن 
النى صلى الله عليه و سم صلى بذات الرقاع صلاة اللوف > و قد ذكر محمد بن 
إحاق و الواقدى أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل اللحندق ( و لم يكن فيها قتال 
ثم غزاها بعد خيبر و حضرها أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه و كان قدومها 
من الحبشة عند فتح خيبر كها فى البخارى و غيره ) فثبت بذلك أن القتال يناف 
الصلوة » و أن الصلوة لا تصح معه انبى (۲ : ۳۲۲ ) ٠.‏ 


الذ كر على وجهين أفضلهما الذكر القلبى : : ERE STA‏ 
الذكر بالقلب » وهو الفكر فى عظمة الله وجلاله وقد رتة > وفيا ى خلقه 
وة من الدلةئل عليه و عل كةو جميل صلق الان الک الان : 
الذ كر بالاسان بالتعظيم و التسبيح و التقديس . و روى عن ابن عباس قال : 
لم يعذرر أحد فى تراك الذ كر إلا مغلوباً فى عقله » . و الذكر الأول أشرفها 
وأعلاها منرلة ..قاله الحصاص رحمه الله . قال : وقد يراد بالذكر الصلاة كا 
ف قوله : « الذرن يذ كرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم » لأن الصاوة ذ كر 
الله تعالى » و فيها أيضاً أذ كار مسنونة و مفروضة .و الدليل على أنه لم برد بهذا 
الذكر الصلاة أنه أمر به بعد الفراغ من الصلوة بتّوله تعالى : « فإذا قضيم 
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الصلوة فاذ کر وا الله قیاماً و قعوداً و على جنوبكم » التهى (۲ : ۳۲۴۳ ) . قلت : 
وکس فی كوت اله کر و جواز الا كتفاء به فى الصلوة 
كا زعمه بعض المتصوفة المحهلة » نعم ! إذا قضيت الصلوة جاز الا كتفاء بالذكر 
القلى › وهو أفضل وأشرف من الذكر اللسانى خارج الصلوة إذا كان 
اإذ كر باللسان يشوش القلب » و إلا فالجمع بينهها أفضل و أولى فى كل حال > 
قاله سيدى حكم الأمة رحمة الله عليه . ولا يجوز الاكتفاء بالذ كر القلى فى 
الصلوة إجاعا إلا إذا جهر الإمام بالقراءة قرأ الماموم الفاتحة فى نفسه يتفكر فى 
معانيها و مبانيها » تع ر > شما هو مذهب ألى حنيفة 
و مالك وأحمد . وظنى أن الشافعى رحمه الله أيضا لا يبيح للمقتدى أن يقرأ 
حينيقرأ الإمام جهراً » بل يقرأ الفاتحة فى سكتاته و يطيل الإمام السكتة بعد قوله : 
« و لا الضالين» و الله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : « فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلوة إن الصلوة كانت على المؤمنين 
کا موقر ۲ 


يق ]ذا سكلف فار زراك اوت ان اتسار ةه غاا وا ا 
أركانها و شرائطها » و لا جوز حينئذ نى الصلوة ما يجوز نى حالة اللدوف . إن 
الصلوة كانت على الموامنين كتاباً موقوتاً أى مكتوباً مفروضاً محدوداً بالأوقات 
لايحوز إخراجها عنها ما أمكن . و لا دليل فى الآية على جواز الصلوة فى حا 
الحرب والمسايفة ( كيلا يفوت ا . و استدل عليه 
البيضاوى ببذه الاية لأنه الو كانت الضلرة«جائزة فى حعالة المسايقة لذكرها كا 
ذكرها عاو انوب ؛ فإذا لم يكر ار عدم اللحواز ر المظهرى 
۲۲١ : ۲‏ ) . قلت : و لعل الشافعى رحمه الله إنما أباح الصلوة حال الحرب إذا 
حارب بعمل قليل » كالضربة و الضربتين والطعنة و الطعنتين» كا قاله الخصاص 
وقد مر » وهو مما يسوغ فيه الا جتباد › فافهم . 





لا يجوز الجمع بين الصلوتن فى السفر إلا صورة : «سئلة : الاية مجملة 
فى بيان الأول و الاتحر من الأوقات . ورد بيانما بالسنة و لكنها ظاهرة فى 
رعاية الأوقات > فلا يحوز ابلحمع بين الصلوتين ى وقت إلا إذا ثبت بالتواتر و 
م ينبت إلا فى ال ممع بين الظهر و العصر بعرفة جمع التقديم ٠‏ و إلا فى اللجمع 
بين المغرب و العشاء بمز دلفة جمع التأخير لحجاج . و أما المحمع بين الصلوتين فى 
السفر أو للمرض فلم يثبت إلا بخبر الآحاد » فلا يعمل به إلا بطريق المع صورة 
بأن يصلى صلوة فى آخر وقتها و الأخرى فى أول وقتها كما ورد به التصريح فى 
بعض الاثار الى ذكر ناها نى إعلاء السئن ؛ لأن قوله تعالى : « إن الصلوة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً » يقتضى كون الوقت لكل صلوة و قتا عل حدة » 
و لذا قال رسول الله صلى الله عليه و سم : « إثما التفريط أن يوئخر صلوة حى 
تدخل وقت الآخرى » . 


بيان ما أجمع عليه من أوقات الصلوة : مسئلة : أجمعوا على أن وقت 
الظهر بعد الزوال إلى و قت العصر » و العصر إلى غروب الشمس إلا أنه يكره 
نحرماً بالإجاع بعد إصفرار الشمس » و وقت المغرب بعد غروب الشمس إلى 
غيبة الشفى » » و العشاء بعد غروب الشفق إلى طلوع الفجر ؛ لكن الختار 
بالإجاع أن لا يئخر العشاء بعد نصف الليل » و الفجر بعد طلوع الصبح المعترض 
إلى طلوع الشمس » كذا ف المظهرى ( ؟ : ۲۲١‏ ) . 


اختلفوا فى آخر وقت الظهر : مسئلة : اختلفوا فى آخر و قت الظهرء 
فالجمهور على أن وقت الظهر إلى بلوغ ظل كل شی مثله سوى فى“ الزوال 
و قال أبو حنيفة : آخر الظهر إلى المثلين. و احتج أبو حنيفة بحديث ألى ذر فى 
الصحيح « أنه صلل الله عليه و سام أمر المواذن أن يبرد بالظهر و قال : أبرد أبرد ؛ 
وانتظر و انتظر حى ساوى الفئ التلول » و قال : إن شدة الحر من فيح جهام ». 
و إذا ساوى الفى؛ التلول و هى منبطحة زاد فيء الأشياء المنتصبة على المثل قطعاً ؛ 


أحكام القر آن - 4۹ اج 7 


فدل على بقاء وقت الظهر بعد المثل . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : « صلى 
الظهر إذا كان ظلك مثلك » والعصر إذا كان ظلك مثليك » رواه مالك فى المراطا. 
وهو يدل على بقاء وقت الظهر بعد المثل أيضاً . و اتفقوا على أن آخر وقت 
الظهر إما المثل و إما المثلان ؛ فلا ثبت بقاء الوقت بعد المثل ثبت بقاءه إلى المثلين . 
و هذ مما خنى على المظهرى حيث قال E‏ 
صميح ولا ضعيف أنه يبق بعد مصير ظل كل شى مثله » ولذا خالف أبا حنيفة 
صاحباه و وافقا الجمهور (” : ۲۲۷ ) . و قد اعترف الحافظ ابن حجر بدلالة 
حديث ألى ذر حتى ساوى الفى ' التلول على بقاء وقت الظهر بعد الملل » ولكنه 
حمله على إرادة الجمع بين الصلوتين فى السفر . وهو كا ترى تمشية للمذهب › 


فإن قوله صلى الله عليه و سم فى هذا SE‏ اشر عن ابجع جو 1 
يدل عا لی أنه لم برد إلا الإ راد » ولوكان قد أراد الجمع , بين الصلوتين لقال للموئذن 


إنا ريد الجمع . و البسط فى الإعلاء » فليراجع . 


الشفق البياض عند أهي حنيفة : مسئلة : الشفق الحمرة عند الحمهور 
وهو رواية عن أنى حنيفة رحمه الله » و المشهور من مذهبه أنه البياض الى بعد 
الحمرة iY.‏ مشترك بينها » ولا يزول وقت المغرب ولا يدخل وقت 
العشاء بالشك » ولأن الأحوط ذلك » فإنه لا يجوز الصلوة قبل الوقت و جوز 
بعده. احتج الجمهور بقوله صلى الله عليه و سل : « الشفق الحمرة » فإذا غاب 
الشفق وجبت الصلوة » رواه ابن عساكر ف غرائب مالك من حديث عتيق بن 
يعقوب عن مالك عن نافع عن ابن تمر رضى الله عنه| مرفوعاً . و رواه ابن عساكر 
من حديث ألى حذافة عن مالك وقال : حديث عتيق أمثل إسناداً . و صعح البييى 
وقفه ( على ابن عمر ) . و ذكر الحاكم فى المدخل حديث ألى حذافة و جعله مثالا 
للا رفعه الخرجون ( ١‏ ) من الموقوفات . و رواه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث 





. هكذا فى الأصل 3 ولہل الصحيح المجروحون‎ )١( 
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عنهم ورفعه «وقت المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق » . قال ابن خزيمة: 
إن حت هذه الرواية بهذا اللفظ أغنت عن جميع الروايات › لکن تفرد :بها 
محمد بن يزيد ؛ و إنما قال أصحاب شعبة : «ثور الشفق » مكان « حمرة الشفق و, 
قال الحافظ ابن حجر : محمد بن _زيد صدوق . ( قلت : و لکن تفرده بشى' من 
بين الثقات لايكون حجة ) . وقال البييق: روى هذا الحديث عن تمر » وعلى 
وان عباس > و عبادة بن الصامت » و شداد بن أوس » و أنى هريرة ؛ رضى 
لله عنهم و لايصح فيه شی» كذا فى المظهرى ( ۲ : ۲۲۸ ) . قلت : أتعجب 
من قول الببيق : لا.يصح فيه شی“ كما ذكرته فى الإعلاء » و حديث ان خزيمة 
لاعلة له» ثم ظهرلى أن مراده لايصع فيه شی“ مرفوعاً . وحديثابن حزيمة بلفظ 
« حمرة الشفق » تفرد به محمد بن زيد من بين أصعاب شعية» قالوا كلهم: « ثور 
الشفق » فلم يثبت كون الشف حمرة مرفوعاً » والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : « لتحكم بين الناس با أراك اللّه » 


دليل جواز الاجنهاد فى حقه صلى الله عليه وسلم : فيه دليل على أن النى: 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل بالمظنون ( لكون الرؤية بمعنى العلل ) لكنها 
لا يى الاجتهاد عن النى صل الله عليه و سلم » لأنه إذا حصل لانبى صلى الله عليه 
وسم ظن بالاجتهاد وقرره الله سبحانه ولم يطلعه على الخطأ ظهر اعنده بيقين عنده 
الحق ؛ بخلاف المجتهد . و یویده ما روى عن مرو بن دينار رضى الله عنه أن رجلا 
قال لعمر رضى الله عنه : احكم بما أراك الله » قال : « مه » إنما هذا للنبى صلى 
الله عليه و سم خاصة » . و جاز أن يكون الحكم عاماً » و يقال : إن الجنمد إذا 
ظهر عنده الحكم بدليل ظنى من خبر الاحاد والقياس فالعمل به واجب بدلائل 
قطعية من الكتاب والسنة والإجاع مالم يظهر دليل راجح يخالفه» وحكم المظنون 
عند الجتهد بعد بذل جهده و إن كان غير' معلوم عنده أنه فى نفس الأمر لكنه 
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کے 
معلوم عنده أنه واجب العمل . قال الشيخ أبو منصور ( الماتريدى ) رحمه الله : 
معنى الآبة بما ألهمك الله بالنظر فى الأصول المترلة » قال : و فيه دليل على جواز 
الاجتباد ى حقه صلى الله عليه و سل . كذا ف المظهرى ( ۲ : ۲٣١٣‏ ) . 


قوله تعالى: « لا خبر فى كثير من مجحواهم ‏ إلى قوله ‏ أو إصلاح ببنالناس » 


بجوز الكذب للإصلاح بين الناس : مئلة : قد بباح لأجل الإصلاح 
بين الناس ما ليس بمعروف فى غيره کالکذب» قال رسول الله صلى الله عليه. 
وسل : « ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو می خيراً » منفق عليه 
وعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
« لا محل الكذب إلا ف ثلاث : كذب الرجل امزأته ليرضيها » و الكذب فى 
الحرب » و الكذب ليصلح بين الناس » . رواه أحمد و الترمذى ر المظهرى 
۲ : ۲۳۰ ) . و اختلفوا فى جواز الكذب الصريح فى هذه الثلاث » فالظاهر 
العموم » و الأولى أن يورى فإن نى المعاريض مندوحة عن الكذب » و الله تعالى 
اعلم . 

قوله تعالى: « ويتبع غير سبيل المؤمسين» 


دليل حجية الإجماع : مسئلة: قرن اتباع غير سبيل المومنين إلى مبايئة 
الرسول ( و مشاقته ) فها ذكر له من الوعيد » فدل على صعة إجاع الأمة , لإلحاقه 
الرعيد يمن تبع غير سبيلهم أى غير ماهم عليه أجمعون من اعتقاد أو عمل . 
ولا بأس بمخالفة البعض إذا وافق البعض » لقوله عليه السلأم : « أصمابى 
كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم» كذا نى المظهرى ( ۲ : ۲۳۹ ) . ثم قال : و هذه 
الاب دليل على حرمة مخالفة الإجاع ( و أول من استنبط ذلك منها الإمام الث فعى 
رحمه الله كما هو ى حفظی ولا أحصر الآ موضعه > ثم وجدته فى الحزء الثانى 
ان إنباء السكن قد ذكرت فية عن شرح المهذب أن الشافعى رحمه الله برى السك 


حكام المر آل - ۲ - ج - 5 


الإحاع بآبات : منها قوله تعالى : « و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
لهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين» الابة . و يقال : إنه قرأ المران ثلاث مرات 
حتى وجد هذه الآبة » و أنه أول من احتج بها ؛ فذكرها للرشيد حين طلب مه 
حجه من القر آن على الإجاع ( شرح المهذب ١‏ : 45 و إنهاء السكن ۲ : 5١5‏ ) . 
لأنه تعالى رتب الوعيد على المشاقة (مشاقة الرسول ) و اتباع غير سبيل الموامنين 
. لاوجء لكون أحدها سبباً له دون الآخر . و إلا لغا ذكر الآخخر ؛ ولا لكون 
.. ءا سساً ٠‏ لأر المشاقة ( أى مشاقة الرسول ) محرمة بانفر ادها بالنصوص 
الفطعية ؛ فظهر أن كل واحد م سبب :عبد ؛ فثبت أن اتباع غير سبيلهم 
حرم » فثبت أن اتباع سبيلهم واجب . روى البيبى و الثر مذى عن ابن تمر و ابن 
عباس رضى الله عنه| قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ١‏ لا يجمع الله 
هده الأمة على الضلالة أبداً » و يد الله على المماعة » و من شذ شذ فى النار » و الله 
أعلم (؟ : ۲۳۷ ) . و فى حاشيته عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزريز يقول : 
١‏ سن رسول الله صلى الله عليه و سل و ولاة الأمر من بعده سنا الأخذ بها تصديق 
بكتاب الله » واستكهال لطاعته » و قوة على دين الله . ليس لأحد تغير ها و لا 
تبديلها » و لا النظر فا خالفها . من اقتدى بها مهتد » و من استنصر بها منصور 
و من يخالفها و بتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى و أصلاه جهنم » و ساءت 


ص 


مصيرا - انتهى ) . 








قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشزك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 


الرد على الحوارج والمتزلة فى تكفيرهم مرتكب الكبيرة : فيه دليل لأهل 
السنة و اللياعة أن ما سوى الشرك من المعاصى كلها داخلة تحت المشية » يغفرها 
س يشاء و يعذب لها من يشاء > خلافاً تخوارج و المعترلة حيث قالوا بأن مرتكب 
الكبير ة محلد فى النار » لا يدخل ابلنة أبدآ » و الله تعالى يقودل : ويا عيادى 
لفن أمترعو عن انهم لأ وا من وحبة الله إن الله ير لري جا إنه 
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هو الغمور الرحم » و لم بسي مها عبر الشرك فافهم . 
قوله تعالى : « ولآمر-هم فليبتكن آذان الأنعام » 
لا جور تنقيص ما خلق كاملا بالفعل أو بالقوة: قال المطهرى ٠‏ فيه إشارة 
إلى تحرم كل ما أحل الله و تنقيص كل ما حلق الله كاملا بالفعل أو بالقود 


قوله تعالى : « و لامر مم فليغرن خلق الله » 








قال المظهرى : أى عن وجهه صورة أو صفة . وبندرح فيه فو عين الحابى 
و خخصاء العبيد » و الوشيم » و الوشير » و المثلة » و اللواطة » و السحق »› و عبادة 
الشمس و القمر و الحجارة » لأنها ما وضعت لما . و استعال الحوارح ٠‏ الفوى 
فا لا يعود على النفس كالا . و تعيير فطرة الله الى هى الإسلام . عن ألى هرررة 
رضى الله عه قال قال سول الله صلى الله عليه و سم : « ما من مولود يولد 
على الفطرة » فأبواه يبودانه و ينصرانه و بمجسانه » كما تنتج الهيمة بهيمة جمعاء » 
هل حسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول : فطرة الله الى فطر الله علمما لا تبديل تللق 
الله » متفق عليه ( 5 : ۲۳۹ ). 

لا بأس مخصاء البهائم: و قال ى الحاشية : و أما خحصاء البهائم فلا بأس به 
عند ألى حنيفة » كذا فى الهداية ( لأنه صلى الله عليه و سام ضحى بكبشين أملحين 
أفر نين موجوتين) . وأما ما رواه البرزار عن ابن عباس « أن النبي صلى الله 
عليه وسل نهى عن صر الروج . وعن إحصاء الام نبا شديداً» 
فال ف اليل : ف سنده عد الله بن نافسع وهو صعبف » و حه 
الطحاوى موقوفاً على ابن عمر رضى الله عه »> وأوله بأن المهوى عسه 
مر الإحصاء القاطع للنسل بأن مخصى كل كر > وآ بحصا. الع فلا 
م دوى 'بأخصاء عن السلف » فد كر دده أن عروة أحصى بغلا له . وعن 
طارس أنه أحصى جملا له . و عن عطاء أنه هال : « لا بأس بإخصاء االفحل إدا 
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خحشی عضاضته » كذا فى الإعلاء ( ۱١‏ : ۳۸۷ ) . 


قوله تعالى : « وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ‏ إلى قوله ‏ 
والصلح خيره 
لوخاف الرجل نشوز المرأة لا جناح علمما أن يصلحا :مسئلة: يستفاد 
من هذه الاية بالدلالة أنه لو خاف الرجل تشوز المرآأة لا جناح علبها ف 
الإصلاح أيضاً . 


أقسام الصلح وأحكامها : مسئلة : و هذه الآية و إن كانت واردة فى 
المصالحة بين الزوجين لدفع اللحصومة الواقعة بينهها لحقوق النكاح » لكن اللفظ عام 
يشتمل كل صلح واقع بعد دعرى حيح . و ذلك على ثلاثة أضرب : صلح 
مع إقرار » صلح مع سكوت » و صلح مع إنكار . و كل ذلك جائز عند الأنمة 
الثلائة > لإطلاق هذه الآية . وقال الشافعى رحمه الله : لا يجوز الصلح مع إنكار: 
و سكوت » لقوله صلى الله عليه و سم : « كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل .حراماً أو حرم حلالا : والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
حلالا » رواه الحاكم عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده . وجه 
الاستدلال أن البدل كان حلالا للدافم حراماً على الاخذ فينقلب الأمرء و لأن 
المدعى عليه يدفع المال لقطع اللحصومة و هذا رشوة . قال الأثمة الثلاثة : هذا 
الحديث حجة لنا لا علينا » لإطلاق قوله صلى الله عليه و سم : « كل صلح جائزا 
رع رامل اليه دمر 1 ار ملم عل حراماً بعينه » كاللحمر و 
الاير » وکا أن يصالح امرأته على أن لايطأ ضرتها . ألا ترى أن الرجل 
إذا أراد أن يطلق امر أته والمرأة تصالحه على أن لا يطلقها وتترك قسمها لضر ہا جاز 
إجاعاً » مع أن ترجيح بعض النساء ف القسم كان حراماً » ثم صار حلاحاً 
بعد رضائها . و الصلح بعد السكوت و الإنكار صلح بعد دعوى صحيح ؛ فيقضى 
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يموازه ؛ لأن المدعى بأخذ عوضاً عن حقه فى زعمه » و هذا مشروع ؛ و الماعى 
عليه يدفع لدفع اللحصومة عن نفسه » وهذا مشروع أيضاً» إذ المال وقاية للأنفس. 

دفع الرشوة لدفع الظلم جائز: ودفع الرشوة لدفع الظلم جائز 
(المظهرى ۲ : 59 ). 

إذا عجز المدعى عن إثبات حقه فصالح على بعض حقه جاز : مسئلة٠‏ 
من عم أن عليه حقاً للمدعى و لم يقر له ٠‏ فعجز المدعى عن إثبات حقه » فصالح 
على بعض حقه لا يحل للمدعى عليه ذلك عند الله تعالى إجاعاً ؛ لأنه هضم الوق ؛ 
و أما إذا لم بعلم ذلك و ادعى عليه فالصاح جائز عند الثلاثة » و منعه الشافعى رحمه 
الله ( المظهرى ۲ : ۲٠٣‏ ) . ۰ 

أحكام الصلح عن إقرار : مسئلة : فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيها 
ما يعتبر ى البياعات : إن وقع عن مال بمال فيجرى فيه الشفعة » و يرد بالعيب » 
و يثبت فيه خيار الروية و الشرط ٠‏ و يفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه › 
لأنه يسقط فلا تفضى إلى المنازعة » و يشترط القدرة على تسليم البدل . وإن 
وقع عن مال بمنافعم يعتبر بالإجارة فيشترط التوقيف فيها » و يبطل الصلح موت 
أحدها فى المدة ر المظهرى ۲ : 76 ) . 

حكم الصلح عن إنكار و سكوت : مسئلة : و الصلح عن السكوت 
و الإنكار نى حق المدعى عليه لافتداء العين › و فى حق المدعى بمعى المعاوضة ؛ 
فإن صالح عن دار لايجب فيه الشفعة حلاف ما إذا صالح على دار 
( المظهرى؟ : ۲٠٣٣۳‏ ) 1 

حكم الصلح على بعض حقه : مسئلة : ولو ادعى داراً فصالح على 
قطعة منها لم يصح الصلح » لأن ماقبضه عين حقه و هو على دعواه فى الباق ؛ إلا 
أن .زيد درها فى بدل الصلح » أو يلحق به ذكر البراءة عن <عوى الباق 
(المظهرى ۲ : 7ه" ) . 
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نصح تصلح عن جنابة العمد و الخطأ : مسثئلة : و يصح الصلح عن 
اء أله د و الخطأ» لأنه حق من الحقوق و قد قال الله تعالى : « هن عبى له من 
١‏ مه i‏ ا ع ل 5 : إل ٠.‏ 
أخبه شی فاتباع المعروف و أداء إليه بإحسان » و عن دعوى النكاح من الرجل » 
فكان دفع المال من حانبها بمنرالة اللخلع ؛ و عن دعوى الرق فكان يمئرلة الإعتاق 
على مال ( المظهرى ۲ : ٠٠٣۳‏ ) . 

حكم ما إذا وقع الصلح عن دن : مسئلة: إذا وقع الصلح عن دين يحمل 
على أنه استوى بعض حقه و أسقط باقيه : من صالح عن آلف جياد حال على 
خمس مائ : بوه موحل جاز لأنه أسقط بعض حقه قدراً ووصفاً ٠‏ و أجل 
و٠هى‏ زائد وصفاً » فصار معاوضة حمس مائة وزيادة وصف وهو ربوا. 
ولو صالح عن الدراهم بالدنائير يشترط قبض الدنائير قبل الافتراق » لأنه 
صرف . و الله تعالى أعلم ( المظهرى 154:17) . 











قوله تعالى : « ولں تستطيعو أن تعدلوا بين النساء ‏ إلى قوله ‏ غفوراً رحا » 

باب وجو الفسم بين أأروحات : مسئلة : بمقتضى هذه الاية و السئة 
يجب على الزوج التسوية بين نسائه ى القسم . وإن ترك التسوية بينهن فى القسم عصى 
الله تعالى و عليه قضائه للمظلومة . والنسوية شرط ف البيتوتة دون الماع » 
لأنه يدور على النشاط و ليس ذلاء '., وسعه . و لو كانت فى نكاحه حرة و أمة 
فللحره الثلثان مى نسم و للأمه الك د ولف وتوف الك ,قال ابن هام : قضى 
نه أبوبكر و على رصى الله عنه| . و بالقصاء عن على رضى الله عنه احتج أحمد . 
و تضعيف ابن حزم إياه بالمهال بن عمر و بابن أبى ليل ليس بش“ . لأنما قتان 
حافظان ( المظهرى ۲ : ٠١١‏ ) . 


حكم ما إذا زوج جديدة على قدبمة: مسئلة : وإذا تزوج جديدة على 
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قدعات فالقديعة والخديدة فى القسم سواء عند أنى حنيفة رحمه الله > لإطلاق 
الحديث المذكور ( عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سم 
كان يسم سن نسائه فنعدل و يقول : «١‏ أللهم هذا قسمى فا أملك » فلا تو''خحذى 
فا تملك ولاأملك بعنى الحبة » رواه أصحاب السئن الأريعة » و الدارى . و أخرجه 
حيو + و ار عرو ان سان > والخاكم ٠‏ صحححه من حديث ألى هريرة ) . 
وعند الأنمة الثلائة يبيت عند الحديدة سبع ليال على التوالى إن كانت بكرا , 
وإن كانت ثيباً فثلاث ليال » ثم ليسوى بعد ذلك بين الكل ٠.‏ خدىث 
أي قلابة عن أنس قال : « من السنة إذا تزوج البكر على اليب أقام عندها سبعاً 
ثم قسم > وإدا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم » متفق عليه ( المطهرى 

١ : ۲‏ ). قلنا : لا دلالة فى قوله : « ثم قسم » على ما قاتم » فيحتمل أن بقسم 
لمن سبعاً سبعاً أو ثلاثاً ثلاثاً فى المرة ارك ناذا ك ا ٠‏ بقسم للجديدة 
والقديمة يوم بوماً » أو يومين يومين» أو ثلاثاً ثلاث . والله تعالى أعلم . والبسط 
ف 'لإعلاء 


لامجب القسم ف السفر : مسئلة: وإذا أراد السفر فعند أنىحنيفة رحمه الله 
ل ا ال ل 0 
بإحداهن إلا رضائبن › / بالقرعة . و عن مالك روايتان كالمذهيين . احتج 
الشافعى و أحمد بحديث عائشة نشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا 
أراد سفراً أقرع بين أسائه » فآيتبن خرج سهمها خرج بها » متفق عليه ( المظهرى 
۲ :1 كه؟ )., قلنا : الفعل لا يدل على الوجوب > و القرعة لا تشت حمقاً غير 
ثابت و لا تبطل حقاً نابتأ ؟ و إنما کان هذا من رسول الله ی الله علبه و سلم 
واحدة مسرن إجاعاً ؟ فكذا له أن يسافر بواحدة . 
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قال المظهرى : وبرد عليه أن تركهن كلهن "لايستوجب الإيذاء والغيرة , 
لاف إيثار إحداهن على سائرهن - انتهى (۲ : 191 ) . قلنا : هذا إذا آثر 
إحداهن معينة فى كل سفر ؛ وأما إذا آثر إحداهن غير معينة فى سفر وآثر 
الأخرى كذلك فق سفر آخر فلا يوجب الإيذاء» و هذا إذا كانت كل واحدة 
منبن تصلح للمصاحبة نى السفر» وإذا لم نصلح لذلك إلا واحدة فالقصور من 
جانبين لا من الزوج » و كل ذلك إذا ثبت أن القرعة تبطل حقاً ثابتاً » و دونه 
“رط القتاد . والله تعالى أعل بالصوات . 

إن رضيت بنرك قسمها جاز وها الرجوع فيه : مسئلة : إن رضيت 
إجداهن بترك قسمها لصاحبتها حاز . لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها « أن 
سودة لما كبرت قالت : يا رسول الله » قد جعلت قسمى لعائشة ؛ فكان رسول 
الله صلى الله عليه و سام يقسم لعائشة يومين يومها و يوم سودة » متفق عليه . 
وها أن ترجع فى ذلك » لأنها أسقطت حقاً لم يحب بعد فلا يسقط . 

بحب الكون عندها إذا كانت واحدة وها يوم من أربعة أيام : قال 
الحصاص : فهذه الاية دالة على وجوب القسم إذا كان تحته جاعة » و على وجوب 
الكون عندها إذا لم تكن عنده إلا واحدة . و قضى كعب بن سوار بأن لها يوماً من 
أربعة أيام بحضرة عمر رضى الله عنه » فاستحسنه عمر رضى الله عنه و ولاه 
قضاء البصرة ( ۲ : "45" ). 

لا جوز ترك القسم لأجل المرض إلا برضائهن ٠‏ مسئلة : ولانحوز 
ترك القسم لأجل المرض إلا برضائهن » لحديث عائشة رضى الله عنها « أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم كان يسئل فى مرضه الذى مات فيه أين أنا غداً ؟ بريد 
بوم عائشة رضى الله عنها » فأذن له أزوابجه يكون حمث شاء ؛ فکان فى بيت عائشة 
رضى الله تعالى عنها حتى مات » رواه البخارى ( المظهرى ۲ : 7 7٠١‏ ) . قلت : 
کان ذلك من رسول الله صلی الله عليه و سام بطريق الاستحباب دون ال حت » 
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و إلا فالمرض أولى من السفر فى إسقاط وجوب القسم لاسها إذا كانت إحداهن 
توادى حق اللخدمة ما لا توأديه الأخرى . وهذا لم أره صرحا فى كتب القوم لكنه 
مةد القواعد » ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً . 

قوله تعالى : « إن يشأ يذهبكم أا الناس و يأت بآخرين »: 

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبى حاتم من حديث ألى هريرة 
« أنه لما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ظهر 
سلمان ( الفارسى ) و قال : إنهم قوم هذا » . و ى الصحيحين عن ألى هريرة 
قال : كنا جلوساً عند النى صلى الله عليه وسل إذ نزلت سورة الجمعة > فليا 
نزلت « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » قيل : من هؤلاء يا رسول الله ؟ وضع 
رسول الله صلى الله عليه و سل يده على سلمان ثم قال : لو كان الدين عند الثريا 
لناله رجال من هؤلاء » و لفظ الترمذى : ١‏ لتناوله رجال من الفرس » . 

منقبة ألي حنيفة و أصحابه : قال الشيخ محمد بن: يوسف الصنابحى : قال 
الشيسخ يعنى جلال الدين السيوطى رحمه الله : إن المراد بهذا الحديث أبو حنيفة 
و أصعابه رحمهم الله » لأنه لم يبلغ من أبناء فارس فى العلم مبلغه و لا مبلغ 
أصحابه : و أنه كان جد الإمام أنى حنيفة منهم » كذا فى المظهرى مع الحاشية 
5١‏ :8ه" ). 

قوله تعالى: « يا أا الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 

ولوعلى أنفسكم » الآية 

يجب على الحاكم العدل بين الحصوم: مسئلة: يجب على الحا كم العدل 
بين الخصوم؛ روى قابوس عن ألى ظبيان عن ابن عباس فى تفسير الاية قال : 
«هو الرجلان بجلسان إلى القاضى فيكون ل القاضي إلى أحدهماوإعراضه عن الآخر». 
وروى الحصاص بسنده عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله 
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. » ولا برفع صوته على أحد اللحصمين ما لم .رفع على الآخر‎ 1 ls 

جب إقامة الشهادة على الظالم للمظلوم : قال | بحصاص رحمه الله : قوله 
عال : « كونوا قوامين بالقسط » قد أفاد الأمر بالقيام بالحق و العدل » و ذلك 
و على كل أحد إنصاف الناس من نفسه فا يازمه لهم » و إنصاف المظلوم 
من ظالمه ع ومنع الظالمى من ظلمه ؛ لأن جميع ذلك من القيام بالقسط . ثم أكد 
ذلك بقوله : « شهداء لله » يعنى - و الله أعلم ‏ إذا كان الوصول إلى القسط من 
طريق الشهادة فتضمن ذلك الأمر بإقامة الشهادة على الظالم المانع من الحق للمظلوم 
صاحب الحق لاستخراج حقه منه و إيصاله إليه . 

لا جوز طاعة الأبون فى معصية الله : قوله تعالى: « أو الوالدين والأقربين» 
يدل على أنه إنما تحب عليه طاعة الوالدين فما يحل و يجوز » و لا جوز له أن يطيعها 
فى معصية الله » لأنه تعالى أمره بإقامة الشهادة عليها مع كراهتها لذلك . 

ذكر ما بحب فيه التسوية بين الخصوم : وقوله تعالى : « و إن تلو أو 
تعرضوا » حتمل ما روى عن ابن عباس أنه فى القاضى » و يحتمل أن يكون 
فى الشاهد أنه مأمور بإقامة الشهادة » و أن لا يدفع صاحب الاق عنها و بمطله بها 
ويعرض عنه إذا طالبه بإقامتها . و ليس يمتنع أن يكون أمراً لمحاكم و الشاهد 
جميعاً » لاحتّال اللفظ لا ؛ فيفيد ذلك الأمر بالتسوية بين االحصوم فى الجلس 
و النظر و الكلام » و ترك إسرار أحدها و الحلوة به » كا روى عن على كرم 
لله وجهه قال : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نضيف أحد الحصمين 
دون الآخر » ( أحكام القر آن لصاص ۲ : 48" ) . 

قوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفراً لم يكن الله ليغفر هم » الآية 


انعقد الإجماع على قبول توبة المرتد : قيل: هذا ى قوم مرتدين آمنوا 
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ثم ارتدوا » ثم آمنوا ثم ارتدوا . حكى عن على رضى الله عنه أنه لا يقل توبة 
مثل هذا ء لقوله تعالى : « لم يكن الله ليغفر لهم » . لكن الإجاع انعقد على قبول 
توبته » قال مجاهد : معبى قوله تعالى : « ثم ازدادوا كفراً » أى ماتوا عليه . 
و بويد قول من قال : الآبة فى المرتدين تعقيب تلك الآبة بقؤله تعالى : « بشر 
المنافقين بأن لهم عذاباً ألما » ( المظهرى ۲ : 357 ) . 

قبول توبة الزنديق : و قال ابلعصاص رحمه الله : هذا يدل على أن المرتد 
متى تاب تقبل توبته » و أن توبة الزنديق مقبولة » إذ لم تفرق ( الآية ) بين 
الزنديق و غيره من الكفار و قبول توبته بعد الكفر مرة بعد أخرى » والحكم 
بإعانه مبّى أظهر الإعان . واختلف الفقهاء فى استتابة المرتد والزنديق » فذكره 
مطولا فليراجع (۲ : ۳٤۹‏ ). 

قوله تعالى : « بشر المنافقين بأن هم عذاباً ألما الذبن يتخذون الكافرين 

أولياء من دون المؤمنين» 

لا بجوز الاستعانة بالكفار إذا كان حكم الكفر هو الغالب : مسئلة : 
لا جوز للمؤمنين الاستنصار بالكفار على غيرهم من الكفار إذا كانوا مى غلبوا 
كان حكم الكفر هو العالب › و بذلك قال أصعابنا : إن الاستعانة بالكفار لاتجوز 
إذا كانوا متّى غلبوا كان الغلبة و الظهور للكفار و كان حكم الكفر هو الغالب. 
اہی من أحكام القر آن للرازى (؟ : ؟ ه" ) . 

ذكر حكم الأمة وسعيه الحصول باكستان: قلت : و هذه واقعة الفتوى 
و لأجل ذلك لم يوافق سيدى حكيم الأمة قدس سره جمعية علماء المند فى استعانتها 
مجمعية امنود لاستخلاص بلاد المند من يد البرطانية ؛ لأنهم مى غلبوا كان 
الغلبة و الظهور للكفار و كان حكم الكفر هو الغالب . ثم وافق جمعية المسلمين 
حين قاموا بذلك منعز لين عن جمعية النود وسعوا للعصول باكستان » فأيدهم 
رحمه الله قولا وعملا » وكتابة و قلا ؛ فكاتب صدر جمعية المسلمين و هداه 
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عظيمة إسلامية باكستان . فنحمده سبحانه و تعالى على هذه النعمة العظيمة 
و الغنيمة الباردة الفخيمة » أيدها الله تعالى و شيدها » و جعلها بلدا آمناً و مثئاية 
لضعفاء المسلمين » و أقام بها الملة العوجاء » و أجرى فيها أحكام الإسلام » و 
جعلها كاسمها سلطنة إسلامية حقاً . و ما ذلك على الله بعزييز . 
قوله تعالى : « وقد نزل عليكم فى الکتاب أن إذا سمعم آيات الله يكفر ا 

ويستهزأ ا فلاتقعدوا معهم حتى مخوضوا فى حديث غيره » 

يجب إنكار المنكر على فاعله : قال اللحصاص : فى هذه الآية دليل على 
وجوب إنكار المنكر على فاعله » وأن من إنكاره إظهار الكراهة إذا لم يمكنه 
إزالته» وترك مجالسة فاعله » والقيام عنه حتى ينتبى ويصير إلى حال غيرها . وهل 
يلزم من كان بحضرته منكر أن يتباعد عنه و يصير محال لا يراه و لايسمعه ؟ 

حكم حضور الحنازة إذا كان معها نوح » وحضور الولمة إذا كان هناك 
هو ولعب : قد قيل نی هذا : إنه ينبغى له أن يفعل ذلك إذا لم يكن فى تباعده 
و ترك سماعه ترك التق ( الواجب ) عليه من نحو ترك الصلاة فى ابلماعة لأجل 
ما يسمع من صوت الغناء و الملاهى » و ترك حضور الحنازة لما معها من النوح »؛ 
و ترك حضور الواعة لما هناك من اللهو و اللعب ؛ فإذا لم يكن شى“ من ذلك ( أى 
من ترك الحق الواجب عليه ) فالتباعد. عنهم أولى » و إذا كان هناك حق 
( واجب عليه ) يقوم به ولم يلتفت إلى ما هناك من المنكر و قام بما هو مندوب 
إليه من حق إظهاره لإنكاره وكراهته . قال أبو حنيفة فى رجل يكون ف 
الويمة فيحضر هناك اللهو و اللعب : إنه لا ينبغى له أن يخرج » و قال : لقد 
ابتليت به مرة . و روى عن الحسن أنه حضر هو و ابن سيرين جنازة.و هناك 
نوح فانصرف ابن سيرين » فذكر ذلك لمحسن › فقال : إنا كنا مبّى رأينا باطلا 
و تركنا حقاً أسرع ذلك فى ديننا لم ترجع ؛ و إما لم ينصرف ( الحسن ) لأذ 


أحكام القر آن واي 5 چ 








شهود الحنازة حق قد ندب إليه وأمربه » فلا يتركه لأجل معصية غيره . وكذلك 
حضور الولمة قد ندب إليه النى صلى الله عليه و سل فلم جز أن يترك لأجلى المنكر 
الذى يفعله غيره إذا كان كارهاً له انتمى ‏ ( ۲ : 4ه" ) . 

قوله تعالى : « ولن بجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا » 

قال على رضى الله عنه : « فى الآخرة » رواه ابن جرير » و كذا روى عن 
ابن عباس رضى الله علا » و هو الظاهر . و قال عكرمة عن ابن عباس رضى 
الله عنه : أى حجة » كذا روى ابن جرير و عبد بن حميد عن السدى . و قيل: 
ظهوراً على أصعاب النى صلى الله عليه وسال . 

سبب ظهور الكفار على المؤمنين فى هذا الزمان : وأما ظهور الكافرينعللى 
المؤمنين فى هذا الزمان فلضعف إعانهم وكثرة عصيانهم ( المظهرى ۲ : 75١4‏ ) . 
فإن الدنيا جيفة وطالبوها كلاب » فإذا صار المسلمون كلاباً لحب الدنيا الحيفة 
سلط الله عليهم اللننازير و هم الكفار . قال تعالى : « و قضينا إلى بنى إسرائيل فى 
الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتينو لتعلن علواً كبيراً » فإذا جاء وعد أولما بعثنا 
عليكم عباداً لنا أولى اس شديد فجاسو خلال الديار و کان وعداً مفعولا » 
كان بنو إسرائيل مومنين فلا عصوا و عتوا سلط الله عليهم المشركين بخت نصر 
و أمثاله. > قاترو با أولى الأنصان : 5 

حكم شراء الكافر العبد المسلم : مسئلة : احتج الشافعى رحمه الله 
بهذه الاية على فساد شراء الكافر العبد المسسلم > وقال أبو حنيفة : الشراء 
يح لصدور العقد من أهله مضافاً إلى محله ؛ لكن يحبر الكافر أن يبيع العبد 
بحكم هذه الآية نظراً لجانبين ( المظهرى ۲ : 754 ) . 

تقع البينونة بنفس الارتداد إذا كانت نحته مسلمة : مسئلة : احتج 
ابو حنيفة بهذه الاية على حصول البينونة بنفس الارتداد إذا كانت ته مسلمة . 
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والله تعالى أعل ( المظهرى ۲ : 5١4‏ ) . 

قوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 

من دون المؤمنين » 

الكافر لا يستحق الولاية على المسلم : قال ابلدصاص : اقتضت الاية النهى 
عن الاستنصار بالكفار و الاستعانة بم > والركون عليهم و الثقة بهم . وهو 
يدل على أن الكافر لا يستحق الولاية على المسلم يوه ولدا كات أو خيرو. وار 
يدل على أنه لايجوز الاستعانة بأهل الذمة فى الأمور الى يتعلق بها التصرف 
والولاية . و هو نظير قوله : « لاتتخذوا بطانة من دونكم » . 

بكره توكيل الذنى فى الشرى والبيع ونحوه : وقد كره أصحابنا توکیل 
الذنى فى الشرى و البيع » و دفع المال إليه مضاربة . و هذه الاسة دالة على سمة 
هذا القول اننهى  ١‏ ۲ : 5ه" ). 

قوله تعالى : «لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » الآآية 

جوز للمظلوم الدعاء على الظالم وإظهار ظلمه : مسئلة : يجوز للمظلوم 
أن يدعو على الظالم ويتظلم منه » و كذلك الشتم إن رد عليه مثله فلاحرج عليه . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سم قال : « المستبان 
ما قالا فعلى البادى مال يعتد المظلوم » رواه ملم ( المظهرى ۲ : 7١17‏ ) . 

إذا نزل بقوم فلم يقروه فله أن يشكوهم : مسئلة : إذا نزل بقوم فلم يقروه 
ولم يحسنوا ضيافته فله أن دشكو و يذكر ما صنع به » قاله مجاهد ( المظهرى 
۳١ : ۲‏ ). وقال اللحصاص : هذا فى من لا يجد ما يأكل فيستضيف غيره 
فلايضيفه . مهذا مذموم يجوز أن يشكق ( ۲ : ٣۹‏ ) . 

قوله تعالى : « و إن من أهل الكتاب إلا ليومئن به قبل موته » الآية 

مسئلة : إذا نزل عيسى عليه السلام من السماء آمن به أهل الملل أجمعون 
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ال 11712 
ولا ببق أحد من أهل الأديان إلا يئمن به حتى يكون الملة واحدة ملة الإسلام . 
ر هدا مروی عن ألى هريرة رضى الله عنه . و عن ابن عباس رضى الله عنها . 


نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة من السماء حق ثابت : قال المظهرى : 
نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة حق » وأن يبلك فى زمانه الملل كلها 
إلا الإسلام حق ثابت بالصحاح من الأحاديث المرفوعة . ثم تكلم فى كون ذلك 
مستفاداً من هذه الآية ( 7 : 70 ) . و فصل الكلام فى هذا الباب العلامة 
محمد أنور شاه الكشميرى رحمة الله عليه ى رسائل عديدة > فأحسن و أجاد 
فما أفاد . 

قوله تعالى : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » الآبة 
يشرط لمراث الكلالة عدم ولد الان أيضاً بالإجماع :سائلة : أجمعوا 
على أنه كما يشترط عدم الولد لكون نصبب الأخت النصف و نصيب الآختين 
مصاعداً الثلثين كذلك يشرط لذلك الحكم عدم ولد الابن و إن سفل . و أجمعوا , ' 
على أنه لا نصيب للإخوة و الأخوات أصلا مع ذكر من الأولاد و أولاد الابن 
وإن كان واحداً » ومع أنثى واحدة أو أكثر للإخوة و الأخوات ذكراً كان 
أو أنثى واحداً كان أو أكثر الباتى بعد فرض الإناث من الأولاد و أولاد الان › 
أعى بعد النصف للواحدة و الثلثين للأكثر منهن . أما للإخوة فلقؤله صل الله عليه 
وسل : « ألحقوا الفرائض بأهلها » و ما أبقت فلأولى رجل ذكر » متفق عليه 
من حديث ابن عباس رضى الله عنها . و كذا للأخت واحدة كانت أو أكثر 
مع البنت واحدة كانت أو أكثر » لقوله صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا الأخوات 
مع البنات عصبة » ولحديث الهذيل عن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أي موسى 
( الأشعرى ) و سلمان بن ربيعة رضى الله عنها فسألها : عن رجل مات عن ابنة 
به ابن » و أخت لأس و أم . فقالا : للبنت النصف » و للآأخت النصف . 
له عنه فإنه سیتابعنا . فأتى ابن مسعود رضى الله عنه فقال : 


00 
أت ا 
و ات ابن مسحو - دصي 
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وسل : للدنت النصف » و لابنة الابن السدس تكملة للثلثين. و مابتى فللأخت » 
رواه البخارى ( المظهرى ۲ : 5885 ) . 
أجمعوا أن آية الكلالة فى آخر سورة النساء نى الإحوة و الأحوات لاب 
وأم : مسئلة : أجمع العلاء على أن هذه الآبة فى بيان ميراث الإخوة 
والأخوات لآب وأم > كما ذكرنا فى أول السورة عن أب بكر الصديق رضى 
الله عنه . و قيس عليهم بالإجاع الإخوة و الأخوات لأب عند فقد بنى الأعيان 
( المظهرى ۲ : 78# ) . 
أجمعوا على أن بنى العلات لا برئون مع بى الأعيان ولو واحداً : مسئلة : 
أجمعوا على أنه لا يرث الإخوة و الأخوات لأب مع أخ واحد ذكر لآب و أم › 
لحديث على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : « أعيان بنى 
الأم يتوارثون دون بنى العلات » يرث الرجل أخوه لأبيه و أمه دون أخيه لأبيه ». 
رواه الترمذى » وابن ماجه » وال جا کم من حديث الحارث عن على رضى الله عنه . 
كان الحارث الأعور عالاً بالفرائض : والحارث ضعيف » وقد قال 
الترمدى : لا يعرف إلا. حديئه » لكن العمل عليه . وكان عالاً بالفرائض . 
وقال النسائى : لابأس به . و قول الترمذى : العمل عليه حكاية عن الإجاع 
( المظهرى ۲ : 586 ) . 
للأحت لاب السدس مع الأاحت لأب و أم بالإجماع : مسئلة : أجمعوا 
على أن للأخت لأب واحدة كانت أو أكثر مع أخحت واحدة لأب و أم السدس › 
تكملة للثلئين » قياساً على بنت الابن واحدة كانت أو أكثر مع بنت واحدة صلبية . 
ولا يرن من الثلثين مع الأحوات لأب وأم ء لإحرازها تام الثلئين » إلا أن 
يكون معهن ذكر فيعصبين ؛ فيقسم الثلث الباق بينهم للذ كر مثل حظ الأنثيين . 
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على أن بنى العلات لهم حكم بنى الأعيان عند عدم واحد منهم » إما هذه الآية 
إن قيل : إن لفظ الأخ و الأخت يشملهم » و ترجيح بنى الأعيان بالسنة لكن 
بازم على هذا الجمع بين معنى المشترك ؛ و إما بالنقل المستفيض ؛ فلأخت واحدة 
مهم النصف » و للثنتين فصاعداً الثلثان . و يحوز الذكر منفرداً جميع المال ؛ 
و عند الاختلاط للذكر مثل حظ الأنثيين . و يحجبهم الابن » و ابن الابن » 
و الأب » و اللحد . لحم مع الإناث من الأولاد مثل ما لبنى الأعيان منهم . و الله 
تعبالى أعلم . 

خائمة أحكام سورة النساء : و لقد تم هنالك » والحمد لله على ذلك » أحكام 
القرآن المأخوذة من سورة النساء . و قد حى المظهرى عن سيدنا عمر بن اتلخطاب 
رفن الل عبد قال + ومن قرا الإقرة :6 و اشام و آل راق ف د ال 
من الحكماء » ( ۲ : ۲۸١‏ ) . أللهم فاحشرنى ببركة تلك السور الثلاث فى زمرة 
احدثين الفقهاء الحكماء » واجعل آخرتى خيراً من الأولى » و أدخلنى من الحنة 
فى الدرجات العلى . وارض أللهم عن أتمتنا اجتهدين و المحدثينو المفسرين » و عنا 
معهم أجمعين . أللهم صل وسم و بارك على سيدنا النى محمد » و آله الطيبين 
الطاهرين » و أصحابه و أولياء أمته و أحبائنا و أصحابنا و أقربائنا و عشيرتنا ومن 
أولى بنا إلى يوم الدين . أللهم اغفر لنا ولابائنا و أمهاتنا و إخواننا وأخواتنا 
و أعمامنا و عماتنا و أخوالنا و خالاتنا و أهلينا و أولادنا مغفرة من عندك » وأفض 
علينا وعليهم من بركاتك » و انشر علينا و عليهم من رحمتك » و على المسلمين 
و المسلمات أجمعين » برحمتك يا أرحم الراحمين . أللهم و تقبل هذه الدعوات 
كلها فى حق طابعى هذا الكتاب و ناشريها و المعاونينفى ذلك أجمعين. 

كان تأليف هذا الكتاب إلى سورة آل عمران تحت ظلم حكم الأمة احمدية 
مدد الملة الإسلامية » مقدام علماء الراسخين فى زمانه » إمام المفسرين المحققين فى 
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بلغه الله ما يتمناه» و جزاه الله عنا شير ما جازى شيخناً :عن أصحابه ومربياً عن 
أولاده و أحبابه » وارفع فى أعلى عليين درجاته » ومتعنا بفيوضه و بركاته . 
وقد تم تأليف أحكام سورة الساء بعد وفاته . و أرجو الله سبحانه أن يوفقى 
لتكميل بقية الكتاب بمنه و فضله و كرمه » و ما ذلك على الله بعزرز. وقع الفراغ 
من تأليف أحكام سورة النساء وقت الضحى يوم الجمعة من شهر ذى الحجة الحرام 
سنة سبع وثمانين بعد ثلاث مائة و ألف من هجرة سيد الأنام » صلى الله عليه 
و سل ما دامت الليالى و الأيام » و ما لمع القمران » و تعاقب الملوان . و الحمد 
لله النى بنعمة وجلا له تنم الصلحت . وأنا العبد الضعيف ظفر أحمد بن لطيف 
العمانى غفر الله له ولوالديه و أقربائه و أصحابه و أحبابه » و تغمدهم برحمته › 
و أدخلهم فى فردوس جائته » المقهم » بدار العلوم الإسلامية بتندو إله يار من 
مضافات يدر آباد من السند . 


سنة ۱۳۸۷ من الهجرة . 
۸ ذى الحجة الحرام 


ا د EE‏ ا جد ا ا ا ع E‏ ا ل EO‏ ا 


فمرسة المجلد الثاني من احكام القرآن 


اإمفحة 


ا موضوع 

سورة آل عمران 
قرلة فنال + :و بو القن انل 
عليك الكتاب منه آيات عکات 
هن أم الكتاب - إلى قوله - ومایعل 


١‏ ا 


تأويله إلا الله » ١ ١‏ 
تحقيق ا محكم والمتشابه ١‏ 
ترجيح الو ق على قوله: «١‏ إلاالله » 
وهو مذهب الحنفية ۲ 
الأمر بالمعروف 1 


قوله تعالى : 

بآباتالله ويقتلون الأبيين بغير حق 

درن لفن ررد اا 

من الناس ( ٤‏ 
جواز إنكار المنكر مع خوف المَتل 54 
ليس من شرطه أن يكرن الآمر 1 


س 


° 
والناهى عرلا 


« إن الذين يكفرون 


° ا 


| الموالا 


المى ضوع الصفحة 


شرط الا قتحام 'ق الأمر 
والبسى عند الغرر 

الفرق بين الأمر بالمعروف والقصص > 
المأذون لى القصص من العلاء 
كالمأذون فيه من الأمراء 
شروط الأمر بالمعروف 1 
معی قوله سال : اش 

من ضل إذا اا ( ۸ 
النهسى عن موالاة الكفار وتحقيق معناها ه: 
قوله تعالى 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 2 به 
الحبة لقرابة أو صداقة لسع 


« لا يتخذ الموامنرن 


من الموالاة ۹ 
جواز الاستعانة بالكفار وشروطها ‏ 4 
فروع المىالا ة المبى عا 0 


لضن البيع والشراء من الكفار من 


. 
سيم اط 6 


وف كو 1١‏ 


PV. _ 


الم ضوع 
لا ولا ية للكافر على ان له صغفير 
مسل بإسلام أنه 3 ١١‏ 
لا يعقل الذمى جناية المي ولا الم 
جناته ١١‏ 
قوله تعالى : « إلا أن تتقوا مهم 
تقاة » ١١‏ 
التقية هو الدوف على النفس أو 
الاعضاء 1١١‏ 
أقسام التقية وأحكامها ۱۲ 
من التقية المذازاةة ٠‏ والقرق بيبا 
وبين المداهنة ۳ 
إبطال التقية الى ابتدعتها الشيعة ١5‏ 
براءة أنمة أهل البيت من الأقية 
الى بعرت ١ E‏ 
المعاملة مع الكفار على ثلاثة أنحاء ٠١‏ 
النذر ونحجقيق معناه ١‏ 
قوله تعالى : « إذ قالت امرأة 


و ان 3 


AF 1 ah ۰ . 7‏ 
ر ا .۰ ره EH‏ درت ارك ها 


۰ . 04 
6 بطنى عررا فتقبل “ی ( ° ۱ 


ص النذر بإنشاء ولده عل عرادة 


ع 


و صا کے ۱۷ 


الصفحة 


لوقيو 
لا يصح النذر يجعل الولد خادماً 
للخ ظ ۱۷ 
من الاية ۷ 
للأم الولاية على الولد ف 
تأدببه وتعليمه 1۷ 
جواز تسمنة المولود يوم الولادة ١8‏ 
لا ازم نذر المباح ۱۸ 
نذر المعصية ساقط إجاءا ۱۸ 
نحقيق العقود الى ترد على الحمل 
والى لا ترد عليه ۱۸ 
معنى نذر امرأة عمران 1 
الفرق بين نذر الإسقاط ونذر ٠‏ 
الإيجاب 1 
رد استدلا ل الشافعية بالايه على 
سقوط الكفازة عن المطاوعة 


لزوجها فى نہار رمضان على الوطأ ١4‏ 


قوله تغالى : ( وسيك وحصورا 
ونبياً من الصالحين » ٠‏ 


حقيق معبى الحضور » والرد عل 


من ' احتج ابه عل فضيلة 


ْ التبتل للنوافل عن النكاج ۲١‏ 


- V1 ب‎ 


الموضو 4 الصفحة الموضوع الصفحة 
تحقيق القرعة وأحكامها > | الرد على ابن العر بي ۲۷ 
الحواب عن حجة الحصم ۴۳ | جواز مدح الكافر عا فيه من 


فوله تعاللى : « فن حاجك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 


ندع أبناءنا وأبناء كم ( ۲٤‏ 

نحقيق الملماهلة ۲٤‏ 

هل الملماهلة مشروعة بعد انى 

صل الله عليه وسل ؟ٍ 1 
1 


لا تجوز المباهلة فى الظنيات 
من المسائل ۲٤4‏ 
أثر المياهلة هلاك الكاذ بأو 
لحوق ضرر عظيم صريح به ۲٥‏ 
لايكون التوقف فى ظهور الآثر 


أو التخلف عنه سبباً لا شتباه 


الحق بالباطل e.‏ 
هل يدخل أولاد البنات فى 

الوصية للأبناء ؟ ۲٥‏ 
نب المحاجة ى الدين 35 


قوله تعالى : ومهم من إن تأمنه 
بدينار لا يده إليلكإلا مادمت 

عليه قائماً » ۲۹٢‏ 
للطالب ملازمة المطلوب بالدين ٣١ ٠‏ 


| محميق إطلاق 


.تعالل 


خلق حسن ۲۷ 
قوله تعالى : « إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا ۲ ۷ 
الرد على من احتج بالآية على 
بطلان قضاء القاضى لعقد أو فسخ ۲۸ 
قوله تعالى: « ويّولون على الله 
الكذب وهم يعلمون » 1۹4 
الرد على من بحكمبالا ستحسان 

من غير دايل: وهو باطل بالإجاع ۲۹ 
نحقيق معنى الاستحسان عند 


الحنفية ۹ 
| إبطال الا ستحسان سبق قلم من 

الشافعى ۲۹ 

نحريم الغدر واللحيانة مطلقاً ۳١‏ 

إباحة مال الحرلى بالعقد الفاسد 

ليس من الغدر ۳۲ 


قوله تعالى : ١‏ ولا يأمر كم أن 
تتمخذوا الملائكة والنبيين أرباباً » ٠۲‏ 


الرب عل غير هھ 


۳۲ 


- VY ل‎ 


) ومن واه کان 


۳۴۴۳ 


وله تعالى : 
امنا 
وات عن إبيراد ابن العرى على 
أبى حنيفة ى مسئلة اللاجى بالحرام ٣٣‏ 
الحرم ۳٦‏ 


آبة هس تمر ة من عهد الل صلل 


الله عله وسلم إلى الان 18 
قوله تعا لى :¢( وله على الناس عع 
الت من استطاع إليه سييلا-» ۷ 
ذكر الله المج بأبلغ ألفاظ 
الوجوب 5 
الج ر کنان . والاحرام شرطه مم 
وجوب الحج معلوم بالضرورة 

ب اچ 1 
الدينية وهو مجمع عليه ۳۸ 
ما زاد على مرة فهو تطوع عندنا 
وفرض كفاية عند الشافعى ۳۸ 
e : ١ .‏ : 
بالتعجيل إليه ۳۹ 
< يحب المج على الصغير والعبد وم 
لا خللاف فى اشتراط اللهرية 


ا مو ضوع الصفحة 
تفسير الا ستطاعة بالز!د والراحلة )٠‏ 
من ملك الزاد والراحلة ولم يمكنه 
الحج بنفسه يلزمه الإحجاج عن 


نفسه 3 
اللمواب عن كلام ابن العرنى فی 
حديث الز اد والراحلة ٤١‏ 
إن وهب له أجنى مالا بحج به 
به لم یاز مه قبوله إجاعاً 3 
الرد على بعض المالكية ى قولهم : 
ف لم يسنطع الج بنفسه م يلاقه 
الو جوب أصاد ۳ 
الجواب عن قول القرطبى : إن 
حديث اللحثعمية مالف لظاهر 
القرآن ' 44 
الرد على ابن العربى حيث أوجب 
الحج على الأحمى > ولم يوجبه 
على المعضو س 0 
قوله تعالى : « قل يا أهل الكتاب 
لم تصدون عن سبيل الله من امن 
تبغو ما عو چا وأنم شېد اء » ٦1‏ 
معنى تسمية الله الكفار شهداء ‏ 45 
قوله تعالى : «واعتصموا بحبل 
۷ 


الله جميعاً ولا تشر قوا ) 


YY - 


ال مو ضوع 


الصففحة ' ال مو ضوع 


الصنيحة 





التفرق المنهى عنه على ثلائة أوجه 4۷ | الرد على ابن العربنى فى اسئدلا له 


٠‏ الرد على نفاة القياس فى احتجاجهم 


يواه : « ولا تنمرقوا » على إبطال 
القاس والاجتهاد 1/6 
احتلفت الصحابة فى أحكام 
الفررع مع التواصل پینہم ‏ 48 


الرد على بعض المالكية فى استدلاهم 
بو له : « ولا تفرقوا » على فاد 
صلاة: المرتر ض خلف المتنفل 

قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى انير » 

الامر بالمعروف والہی عن المنكر 


فرضضن على الكفاية 


۹ 


۹ 


۹ 
لايشترط کون الامر والناهى 
عدلا ١‏ ش 


0° 
ترتيب الأمر بالمعروف والسى 
عن المسكر ١ه‏ 
الامر والنهى بمقاتلة وسلاح إنما 
هر إل السلطان آه 
فشر : دمر والنبى بالسلاح أن 


تجد عليه أعواناً صالحين ورجلا 


راس عام oY‏ 


بالآية على تى الفمان عن قال 
دابية صالت عليه 

المنكر ما يكون مدكراً عند فاعله ؛ 
فلامجوز الإنكار فى الا جتهاديات 4ه 
قوله تعمالى : « ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفرا من بعد ما جداءهم 
البينات ' 


ون 


o4 
الغرق والا غلا ف الي عة ]نا‎ 
هو ما یکون ى البينات من‎ 
الأحكام لا ى خفياتہا‎ 

نحقيق الحديث المشتهر على الألسنة 


o٤ 
۴ ) اختلااف می رحمة‎ « 
قوله تعالى : « كنتم خير أمة‎ 
أخرجت للناس تأمرون با معروف‎ 
( وتبود عن المنكر‎ 

الدليل على كوه الإجاع 

الإجاع على مراتب 

شروط الأمر بالمعروف والنهسى 
عن الملكر 

مجحب إزالة المتكر برد عقائد 
المذاهب الفاس.دة عل 


كه 
اكه 


o¥ 


o¥ 


وجه التأويل 


مه 


ا 


الموضوع 

لايحب قتال أهل الأهواء 
مالم يقاتلوا 64 
قد جعل الكرخى أهل الأهواء 4ه 
الذين يكفر ون بمئرئلة أهل الكتاب وه 
الرد على من جعلهم كالمنافقين 1۰ 


تحقيق. حكم أهواء الذين يكفرون 


ذا كانوا نی دار الحرب ٠‏ 
قوله تعالى ؛ ويا أيبا الذين آمتوا 


لا تتخذوا بطانة من دونكم ( 5 


ميق استعانة المسلمين بالكفار “٠‏ 


الخواب: عن استدلال ابن العرى 


على رد شهادة العدو على عدوه 1١‏ 
د 


ب 
و 


نحقيق شهادة العدو على عد 


وقبولا عا الحنفية 1 5١‏ 
قوله تعالى : 


حمسة آلاف من الملائكة مسومين » ++ 
الاشتهار بالعلابات فى الحرب سنة 
ما فيه 1۲ 
قوله تعالى : Ln»‏ أا الذين آمنوا 

+ ela MEY 


ا فصو ص بالك كر لا يدل على ۳ 


ما عداه ۲ 


الصنفحة ال مو ضوح 


الصفخة 
قوله تعالى : « فاتاهم الله ثواب 
الدنيا وخسن ثواب 

1۳ 
يحوز اجتاع الدنيا والاخحرة لواحد ٠٣‏ 
ذكر ما ينبغى أن يدعى به عند ٥۳‏ 
اة الو ظ 
قوله تعالى : « فيا رحمة من الله 
الله لنت لهم » 9 


الرد غل عن قال 4 ليشن كن 
القر آن ماز 1٤‏ 
نحقيق وجوب استعال اللين والرفق 
فى الدعاء إلى الله بالآمر والبى ‏ 4- 


قوله تعالى : « وشاورهم ئی الآمر 
فإذا عزمت فتو كل على الله » . هع 
ميق المشاورة المأمور يا 3 
ترجيح القول بأنه صل الله عليه 
وسلم أمر بالمشاورة فيا لا نص فيه 
من 5 ر الدين والدنيا جديعاً 5 
الرذ على من قال : إا أمر بالمشاورة 
لطبت نفوس الصحاية 


دليل جواز استعال القياس فما 
لا نص فيه صرغاً 15 


د Vo‏ د 


ا مو ضوع 


رايه فا لا نص فيه 514 
الحجواب عن نظر صاحب الروح 

فى كلام االخصاص 54 
لاعبرة بكثرة عدد الرأى فى 
الشرع ۷۰ 
الامر ف « شاور هم » لاندب ۷۱ 
ك 


و ك ول انه 
خلاف اأواحد قادح الإجاع ۷١۱‏ 


قول الجمهور بی ليس دن 


الأول الشرعيسة ك ف ا 


ف ”ی 
إنما تعتبر كثرة العدد مرجحاً فيا 
يتعلق بالرواية دون ما يتعلق 
بالدراية A‏ 
و اه تعالى :+ وهب يغال بأت 3 
غل نوم القيامة ( Y۳‏ 
دلبل أن القال لا عرق وجله V۲‏ 
دليل اشتراك الغامين نى الغنيمة 7/4 
تجوز أكل الطعام وأحذد علف 
الدواس قبل الرمهمة <۷ 
| 0 - ودع 2 م 
و وطىئ جارية من الف أو سرف 


تصاباً منه فلا حد عليه Yo‏ 


الصفحة ا مو ضوع 





المتفحة 


| قوله تعالى : ر« ا أا الذن آمنوا 


اصبروا وصابروا ورابطوا 

واتقوا الله لعلكم تفلحون » Vo‏ 

فضل الرباط فى سبيل الله ومْحقَية 

Vo معناه‎ 
V۷ سورة النساء‎ ٠ 


قوله تعالى : « واتقوا الله الذى 


تساءلون به والآر حام ( VV‏ 
إن ذوى الأرحام بتواو توك VV‏ 
١‏ الخال وارث من لا وارث له ۷۸ 


ف الباب ۷۹ 


قوله تعالی : « وآتوا الیتای 
اموالهم ولا تابد لوا الحبيث 
بالطيب » ۷۹ 


إذا بلغ اليتيم ممما وع شرن اع على 
ماله على أى سال کات ۷۹ 
الحواب عن إبراد ابن العربى على 
31 


ى حارم 4 ٠‏ ۸ 


لا يجوز لول اليتهم استقراض ماله 


المي ضوع 





بر 'ء تعالى : « وإن خەم أن 
لا تقسطر فى الیتای فانكحوا 
ما صاب لحم ءن النساء » 

الول أن رمن الايمة الى 
رة ال اليه 

لولى الكبيرة أن زوجها من 
نفسه رضاها 

لا جوز 


لأنه ليس بولى 


للعم أن يزوج ابنة عه الصغيرة 


لأنه وليه ودليله من طريق السأة 


لللغاضى و الصغير بن 


للأب تزويج ابننته الصغيرة 


100 5 3 ر 
اربع أو أخمان 
لا جوز للعبيا. أن يتوج أكثر 


6 
من امراتين 


للوصى زويج الصغيرة 


د ۳۷٦‏ اه 


الصفصةهة. 


ن عن إرا'د ابن العربى ١م‏ 


AY 


AY 


كم 


۹۱ 


الم ضوع 


النكاح فرخس خمين على التائق 
ومسنون لغيره 

استحباب الزيادة على الواحد لن 
لم خف عدم العدل 

لخر أن يتوج أربعاً من الإماء 
الق بين الزوجات والآسوية 


| فرض 


کم چ عند البكر والثيب 


إذا تزوجها 


نكاح اللحنيات 
مسكلة ق جواز هنا كيحة ان 


!| قوله تعالى : « و آنوا النساء 


صدقاتهن نحلة » 


تكاح الشغار 


و 


بطلان نكاح الشغار 
إيجاب کال المهر المغارها 
قوله تعالى 


: « فإن طبن لكم عن 


اا - 





4 


4 
4٤ 


4 


15 
4۷ 


۹۸ 


۹۸ 


44 


4 


هو و1 


شی مله شا فكلوه هنيئاً مر ئا و٠1‏ 


الو ضوع 

هبةالمرأةمهرها لزمجها ٠٠١ ٠‏ 
جواز هبة الدين والبراءة هند ٠١١‏ 
اختلف الفقهاء فى هبة المرأة 
مهرها لز و جها ۰۱ 
هبة الأب مهر ابنته لزوجها ٠١١‏ 


قوله تعالى : « فن طبن لكم عن 


شی“ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » :وك 
حكم هبة المرأة مهرها لزوجها 

فى ليلة الزفاف ۰٤‏ 
حكم هبة المرأة مهرها كاه ه١٠‏ 
لا بد ى التبرع ٠ن‏ طيب 

قاب المتبرع به ٠١6‏ 


لا ستحب هبة المرأة كل مهرها 
لزوجها 4 والمستحب تقليل ` 


الموهرب ۰٥‏ 
حكم الإكراه على هبة المهر 
او الإبراء منه 1۰٥‏ 


قوله تعالى : « ولا تواتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياماً 
وارزقوهم فمبا وا كسوهم وقولوا 


لهم قولا معروفاً » ۰۸ 


ه VY‏ اه 
الصفحة المو ضوع الصفحة 


| لأا کن آنا يقس ماله 


على أهله وأولا ده فى حياته °۸ 


الى عن تضييع المال» ووجوب 

حنظه وتدنيره م١1‏ 
لا ينبغى أن:يجعل ماله ی يد 
سفيه ». ولاايوصى به إلى 
مٿتله ۱۰۸ 


استحباب الا تجار فى مال اليتم ۰۹ 


الا جار فى مال اليتتم 11١‏ 
قوله تعالى : « وابتلوا الیتای 

حى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم 
مهم رشداً فادفعوا إليهم 

١١ » اموالهم‎ 


جواز إذن الصبى العاقل نى التجارة 1117 
لا يحب اعتبار الدين نى دفع المال 


إل اليتم بعد بلوغه ١١‏ 
حد البلوغ فى الغلام واللحارية ١١4‏ 
اختلاف العلاء فى حقيقة الرشد 4١١5‏ 
حجة قول أبى حنيفة : يدفع المال 
إلى اليّيم العاقل .إذا بلغ ييا 
و عشرين سنة 1۱٩‏ 


- VA - 


الموضزع 

حكم السفيه الذى لا يدفع 

إليه ماله ١18‏ 
و 
الحجر على العاقل البالغ لأجل 

السفه وجوه م 114 


االمواب عن دلا ثل االجمهور على 


جواز الحجر لأجل السفه 1۲۱ 
الحواب عن اشتراط الشافعى فى 
إيناس الرشد جواز الشهادة 
والعدالة ١‏ 
حكم من بلغ رشيداً ثم صار 

سفيباً 1 وحكم الحجر على 
ديون ۲٤‏ 
المواب عن استدلا ل الجمهور 

ى جواز الحجر على المديون 

:بقصة معاذ ١6‏ 
حكم من أفلس وفرق ماله وبق 
عليه دين ا 
قوله تعالى : « ومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فميراً 

فليأ كل بالمعروف » ۲۷ 


الصفحة الموضوع 


الصفحة: 


لا جوز لولى اليتيم ولا لوصيه 
الأكل من مال اليتيم غنياً كان 
ا 1۲۷ 
إن الحبس من أسباب النفقة كما 
فى الوصى 

قوله تعالى : « فإذا دفي الم 
أموالهم فأشهدوا علييم > و کی 
بالله حسيباً ( 

الإشهاد عند دفع المال إلى اليتيم 
لیس بواجب 

قوله تعالى : « للرجال نصيب 
نما ترك الوالدان والأقربون ٠۳۲  »‏ 
دلول إثبات مواريث. ذوى 
قوله تعالى : « وإذا حضر 
القسمة أولوا القربى واليتاى 
واللمسا كين فارزقوهم منه و 
قولوا لهم قولا معروفاً » 


۳ 


۳٤ 


ا مو ضوع 
يستحب للبالغين من الورثة أن 
يعطوا أولى القربى المحرومين 

واليتائى والمساكين شيئاً من 

من حصتهم إذا.حضروا قسمة 
الميراث ١5‏ 
قوله تعالى : « يوصيكم الله فى 
أولا د كم - إلى قوله - فلها 
النصف » 

للبنتين فا فوقها الثلثان 


ه6١‏ 
١7”.‏ 
الا بن أقرب العصبات ؛ فلايترك 
شيئاً لغيره » يحجب مغه أولاد 


الان ١5‏ 
أولاد الابن لهم حكم 
أولا د الصلب عند عدم الولد ¥ 


قسمة التركة بعد مصارف الكفن 
والدفن والدين والوصية ۴۸ 
النصف الباق بعد نصيب الواحدة 
والثلث البای بعد نصيب الا بنتين 
لأولى رجل من العصب ات 

قوله تعالى : « ولأبويه لكل 


۳۸ 


واحد ما السدس ڪ إلى قوله 5 
إن الله كان علا حكما » ١٠‏ 


الصفحة الموضوع ٠‏ 


- ۳۷۹ - 


الصفحة 
لأبويه المدس مع الولد وابن 
الولد ' 4 
للأم الثلث عند عدم الولد 14۰ 
اختلفوا فى حظ الأم إذا كان 
مكان الأب جد 154١‏ 
لورثته الأم فقط بدون الأب 
يكون لها الثلث 14١‏ 
ميراث الأخوات والأم معهن  14١‏ 


للأم مع أخ وأخخت واحدة الثلث ٠٤۲‏ 
للأم السدس مع الإخوة والأخوات 14۲ 


لبد الصحيح وإن علا حكم ‏ 


الأب عند عدمه 14۲ 
اختلافٍ الصحابة فى مسئلة الحد 544 
حكم الحدة الصحيحة 6 
الأم تحجب الحداث كلهن 115 


الأب حجب الحدات الأبويات ٠٤١‏ 
قوله تعالى : « من بعد وصية 


يرصى بها أو دين » 1.5 
أول عق تعلق بال کة .16 
تنفيد الوصية من الثلث 157 
لاوصية لوارث 546 
لا تصح إجازة الورثة ازيادة 

من الثلث نى حياة الموصى 1:4 


1" - ج‎ E 

احكام القر آن ۸ کک 

وقد حح انى صل الله عليه و سل معهم قبل فرض المج فوقف بعرفة د إيغير 
من شرع ايرام ما غيروا . قاله ابن العربي . | 


للجج ركنان » و الإحرام شرطه : وق قوله : « ولله على الناس حج 
البيت » دلالة على أن ركن الحج القصد إلى البيت > و لعج ركنان : أحدها الطواف 
بالبيت » والشانى الوقوف بعرفة . لا خلاف فى ذلك » و كل ما وراءه نازل عنه 
مختلف فيه . و أما الإحرام فهو النية الى تلزم كل عبادة » تتعينفى كل طاعة 
مقصودة » فهى شرط لا ركن . 


۰ وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية » وهو مجمع عليه : و وجوب 
الحج معلوم بالضرورة الدينية ¢ و لاحب فى العمر إلا مرة واحدة 4 و هو جخ 
عليه كما ذكره الحفاظ من الحدثين و الفقهاء . 


الأمر لايقتضى التكرار إلا بدليل : و فيه دليل على أن الأمر لايقنفى 
التكرار إلا بدليل . 


مازاد على مرة فهو تطوع عندنا و فرض كفاية عند الشافعى : ومازاد 
على مرة فهو تطوع عندنا » و عند الشافعية لايوصف الحج بالنفلية بل المرة 
الأولى فرض عين وما زاد ففرض كفاية » لأن من فروض الكفاية أن يحج البيت 
كل عام . و لنا ما رواه أحمد » و النسائى » و أبوداؤد » و ابن ماجه » و البيبقى › 
و الخاكم وصمحه على شرطها عن ابن عباس رضى الله عنها قال : خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: « يا أيها الناس » كتب عليكم الحج . فقام 
قرع ابن حابس فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟ فقال لو قلنها لوجبت؛ 
ولو وجبت لم تعملوا بہا . أو لإتستطيعوا أن تعملوا ببا الحج مرة» فن زاد فهر 


تطوع » . وهو صريح فى ما قلنا ( إعلاء السئن ٠ ١‏ 00 


الصفحة 


کک 
يم الدين على الوصية إنما دو 

فى ديون العباد 

آبة المواريث عامة قد خص 


١6ه‎ 


اة البعذض ١6١‏ 
رات لرن ۲ 
الأنبياء لا يورثون e‏ 


قوله تعالى : «آباءكم وأبناءكم 
آم أقرب لكم فعا 


لی قوله ‏ علا حكما » 16۸ 
سم ع الوا ريث من غاس ن الإسلام مه ١‏ 
قوله تعالى : « ولكم نصف ما 
ما ترك أزواجكم إل قو له 
:من بعد وصية تروصون با 
أو دين » 10۸ 
حكم المنتدة من اند الرجعى ١59‏ 
حجة رر ف توريث المطلقة 
البائ فى عدتما ۱۹۰ 


قوله تعالى : « وإن کان جل 


يورث كلالة ۔ إلى قول - فهم 
شر کاء ی الثلث » ۱۹۰ 
نحقيى معنى الكلالة ۱۹۰ 
المراد بالآخ والأحت فى قوله: 


5 ۰ 


الصفحة 


ال موضوع 


باك ٠:‏ « وله أخ أو أخحت » 
الأخ والأخت لآم ۹۲ 
يسقط أولا د الأم بالولد ۳ 
المسئلة الجارية وترجيح قول 
الحنفية فيا ۳ 


حكم ميراث الأخت مع البنت ٠١۷‏ 
الرد على من جعل اديراث كله 
للبنت دون الأخحت والأخ ۱۹ 


عند د ا جهى فرص وتعصيب | 


يعتبر الحهتان ' ١54‏ 
قوله تعالى : « من بعد وصية 

| ترصى مأ أو دين غير مضار » ١7١‏ 
لا يجوز الضرار فى الوصية ۷۰ 
انتقسام الوصية إلى واجب » . 
ومندوب » وغيرها ۷۱ 


إذا اسل الوارث قبل قسمة الميراث ١1/17‏ 
لايرث الملم الكافرء ولا الكافر 
الم | 

يرث الكفار بعضهم من بعض ١/4‏ 


۱V٤ 


قتل العمد مانع من الميراب.: 
اتفاقا > وف ۾ اطا اللولاف 


أجمعوا على العؤل فى.الفرائض 


١ا/ه‎ 
۱۷٦ 


- A! ب‎ 


ا موضوع 
ما أبقته أصحاب الفرائض فهو 


لأقرب العصبات ۱۷۸ 
قوله تعالى : « واللاتی يأتين 
الفاحشة من نسائكم - إلى قوله - 
أو جعل الله هن سبيلا ؛ واللذان 
يأتيانها منکم - إلى قوله ‏ إن الله 
كان تواباً رجا » ۸۱ 
الزنا حرم ى سائر الآديان ۸۱ 
الرد على من خصن الآبة 
بالسحاقات أو جعلها شاملة لمن ١87‏ 
الرد على من جعل قوله : « 
واللذان يأتيانها » فى اللواطین  ١8#“‏ 
حجة أنى حنيفة فى نى الحد تمن 
مل عل قوم لوط ۸٥‏ 
الرد على أنى مسار وإبدطال 
احتجاجه بما عزاه إلى مجاهد ١865‏ 


دعوی النسخ ف الايتين غير مالم AV‏ 
الرد على من احتج حديث عبادة 


على الحمع بين الحلد واتغريب» 


وبين الحلد والرجم ۸۸ 
إن الحدود إلى الإمام ١1‏ 
اشتراط أربعة شهداء ئی الزنا ١٠9١‏ 


الصفحة الموضوع 


' ما نكح أآباء ك 


الصفحة 
ليس التغريب بحد بل هو سياسة 21814 
قوله تعالى : « ما التوبة على 
الله للذين يعملون السوء يجهالة - 
إلى قوله ‏ أعتدنالهم عذاباً ألما » ١95‏ 
اختلف ف قبول توبة اليأس ٠۹۷ ١‏ 
قوله تعالى : « ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا 


أن بأتين بفاحشة مبينة » 


قوله تعالى: « وإن أردتم استبدال 


14۹۷ 


۱۹۷ 


زوج مكان زوج وآتیتم إحداهن 
قنطاراً فلا تأحذوا منه شيئاً » 

لا تقدير لأكثر المهر ويستحب 
أن لا يغالى فيه إجاعاً 


1۹۷ 


۱4۸ 


قوله : « وكيف تأخذونه وقد 


أففضى بعضكم إلى بعض » ۱۹۸ 
يتأكد وجوب المهر بانلحلوة ١98‏ 


لا جوز ازوج أخذ شی 
ما أعطاها إذا كان النشوز منه ١99‏ 
« ولا تنکحواً 


قوله تعالى : 


۹۹ 


٠‏ الا 
من الاس £( 


۳ 


- TAY - 


المي ضوع الصفحة 


أجمعوا على تحريم من وطنها 


الأب بتزويج أو ملك أو شببة ١44‏ 
دليل ثبوت حرمة المصاهرة 

بالنظر فيا لا يحل النظر إليه 2 5٠١‏ 
حجة من أثبت حرمة المصاهرة 

بالزنا 1 
هذه الأخبار باطلة عند أهل 
المعرفة ‏ أى أحاديث لا يحرم 

الحرام الحلال ۲ 
اللمس بالشهوة بمترالة الماع ٠٠٤١‏ 


النظر إلى الفرح بشهوة يمترالة 


اللمس فى إيجاب التحريم 


عقد النكاح على امرأة يوجب 


55 


تحر ها على الابن اتفاقاً 
أمهاتكم وبناتكم ( 


۰0 


حرمة الخلوقة من ماء الزانى عليه ٠٠٠١‏ 
قوله تعالى : « وأمهاتكم اق 


الر ضاعة ( 


۲۰٦ 
قليل الرضاع وكثيره فى التد. م‎ 


سو اء 


١ °“ 


00 


ا مو ضوع الصفحة 


| الحواب عن تقييد التحريم بثلاث 


رضعات أو بخمس ۰۷ 
الرضاع بعد مدة الرضاع لا يحرم ۲٠۷‏ 
بيان مدة الرضاع 48 
دليل قول أنى حنيفة فى أكثر 
مدة الرضاع ۹ 
تفسير لبن الفحل وأنه حرم ٠١4‏ 
أم الزوجة تحرم بالعقد ولو 
لم يدخل بها » وعليه الإجاع 
أصعاب. الحديث يضعفون حديث 
قتادة عن سعيد بن المسيب 


51١ 


7117 
قوله تعالى : « وحلائل أبناءكم . 


الذين من أصلابكم » 11۳ 
ثبتت بالسنة وإجاع الأمة 5١4 ٠‏ 


قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف » 
حرمة الجمع بين المرأة وخالتها 


وغنتها يشت بالسئة المواترة + 


۲14 


وإجاع الأمة 1٤‏ 
١‏ لايحوز الجمع بين الأختين 
ملك العين فى الود“ 1٥‏ 


. FAY د‎ 


الم ضوع 
لا جوز نكاح الأخت فى عدة 
الأحت > واللاامسة فى عدة 
الرابعة 

إجاع الصحابة على أربع قبل 
الظهر 

قوله تعالى : « والحصنت من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم » 
تکاح المتر'اوجة حرام ما دامت 


1¥ 
1¥ 
اتفقوا على نی 


إيجاب الفرقة 
1۱۹ 


لا جوز له وطأها حتى يستبرأها ۲۲۰ 
قوله تعالى : « وأحل لكم ما 

وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » ۲۲۱ 
المهر من لوازم النكاح وليس 

ذكره من شرائطه ۲۲۱١‏ 
إن تزوج بشرط أن لا مهر لها ۲۲۲ 
لا بد أن يكون المهر مالا ۲۲۲ 
لونكح على أن يخدمها بنفسه ۲ 
لو نكح على خدمة حر آخر YY‏ 
لو نكح على أن رعی غنمها ‏ ۲۲۳ 


الصفحة الموضوع 


. ۲۹ 





الصمفحة 


القرآن أو 0 
وففق 


لو كع عل نيلم 


من اع أمة وجعل عتقها 


صداقها YY‏ 
ددا ۲٦‏ 
قوله o: e‏ فا استمتتم به 


العقد الإجاع على حرمة المتعة ‏ ۲۲۹ 


قوله تعالى : « ولا جناح عليكم 

فيا تزاضيتم به من بعد الفريضة» Y1.‏ 
تلحق الزيادة بأصل العقد اا 
قوله تعالى: « فن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنت المومنات ‏ 
إلى قوله - والله غفور رحهم ١٠‏ ۲۳۲ 
يكره نكاح الكتابيات والإماء ۲٣٣۳‏ 


قوله تعالى : « ومن ل يستطع 
منک كم طولا ( Y۳‏ 
ا عن لياه ابن العربى 
۳٤ a E‏ 


رد ابن 


العرنى على الخصاص 


والجواب عنه Y4‏ 


- TA - 


ا مو ضوع 

لاوز نکاح الأمة على الحرة 0# 
نكاح الإماء الكتابيات ۳٦‏ 
لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا 

بإذن سيدها » ويكون موقوفاً 

على إجازته 0 
نكاح العبد بغير إذن سيده 

ينعقد موقوفاً ۲۳۸ 
للمرأة أن تزوج أمتها ' لحف 
قوله تعالى : « وآتوهن ات 


إذا ت المولى مته 4 فالمهر 


المواب عن إبراد المظهرى على 
الحنئفية فى الباب 3 


قوله تعالى : « محمصنت غير 
مسافحات ولا متخذات أنخدان » ۲٤١‏ 
حكم نكاح الزانية وبيان 


الا ختلاف فيه 


۲٤١ 
قرله تعالى : « فإذا أحصن فإن‎ 
أنين بفاحشة فعليين نصئ ما على‎ 
4۲ الحصنت هن العذاب»‎ 
ذكر معنى الإحصان . والمراد‎ 
قوله تعالى : ر فإذا‎ 2 5 
4۲ التراويج‎ ١ أحصن‎ 


الصفحة الموضوع 
حد الزنا لحر » واختلاف الأئمة 


الصفحة 


ی تغريب عام Y4‏ 
حد الرقيق ۳ 
قوله تعالى : « ذلك لمن خشى 
العنت وأن تصبروا خير لكم 
والله غفور رحم » 4٤‏ 
جوز نكاح الأمة ولو لم خش 
الوقوع فى الزنا E3‏ 


يحوز لحر أن يتروج بأربعم من | 
الإماء . وللعبد أن يتاوج باثنتين 544 
قوله تعالى : « يريد الله ليبين لكم 
ويبديكم سنن الذين من قبلكم » ه4١‏ 
شرائع من قبلنا حجة بشرائط Y0‏ 
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 


إلا أن تكون تجارة عن تراض 


منکم » t0‏ 
حجة الحنفية على إبطال خيار 
امجلس فى البيع 4 
الحواب عن إيراد المظهرى 

رحمه الله على حجة الحنفية 58" 
قوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم 

وإن الله كان بكم رحا 0 16۰ 


- "868 - 


المو ضوع الصفحة 
يجوز التيمم نلموف البرد ويجوز 

امامة المتيمم المتوضى 7 
قوله تعالى : « إن نجتنبوا كبائر 

ما تبون عنه نكفر عنكم 
فار ۲٣۱‏ 
حد الكبيرة من المعاصى ۲٥١‏ 
لا كبيرة مع الاستغفار ولاصغيرة 
ا الإصرار ۲٥۱‏ 
مقدمات الكبيرة صغائر ۲ 
قوله تعالى : « ولا تتمنوا ما 


فضل الله به بعضكم على بعض 
للنساء نصيب مما اكتس.بن واسئلوا 


الله من فضله » YoY‏ 
أنواع الفضائل » وما يجوز تمنيها 
وما لا يجوز Yor‏ 
قوله تعالى : « ولكل جعلنا 


موالى ثما ترك الوالدان والأقريون ۲٥۴۳‏ 
إذا أوصى لواليه وله موال أعلى 
وأسفل بطلت الوصية 


Yo 

معنى العصبة وحكم ميرائه 4هل 
مولى العتاقة عصبة لعبده المعرّق 

ولا عكس 585 


ا مو ضوع الصفرة 


ان ذباة عل كز الول 


الأسفل وارثاً للأعلى Yoo‏ 
قوله تعالى : «١‏ والذين عقدت 
أيمانكم فآتوهم نصيبهم » Yoo‏ 
برت مول الموالاة عندنا 255 
الجواب عن إيراد المظهرى على 
الحنفية ف الباب ٦‏ 


قد ورد الأثر بثبوت ولاء الموالاة ۲۵٩‏ 
ولاء الموالاة غير لازم 4 جوز 
إسقماطه ما ١‏ يعقل عه 


oV 
قوله تعالى : « الرجال قوامون‎ 
على النساء  إلى قوله  فلاتبغوا‎ 
10۸ » علبہن سبيلا‎ 
للرجل أن يلطم زوجته تأديياً‎ 
Yo ولا قصاص‎ 
قوله تعالى : « وإن خفتم شقاق‎ 
بينىا فابعثوا حكماً من أهله وسک‎ 
۹ » من أهلها‎ 


ليس للحكوين أن يطلتا أو متلعا 
بدون رضا الزوجين حلاف لمالك ٥۹‏ 


اكات 


الموضوع 
قوله تعالى : « إن ردا إصلاحا 
يوفق الله بيئهما » 

من أصلح نيته أصلح الله عاقبة . 
ان 0 u‏ 
قوله تعالى : ر واعبدوا الله 
ولا تشر کوا به شيئاً ‏ إلى قوله - 
وما ملكت أعانكم » 

يحب الإحسان إلى البهاتم أيضاً ٠٠١‏ 


طاعة الوالدين واجبة فى المعروف 


۲۰ 


۲۹۰ 


لاق عض اك ۹١‏ 
لا ينبغى للرجل أن يقتل أباه 
الكافر ولو عارباً 5 
مما يجب من حق الدوار الشفعة "4١‏ 
قوله تعالى : 9 الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون 
ما ناهم الله من فضله وأعتدنا 
للكفرين عذاباً مهيناً » 1۳ 


| البخل المذموم هؤ منع الواجب ١7‏ 
الا عتراف بنعم الله تعالى واجب 


'وجاحدها كافر ٤‏ 


الصفحة الموضوع الصفحة 


أصلح الأشياء لقلب الإنسان أن 
لا ینت بمدح الناس له YE‏ 
قوله تعالى : « والذين ينفقون 


أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون 


بالله واليوم الآخر » ٤‏ 
كل قربة أريد بها عوض من 

أعو اض الدنيا ٠لا‏ يستحق علا 
الأجرة ٤‏ 
الأجرة » والإجارة باطلة ۲٤‏ 
قوله تعالى : « وما ذا عليهم لو 
آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 

مما رزقهم الله » 1 
إبطال قول احبر ية 1 
قوله تعالى : « حى تعلموا 

ما تقولون » 0 


معنى السكز الذى يتعلق به الحكم ٠٣١‏ 
دليل فرض القراءة فى الصلوة ه١١‏ 
يجب ,على المصلى أن بمحضر قلبه» . 
ويتعلم معانى القر أن» ويتدبر فيه 555 
دولا جنباً إلا 


عابرى سبيل » 555 


TAV - 


الموضوع . الصغحة الموضوع الصفحة 
معنى: الحنابة 5 | حكم القهقهة فى الصلوة V4‏ 


أجمع الآمة على ا 
بالمماع ون لم ينرزل 

لا يجوز لجنب الدخول فى المسجد 
ماراً ولا ما کا 

قوله تعالى : « وإن كنم مرضى 
أو على سفر أو جاء أحد منكم 


1Y 


۲۹ 


٠ الغائط أو لامع النساء فلم نحدوا‎ i 


ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا 


بوجوهكم وأيديكم » 4 
لا نخب إعادة الصلوة على متيمم 
فاقد ماء صميح مقيم فى موضم 
يعدم فيه الماء غالباً أو أياماً ۲۹۹ 


حكم الحارج من غير السبيلين ا" 


حديث عائشة ف وجوب الوضوء 


من القى والقلس ۷۰ 
الجواب عن حجة اللاصم ف 
اللاب 58 
حكم مس المرأة هل هو ناقض 
اوو ۷۲ 


حكم کون النوم ناقضا للوضوء ۲۷۳ 


أ کل لحم الإبل ينقض الوضوء 


أم ل3 Vo‏ 
مس الذكر لا ينقض الوضوء  ۲۷١‏ 
ومعنى عدم القدرة على الماء 

ذف 


بلحواز التيمم 

دليل جواز التيمم للهنب وجواز 
إمامة المتيمم للمتوضى'" 

جكم طلب الماء من الرفيق 6 


يم 


اذا كان عنده ۷۸ 
المراد بالصعيد. وجه الأرض تراباً 

كان أو رملا > أو حصاة : 

أو نورة » أو حجراً 1۷۹ 
إاذ تنجس الأرض ثم طهرت 
بالحفاف لا جوز التيمم بها ۸۱ 
دليل طهارة الأرض بالحفاف ۸١‏ 
فوله تعالى : « فامسحوا 

بوجوهكم وأيديكم » ۸۱ 
إستيعاب الوجه بالمسح فرض 

إجاعاً يك 
مقدار اليد فى التيمم .إلى المرفقين 
کالوضوء ۸۲ 


- TAA - 


الصفحة المو 0 





ضربة واحدة إلى الكف فى 


التيمم YAY‏ 
ما يفوت لا إلى بدل A4‏ 


لا يحب على المتيمم إعادة ما صلاها . 
إذا وجد الماء ئى الوقت بعد 
الصلوة 

حكم من كان بعض أعضائه 
صرحا وبعضها جرا 5 
جوز تيمم واحد لصلوات كثيرة 585 
حكم فاقد الطهو رين YAV‏ 


A6 


قوله تعالى : « إن الله لا ينر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك 

لمن يشاء » ۸۸ 
نعم المغمرة ا دون الشرلك 
وتقييدها بالمشية مبطل لمذهب 
قوله تعالى : « 1 ر إلى الذين ' 
رکون أنفسهم ( ١‏ 


YAA 


۸٩4 
لا جوز لأحد أن يز كى نفسه‎ 


قوله تعالى : « إن الله يأمركم . 


۸۹ 


الصفحة 
تادوا الأمانات إلى أهلها » 
وإذا ا بين الناس أن كوا 
بالعدل ١‏ ۲۹۰ 
حت أداء كل أمانسة إلى هلها ۲۹۰ 
أنواع الأنائات فى كل باب ۹۰ 
أعظم الأمانات هو الوجود 
وتوابعسه 14° 


الحكم بالعدل أيضاً من الأمانات ۲۹۱ 
قوله تعالى : ويا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وأولى الأمر منكم » ٨۹۱‏ 
| أولوا الأمر يشتمل الأمراء 
والقضاة والزوج وغيرهم ذف 


طاعة الأمير فا لا يخالف الشرع ۲۹۲ 
هل يسع المأمور بالرجم والقطع 
والضرب أن يتمثل أمره 

إذا اختلف العلاء فى صحةٌ قضاء 


۹۳ 


القاضى وأمر الداكم يرجع إلى 


كناك ا يؤسلة رس + 
أو اجهاع الأمة > وقياس المحتهد 
فا لا نص فيه. 

حكايية لطيفة . 


4۳ 
4۳ 


كت 184 د 


وضوع 
أمضاه ما لم يخالف الكتاب » أو 
السنة المشهوزة » أو الإجاع 
إذا كان فتوى المحتهد حلاف 
الكتاب أو السنة وجب علينا 
اتباع الكتاب والسنة 

لا ضان على المودع إن هلكت 
الوديعة بلاتعد منه ١‏ 
ا ف قاف اة + 
والجمهور على أن العارية 
غير مضمونة ) 
حجة الجمهور على بى ٠‏ ض)ن 
العارية والمجواب عن دلا ثل 


44 


4٤ 


۲۹٦ الخصم‎ 

قوله تعالى : « فإن تنازعتم ى 
شی“ فردوه إلى الله والرسول ) + 4V‏ 
إبطال قول الرافضة فى الإمامة ۲۹۷ 


إبطال قول الرافضة : إن المراد 
بأولى الأمر على بن ایی طالب ۲۹۷ 
ثبوت الاجتهاد والقياس » ومعنى 
الرد إلى الكتاب والسنة 


الرد على من قال : إن الص حابية 


ا 


4° 


. ۸ 


7 


ا مو ضوع الصفحمة 


| لم يكن هم استعال القياس والرأى 


ْ 
فى زمان النى صلی الله عليه وسلى ۲۹۸ 
قوله تعالى : « ولو ردوه إلى 
١‏ الرسرق وك أرق اا مني 
| لعلمه الذين يستسبطونه مہم ) 
دليل وجوب القياس واجتهاد 
' الرأى فى الوادت الى لئس 
فا صرعاً »› وعل العانى 
أ تقليد العلاء فا 
كان النبى صلى الله عليه وسل 
مكلفاً بالا ستنباط والاستدلال: 
أبضاً 


ظ 
TT‏ 


۹4 


fS 


لا تدل على استنباط الأحكام » 
بل هى مقصورة على الأمن 

للمجتهد أن يقطع بأن ما أداه 
ل:ء 


ف 


.م" 


إليه اجتهاده هو 


عند الله تعالىن ۳۰۱١‏ 


رد قول الائلين بالإمامة ۳۰۱١‏ 


قوله تعالى : « وإذا حييتم بتحية 


فحيوا بأحسن منها أو ردوها » "١"‏ 


على جواز الرجوع ف البة › 


حكم السلام على اللماعة 
البداية بالسلام مسئون 
بم الرا کی على الماثى الخ 
سم عل الصبيان والأساء 


يسل على أهل بيته 


يسم على أخيه كلا ليه 
إذا بلغ سلام الغائب 
لايجوز البداية بالسلام على 


لا بأس برد السلام على الذى 

د کر ما لا یجب فيه رد السلام 
وله تال :و آل بان 
إلى قوم بینکم وبيمم ميثاق » 


مام إبيله وبين قوم 


A 


۳۰٦ 
۳۰٦ 
۳۰٦ 


الصفحة الى ضوع الصفحة 


من الكفار يدخل فيه من كان 
ف حيراهم سا نا 
يحوز مصالحة الكفار من غير 
غير جزية إذا عجز المسلمون 
عن مقاو ممم ۳۰۸ 
قوله تعالى : « ومن قتل مي'مناً 
خطأ فتحرير رقبة مومنة ودية 


مسلبة إل اأهله: ۳۰۸ 
لا كفارة فى قتل العمد ۳۰۸ 
القتل خطأ على أقسام ۳.۹ 


جمد فها هو دونها » وذكر أنواع 


حكم القتل بالتسبيب والرد 
عل المظهرى فيه ۳۱۰ 


يحب کون الرقبة كاملا نی الرق ١١ل‏ 
لا بجحب الكفارة إلا على عاقل 

بالغ مسل ۳۱۱ 
شرط الكفارة فى الا عتاق ۳1۲ 
اشتراط الإيمان فى كفارة القتل ٠٠۲‏ 
يحب الدية على العاقلة م ' 

والقاتل كأحدهم AY‏ 


- ۳۹۱ 


اموضوع 
بيان ما لا يحب على العاقلة 


من الديات ۳1۳ 
العاقلة : قبيلته » وعد باته > 
وأهل ديوانه و 
قدر ما يوخذ من كل رجل من 
العاقلة كل عام ۳۱٤‏ 
من لا عاقلة له فديته ی بيت 
المال 1 ۳٤‏ 
دية شبه العمد مغلظة 1م 
بيان الدية الخفففة ۳\٥‏ 
اشتراط المحدثین أن پروی عنه 
إثنان لا وجه له ۳۱٦‏ 
اا بق الت وا ۳۷ 
لا يثبت الدية إلا من أنواع 
الشلائة ۳۱۸ 
دية ما دون النفس ۳۱۹ 
دية المرأة على النصف من دية 
الرجل 1۰ 
دية العبد قيمته ۳۲١‏ 
إذا جنى العبد جناية ۳۲ 


قو له تعالى : « فان كان من قوم 
عدو لكم وهو موامن فتحز ر 


رقبة هي'منة » 
. ر 


YY 


الصغحة الموضوع 


الا دية السام المقيم بدار ا 


الصغحة 
قوله تعالى : « وإن کان من قوم 


بينكم ویم ميثاق فدية مسلمة 
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ٠»‏ “الا 


دية الذى كدية المسلم عندنا YY‏ 
خير الأمور ما عرض على 
كتاب الله ۳۲4 
لا كفارة فى قتل العمد ۳۲٢‏ 
قوله تعالى : « فن لم جد فصيام 
شهرين متتابعين ») فض 
من أفطر يوماً فى خلال الشهرين 
وجب عليه الا ستيناف فض 
إن عجز عن الصوم لا نجزيه 
الإطعام ۳۲۷ 
. قوله تعالى : « ومن يقتل 

مومناً متعمداً » Y۷‏ 
الرد على المعترالة واللحوارج ى 
تكفير مرتكب الكبيرة يفف 
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 

إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا 

ولا تقولوا لمن ألى إليكم السلام 

لست مومناً ( ۸ 


اح لوي 


يصح إبمان المكره لإجراء 

خطأ الجنہد مغفور إن كان 

لا يجوز الحكم بكفر من قال : 

لا إله إلا الله حتى يتبين أمره ‏ ۳۲۸ 
هب کت عن بلك فياه 

شار الإسلام ۳۸ 


قوله تعالى : « لا يستوى القاعدون 

من الموامئين غير أولى الضرر » ۳۲۹ 
إن الجهاد فرض عين وفرض 
على الكفاية ۳۲۹ 


وينوية الات وحرمة اعرا 


عن از حف ۰ 
يشر عل لجهاد الزاد > والراحلة 3 
وسلامة الأسباب والآلات ١‏ بم 


إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين 
صار الخهاد فرض عين على 
على كل مكلف لا عذر له 

د گر هجوم عساكر المنود على 
يا كستان » ونزول النصر ` 

من الله على أهل الإسلام 


۳۳۱ 


۳٣١ 


اش ال 
قوله تعالى : إن الذين ترفهم 
الملالكة ظالمى أنفسهم » 

المجرة من دار الكفر فرض على 
من قدر عليها إذا لم يتمكن من 
إقامة شعائر الإسلام 

كل هجرة لطلب العلم ونحوه 





YY 


۲ 


هجرة إلى الله ورسوله 8 
قوله تعالى : « وإذا صربم ق 
الأرض فليس عليكم ES‏ 
تقصروا من الصلوة » rr‏ 
هل موز للمسافر E‏ ف 

السفر ؟ ۳ 
سفر المعصية ن يبيخ القصر Yo‏ 
بيان ابتداء السفر وانتهائه ۳۳٦‏ 
مدة الإقامة الى يتم لها الصلوة ‏ 52م" | 
من لم يعزم لا ويريد أن 
حرج غدأ أو بعد غد يقصر 2 ۳۳۸ 
لا تصلى ابلحمعة بكل مكان ۳۹ 
الملاح ونحوه يقصر الصلوة إذا 

سافر مع أهله”وماله ۳۹ 
نية الإقامة من أهل الكلاً 
ن ۳4 


_ ۳ _ 


إذًا اقتدى المسافر بالمقم أتم الصلوة ٠۳۹‏ 


فى السفر تامة 6 
إن ين ا ا ل 
ركعتين وأتم من خلفه 4 


قوله تعالى : ١‏ إن خفتم أن ٠‏ 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين 


كانوا لكم عدوا مبیناً » 4 


E OT CORTE 
RF ك يس لسر‎ 


تلوف ق صلوة اللاوف 
شرط إجاعاً 2 


وجوه صلاة اللكوف المروية عن 


رسول الله صلى الله عليه وسل 


كلها جائزة > والحلاف إنما 
هو ف التر جيح ۳4١‏ 
قوله تعالى : « وإذا كنت فيهم 
فاقمت هم الصلوة » e‏ 
جواز صلوة اللحوف بعده صلل 
الله عليه وسال أيضاً ۳4۳ 
يجوز صلاة اللحوف فى ا حضر 4o‏ 


لا تصح الصلوة فى حال القتال ٣٤٠١‏ ا 


الو ضوع الصفحة 
الذكر على وجهين أفضلها ٠‏ 
الذ كر القلى 4٦‏ 


قوله تعالى : « فإذا اطمأنتم 
فأقيموا الصلوة إن الصلوة كانت 


على المؤمنين كتاباً موقوتاً » E۷‏ 
لا يجوز الجمع بين الصلوتين 

ى السفر إلا صورة ۸ 
بیان ما أجمع عليه من أوقات | 
الصلوة ۳4۸ 
اختلفوا فى آخر وقت الظهر 48م 
الشفق البياض عند أنى حنيفة ۳٤4‏ 
قوله تعالى: ( لتحكم ببق اأناين 

عا أراك الله » م« 
دليل جواز الا جتهاد ىق حقه 

صلى الله عليه وسل 0٠‏ 
قوله تعالى : « لا خير فى كثير 

من نجواهم - إلى قوله - 

أو إصلاح بين. الناس » ا 
يجوز الكذب للإصلاح | 
بين الناس اه“ 
قوله تعالى : « ويتبع غير 

سبيل الممئين » 0۱ 


- ٤ - 


المو ضوع 

دليل حجية الإجاع 

قوله تعالى تعالى : « إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر 


دون ذلك لن يشاء » oY‏ 
الرد على الحوارج والمعتزلة فى 
تكفير هم مرتكب الكبيرة ۲ 
قوله تعالى » ولآمرنهم 
فليبتكن آذان الأنعام » or‏ 


لا يجوز تنقيص ما خاق كاملا 
بالفعل أو بالقَوة o‏ 
قوله تعالى : « ولاآمرنهم 


فليغير ن خاق الله » YoY‏ 
لا بأس بخصاء الام Yor‏ 


« وإن امرأة حافت 


عن جلها راو راان 


قوله تعالى : 


قوله ‏ والصلح خير » oc‏ 
لو حاف الرجل نشوز المرأة 

لا جناح عل ) أن ص لحا of‏ 
أقسام الصلح وأحكامها ot‏ 
دهع الرشوة لدفع الظلم جائز ‏ مهلم 
إذا عجز المدعى عن إثبات حةه 

فصااح على بعض حقه جاز وه” | 


الصفحة الموضوع 
١‏ | أحكام الصلح عن إقرار 


الصففحة 


وم 
حكم الصاح عن إنكار وسكوت Yoo‏ 


حكم الصلح على بعصض حقه ‏ هه" 
يصح الصلح عن جناية 
العمد واللاطاً ۳٦‏ 


حكم ما إذا وقع الصلح عن دين ٠١١‏ 
قوله تعالى : « ولن تستطيعوا 
أن فندلوا يق اشاب إل قو له 
غفور رحما» ۳٦‏ 


باب وجوب القسم بين الز وجات ٠٠۹‏ 


| حکم ما إذا تزوج جديدة 


على قد ئة كوم 
لا يحب القسام فى الس غر ov‏ 
إن رضيت بترك قسمها جاز 

وها الر جوع فيه مه" 


بحب الكون عندها إذا كانت 
واحدة وها يوم من أربعة أيام o^‏ 


إلا ر ضا ہن "o^‏ 
قوله تعالى : « إن يشأ يذهيكم 

اا الثاس وات يلخرين » 0۹ 
منقبة أنى حنيفة وأصمابه وه" . 


- ۳۹ - 


الم ضوع 
قله تساك 2 وا اا الذون آمنوا 
كونو قوامين بالقسط شهداء 


لله ولو على أنفسكم » ۳0۹ 
يجب على الحاكم العدل بين 
الخصوم ۳۹ 
مجحب إقامة الشهادة على الظالم 
للمظلوم ۳۹۰ 
لا يجوز طاعة الأبوين ف 
ل معضية الل ۳۹۰ 
ذكر ما يحب فيه التسوية بين 
اللاصوم ۳۹۰ 
قوله تعالى : « إن الذين آمنوا 
ثم كفروا ثم آمنوا ثم کفروا 

ثم ازدادواكفراً لم يكن الله 
ليخغر لحم ». ۳۰ 
انعقد الإجاع على قبول توبة 
المر تد ۳1۰ 
قبوك توبة الز نديق 0 


قوله تعالى : « بشر المثافقين بأن 
شم عذاباً ألما الذين يتخذون 
الكافر بن أولياء من دون المومنين » .۳11 


لا جوز الا ستعانة بالكفار إذا 


و 


۳۹۱ 





١‏ كان حكم الكفر هو الغالب 


الصفحة 
۳۹۱ 

ذكر حكيم الأمة وسعيه لحصول 

باكستان 

قوله تعالى : « وقد لزل عليكم 

فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات 

الله يكفر بها ويستهزأ بها فلاتقعدوا 


معهم حی خوضوا ف حديث 


۳۹۱ 


م ۳۲ 
لبجب إنكار المنكر على فاعله ۳ 
حكم حضور الحنازة إذا كان 

معها نوح » وحضور الوبمة 

إذا كان هناك لهو ولعب 5 
قوله تعالى : « ولن مجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا ۳٣۳ ٠‏ 


سبب ظهور الكفار على المؤمنين 


فى هذا الزمان ۳۳ 
حكم شراء الكافر العبد الملم  ٣٣۳‏ 
تمع البينونة بنفس الا رتداد 
إذا كانت نحته مسلمة ۳ 
قوله تعالى + « يا أا الذين 
آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 

u8 


“من دون الموأمنين» 


> TU 


الكافر لا يستحق الولا ية 
على المسلم a:‏ 
یکره تو كيال الذى ف الشرى 
والبيع ونحوه ۳٤‏ 


قوله تعالى : « لا يحب الله الجهر 
بالس.وء “كن القول إلا من ظلم ( 2 
يجوز للمظلوم الدعاء على الظالم 


وإظهار ظلمه ۳٤‏ 
إذا نزل بقوم فلم يقروه فله 
أن يشكوهم ۳٤‏ 


.قوله تعالى : « وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » 
ازول عسي عليه السلام قبل 
يوم القيامة من الساء حق ثابت 
قوله تعالى: « يستفتونك» قل الله 
يفتيكم فى الكلالة » 


۳ 


1o 


هكم 


ال ملوضوع الصفحة 


يشترط لميراث الكلالة عدم ولد 


الابن أيضاً بالإجاع 
أجمعوا أن آية الكلالة نى آخر 


معدم 


سورة النساء ىا لإخوة والأخوات 


لأب وأم ۳٦‏ 
أجمعوا على أن بى العلات 
لايرثون مع بی الأعيان 

ولو واحدا 1 ۳17٦‏ 
كان الحارث الأعور عالاً 

. بالفر ائض اس 


للأحت لأب السدس مع الأخحت 


لاب وأم بالإجاع ۳ 
لبنى العلات حكم بنى الأعيان 

عند عدم م اا ينس 
خاتمة أحكام سورة النساء خض 


